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  :أسباب إيراد هذا الفصل 
لقد جرى العرف اليوم على استخدامات جديدة للفظ المال فإذا أطلق لفظ المال قصد                -١

  . مثل الشيكات به النقدان أو ما يقوم مقامها من أموال شبه سائلة

  

يستخدم لفظ رأس المال الثابت تعبيراً عن العقارات والأصول الثابتة مثل المعـدات               -٢

والمكائن والسيارات لأنها تحولت من أموال سائلة إلى معدات ذات غرض محدد لا             

  .يمكن استخدامها في غيره 

  

ائلة في خزينـة   تصالح التجار على اسم رأس المال التشغيلي ويقصد به الأموال الس  -٣

 أجور الكهربـاء    -الرواتب  (الشركة أو لدى البنك لمقابلة المصاريف الدورية مثل         

لذلك توجب علينا في بداية هذا الباب أن نوضح الفرق بين هذه            )  وغيرها …والمياه  

  .المفاهيم وبين المفاهيم الفقهية لمعنى المال 

  

  . على حلال كذلك الملكية ، فالملكية عند الفقهاء لاتقع إلا  -٤

وكثير من المعاملات اليوم تعتبر بعض الأمور المحرمة شرعاً ملكية ومالاً ، مثـل              

الخمارات الموجودة في الفنادق والمطاعم ونوادي القمـار والملاهـي ، وبعـض             

  .الأصول الشبه سائلة مثل السندات ، وهي صكوك محتوية على ربا 

معتبرة للمـال والملكيـة أهميـة بالغـة         فإن في إيراد المفاهيم الأساسية الفقهية ال      

  .للمتعاملين اليوم في أسواق المسلمين ودارسي علم الاقتصاد الإسلامي 
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  الـمــال: أولاً 
  

  . المال هو المملوك، أي محل الملك: تعريف المال 

  .ما ملكه الإنسان من كل شيء، وجمعه أموال): ١(والمال في اللغة 

الثيـاب،  : وذهب بعضهم إلى أن المال هو       . روف عند العرب  والمال بهذا المعنى هو المع    

أبي هريـرة رضـي االله عنـه        ومنه حديث   . والمتاع، والعرض ، فلا يسمون النقدين مالاً      

وقـال  ). ٣" (، إلا الأموال، الثياب والمتاع    )٢ ( فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً     خرجنا مع النبي  "
     : إلى أن المال الذهب والورِق ومنه قول الشاعروذهب قوم. بعضهم هو الإبل خاصة أو الماشية

  حد الزكاة ولا إبل ولا مالُ   واالله ما بلغت لي قط ماشية 

  :واصطلاحاً
وهذا التعريف  ). ٤(ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة         : عرفه الحنفية بأنه    

نه غير جامع لكـل أفـراد       جمع ما بين المعنى اللغوي والشرعي للمال إلا أن فيه نقصاً لأ           

المال ، فمن المال ما لا يمكن ادخاره مع بقاء منفعته كما هي مع كونـه مـالاً متقومـاً                    

ومنه أيضاً ما لا يميل إليه الطبع ، بل يعافه وينفيه ، كـبعض الأدويـة                . بإجماع الفقهاء   

  ).٥(والسموم فإنها أموال بالاتفاق 

دمي خُلق لمصالح الاَدمي وأمكن إحرازه والتصرف       اسم لغير الآ  : " لذلك عرف المال بأنه     

ويعتبر هذا التعريف من أكمل تعاريف المال لكونه جامعـاً          ) . ٦" (فيه على وجه الاختيار   

  .- كالخمر والخنزير-لكل ما هو من جنسه من الأموال ، مانعاً لما ليس من جنسه 
  

  :أقسام المال 
  : ثلاثة أقسام رئيسة إن للمال اعتبارات مختلفة ينقسم بحسبها إلى

  .ينقسم إلى مال متقوم وغير متقوم) الحل ، والحرمة(بحسب اعتبار الشرع له   :أولاً 

  .بحسب وضعه واستقراره، ينقسم إلى عقار، ومنقول  :ثانياً 

  .بالنظر إلى تماثل آحاده، ينقسم إلى قيمي، ومثلي  :ثالثاً 

  
  )مولَ(للفيروز أبادي " القاموس المحيط"انظر ) ١(

  .أي الفضة: الورق ) ٢(

  ). ٩٩٨) (الموطأ(، ومالك في ) ٢٧١١(، وأبو داود  )١٨٣(أخرجه مسلم ) ٣(

  ).٥٣٤/ ٤" (حاشية ابن عابدين) "٤(

  .٥١لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد" انظر ) ٥(

  ).٥٣٥/ ٤" (حاشية ابن عابدين) "٦(
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  .وسوف نقوم بتوضيح هذه الأقسام بشيء من الإيجاز

  :المال المتقوم وغير المتقوم : أولاً 
وعرف ). ١(وهو ما أباح الشرع الانتفاع به وجاز اقتناؤه وادخاره          : المال المتقوم     -أ 

كـالنقود،  ) ٢(ما حيز بالفعل وأمكن الانتفاع به في حال الـسعة والاختيـار            : بأنه  

  .وغير ذلك.. والعروض، والأراضي 
  

 -ا لم يحز بفعل، كالسمك في الماء، والطير في الهـواء            وهو م :  المال غير المتقوم   -ب  

أوِ حيز ولم يجِز الشرع الانتفاع به في حال السعة والاختيار، وإن أبيح فـي حـال                 

 بهـا   الاضطرار كالخمر، والخنزير وغيرها من الأمور التي حرمها الشرع وأباح الانتفاع          

 والمنخنقـة   نزير وما أهل لغير االله بـه      حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخ     {بنص الآية   

} ..والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذُبح على النُصبِ             

  ] ٣المائدة [} لإثم فإن االله غفور رحيم اضطر في مخمصةٍ غير متجانفٍفمن {: إلى قوله 

  

  :العقار والمنقول : ثانياً 
يله عن مكانه، ولا يشمل غير الأرضين، سـواء أكانـت           ما لا يمكن نقله وتحو    : العقار  

  .زراعية أم معدة للبناء أو لأي انتفاع آخر
  

ما يمكن نقله وتحويله عن مكانه، سواء أبقي مع ذلك التحويل علـى هيئتـه               : والمنقول

وصورته، أم تغيرت به هيئته وصورته، فيشمل جميع أنواع الحيوان والعروض والذهب            

 في مناجمها، والمكِيلات والموزونات وجميع أنواع المـال مـا عـدا             والفضة والمعادن 

الأرضين نفسها ، فالشجر والبناء والقناطر من المنقـول لإمكـان نقلهـا وإن تغيـرت                

صورتها به، إذ به يصبح البناء أنقاضاَ والشجر أعشاباً، والقناطر قضباناً ، وقد خـالف               

ن المنقولَ في رأيه ما أمكن نقله مـع بقـاء           في ذلك الإمام مالك فجعلها من العقار ، لأ        

  .هيئته، وغير ذلك العقار 

  

  

  
  ).٥٣٤/ ٤(حاشية ابن عابدين، ) "١(

  .٤٤للخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية) "٢(
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: ولذلك ذهب رحمه االله تعالى إلى أن بعض أنواع المنقول يأخذُ حكم العقارِ تبعاً لـه، وهـو                 

 اتصالَ قرارٍ وثبات، ولكونهما ثابتَين غير       - أي العقار  -تصلان به   البناء والغرس ؛ لأنهما م    

). ١ (قابلَين للانتقال وهما على شكلهما، بل تتغير حالُهما فيصبح الغرس حطَباَ، والبنـاء أنقاضـاً              

وفضلاً عن فواتِ المصلحة المرجوة منهما مما يؤدي إلى إلحـاق الـضرر بـالمنتفعين، إذ                

  .تلف عن الحطب والحاجة إلى البناء تختلف عن الحاجة إلى الأنقاضالحاجةُ إلى الغرس تخ
  

  .فكانت الحاجة داعية إلى ضرورة إلحاقهما بالعقار تبعاً وترتيب أحكامه عليهما
  

  :المثلي والقيمي: ثالثاً
ويطلق في الشريعة على الأموال التي تقـدر بالكيـل، أو الـوزن، أو              . نسبة إلى المثل   :المثلي  

  .لمتقاربة التي لا تفاوت بين آحادها أو بينها تفاوت لايعتد به في نظر التجارالعدديات ا

كالـذهب والفـضه ، والنحـاس ، والقـصدير،          : جميـع الموزونـات   : فمما يقدر بالوزن    

  .والصابون، والأسمدة ، والثمار بأنواعها

ونحـو  . تكالحبوب من بر، وأرز، وشجر، وذرة، وزي      : جميع المكيلات : ومما يقدر بالكيل    

ولقد شاع في أيامنا استعمال الوزن في تقـدير المكـيلات فعندئـذ             . ذلك

  .تعتبر من الموزونات للعرف 

جميع العدديات المتقاربة التي لا تفاوت فيها مما يعتد به الناس ويرتبون              :ومما يقدر بالعد 

وشرطه أن يكـون    . كالبيض، والبرتقال، والليمون  : عليه اختلاف القيم    

  .احد، لأن اختلاف النوع يؤدي إلى اختلاف القيمةمن نوع و
  

ويمتاز المثلي بأن آحاده لا تفاوت بينها كما رأينا وصفقاته لا يضرها التبعيض،             

فمن أراد أن يشتري أربعة أطنان من الإسـمنت بمـائتي دينـار لا يـضره أن                 

يشتريها على صفقتين أو على صـفقة واحـدة؟ لأن التجزئـة لا تـضر آحـاد                 

  .ت، والموزونات ، ولا تختلف أسعارها في أجزائها عنها في مجموعهاالمكيلا
  

وهو ما لا يقدر من الأموال بالكيل أو بالوزن ولـيس بعـددي             : نسبة إلى القيمة      :القيمي

  .إذ التفاوت بين آحاده تفاوت كبير يعتد به التجار، ويؤثر على القيمة). ٢(متقارب 

  

  
  .٢٨٣لابن جزي الكلبي ص " القوانين الفقهية"، )٤٧٩/ ٣" (كبيرحاشية الدسوقي على الشرح ال) "١(

  .٥٩لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد ) "٢(
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  ):١(من أمثلته 

 العددي المتفاوت الآحاد إلى درجة تتغير معها قيمتها كالأرض، والـدور، والحيـوان،              -١

  .والأشجار، والثياب، وغير ذلك
  

كالأقمشة تقدر بالمتر، واليـاردة     : ات التي تعرف بالقياس   وهي تلك القيمي  :  المقيسات   -٢

  ).٣(، والذراع )٢(
  

عد الفقهاء الأقمشة من القيميات لأن صناعة الغزل والنسيج كانت بالأيـدي ممـا              ] : فائدة[

 فـلا تكـون الجـودة       - المصنوع -يؤدي إلى حصول التفاوت بين أفراد المنسوج      

عاً للصانع ولعملية الغزل المتبعة وبالتـالي       متماثلة في النوع الواحد، بل تختلف تب      

  .تتفاوت قيمتها
  

فالظـاهر عـد    : أما الآن فقد أصبح ذلك كله بالآلات التي لا تنتج إلا متماثلاً في الـصفات                

  .الأقمشة منها

كما يجب أن يعد من المثليات كذلك، كل ما أوجدته الصناعات الحديثـة مـن المنتوجـات                 

  .در، والصفةالمتماثلة في الصنعة، والق

  .الخ.. كالنقود الذهبية، والفضية، والنحاسية، والكتب المطبوعة والأوراق
  

ذلك أن العلة في عد الشيء مثلياً ، هي التماثل المؤدي إلى التساوي في القيمة بين الأجزاء         

  .المتساوية من المكيل والموزون والعددي المتقارب بالإضافة إلى كونه متوفراً في الأسواق

: فعرف المثلي بأنـه     . للمثلي والقيمي ) ٤(تالي يمكننا التوصل إلى تعريف قدري باشا        وبال

ما يوجد له مثل في المتجر بدون تفاوت يعتد به، ومنه العدديات التي لا يكون بين أفرادها                 "

  ".تفاوت في القيمة
  

  

  أحكام المعاملات الشرعية، للخفيف ص: انظر   )١(

ساسية في نظام الوحدات الأمريكي والبريطاني ، وتساوي وحدة الياردة الدوليـة            وحدة الطول الأ  : الياردة    )٢(

   ٥٩٥ ص"  متر ، معجم أكاديميا للمصطلحات العلمية والفنية٠ر٩١٤٤

للفيـروز  " القاموس المحيط   "مقدار لقياس الأطوال من طرف المِرفق إلى طرف الأصبع الوسطى           : الذِّراع    )٣(

  ) .ذَرع(أبادي 

حمد قدري باشا من رجال القضاء في مصر اختاره الخديوي مربياً لولي عهده تقلب فـي مناصـب                  هو م   )٤(

قانون العدل والانـصاف    : من مصنفاته . ثم وزيراَ للمعارف  .. متعددة فكان مستشاراً في المحاكم الشرعية     

  ) ٧/١٠(لي للزرك" الأعلام . "والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. للقضاء على مشكلات الأوقاف



  ٢٠٤ 
  

  

ما لا يوجد له مثل في المتجر، أو يوجد لكن بتفـاوت فـي القيمـة،        : "وعرف القيمي بأنه    

  ).١" (ومنه المعدودات المتفاوتة التي بين أفرادها تفاوت في القيمة

  

لقد تقدم أن النقود تعد من المثلي ولكنها تمتاز عن غيرها من المثليات بأنها لا تكـون إلا                  

إذ هي المقياس والمعيار الذي تقدر به مالية الأشياء ويعـرف           . يكون مثْمناً   أثماناً وغيرها   

فهي لا تشبع حاجة بذاتها، ولكنها وسائل ومقدرات        . مقدار ما فيها مما يشبع حاجات الناس      

للمالية في الأشياء المشبعة للحاجة ولذلك فإنها لا تكون فـي المعاوضـات إلا أثمانـاَ، ولا               

لو أشير إليها بل تعرف بالأوصاف، فيجب أداء ما يـشتمل علـى هـذه               تتعين في العقود و   

الأوصاف فكانت ثابتة في الذمة بخلاف غيرها من المثليات، فإنها قد تثبت بأوصافها فتكون              

  ).٢(ديناً في الذمة وقد تعين بالتعيين فلا تكون ديناً في الذمة 

  

  :يومع هذا فإن جميع المثليات تمتاز عن القيميات بما يأت

أن المثلي يثبت ديناً في الذمة إذا ما عين بأوصافه، بخلاف القيمي، فإنه لا يثبـت إلا                   -١

  .بعينه ولا يمكن أن يثبت بأوصافه وبالتالي لا يثبت ديناً في الذمة

من القمح فإن هذا العقد يقع على ثوب بعينه، ويثبت به في            ) ٤(فإذا بعت ثوباً بأردب     

  .يؤديه إليك في أي وقت عند الطلبذمة المشتري أردب من القمح 

  

إذا تعدى إنسان على مثلي فأتلفه ضمن مثله لا قيمته، لوجود مثلـه كمـا إذا أتلـف                    -٢

وإذا تعدى على قيمي ضمن قيمته، كما إذا قتل إنـسان           . إنسان مقداراً معيناً من الأرز    

  .حيواناً ، لأنه لا مثل له حتى يطالب به ابتداء
ء، لأن المقصود من الضمان هو الجبر والعوض، وذلك لا يكون على            وإنما وجب المثل ابتدا   

صورته وماليته، فإذا انعـدم     : أتمه إلا بأداء المثل، لأن فيه العوض عن التالف من ناحيتيه          

  .المثل اكتفينا بالقيمة، لأن فيها العوض عنه من أهم ناحيتيه وهي المالية
  

  

  

  
  

  .)٣٩٨(قدري باشا مادة " مرشد الحيران "-١

  .٦لأبي زهرة ص ا" الملكية ونظرية العقد "-٢

المكاييـل  "  كغـم ،      ٣,٢٤٥مكيال ضخم تعومل به في مصر يضم أربعة وعشرين صاعاً والصاع            :  الإردب -٣

   ٥٨لفالترهانس ص" والأوزان الإسلامية ومايعادلها في النظام المتري



  ٢٠٥ 
  

  الملكية: ثانياً 
  

  :تعريفها 
  ).١(لشيء والقدرة على الاستبداد به احتواء ا: الملكية في اللغة

  

  .عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة تتقارب في مرماها وإن اختلفت في مبناها: في الشرع 

القدرة علـى التـصرف ابتـداء إلا        : "في فتح القدير بأنها     ) ٢(فقـد عرفها ابن الهمام     

  )٣" (لمانع
  

ال دون أن يـستمدها مـن       فجعل ابن الهمام الملك قدرة الشخص على التصرف في الم         

  .غيره، إلا لمانع يمنعه من هذا التصرف
  

بأنها تمكين الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابـة عنـه مـن            : وعرفها القرافي في الفُروق   

  ).٤" (الانتفاع بالعين، ومن أخذ العوض، أو تمكينه من الانتفاع خاصة
  

ي تمكين من أضـيف     حكم شرعي مقدر وجوده في عين أو منفعة، يقتض        : وعرفت بأنها   

إليـه من أن ينتفع بالعين ، أو بالمنفعة ، ومن أن يتصرف فيها ما لم يوجد مانع يمنع                  

  )٥" (ذلك

  
ويطلق لفظ الملك ويراد به الشيء المملوك، أو يراد به القدرة على التصرف بـالمملوك               

  ).٦(والحق بهذا التصرف 

  

  

  
  ).ملك(للفيروز أبادي " القاموس المحيط ) "١(

ابن الهمام هو الإمام الفقيه الأصولي محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيراسي السكندري                 ) ٢(

  ٦/٢٥٥الأعلام للزركلي . من علماء الحنفية صاحب التحرير في أصول الفقه)  هـ٨٦١(

  ).٤٥٦/ ٥(لابن الهمام " شرح فتح القدير) "٣(

  .١٨٠للقرافي الفرق " الفروق) "٤(

  .٦للخفيف ص ا" كام المعاملات الشرعيةأح) "٥(

  .٣لرفيق المصري ص ه" أصول الاقتصاد الإسلامي) "٦(
  



  ٢٠٦ 
  

  

�xמ�א���%	�Z:� �
  :ينقسم ملك المال إلى قسمين

  . الملك الناقص-أ 

  . الملك التام-ب 
  

لأن الملك إما أن يقع على العين وحدها، أو على المنفعة وحدها وإمـا أن يجمـع بينهمـا                   

  :كاً ناقصأ، والثاني ملكاً تاماً وسوف نقوم بتوضيحهما على النحو التاليفيسمى الأول مل

�Z−l�%א����xא����:� �
وهو الملك الواقع على الرقبة وحدها دون المنفعة أو الواقع علـى المنفعـة وحـدها دون                 

  .الرقبة ؛ أي هو ملك أحد الأمريِن لا يعدوه إلى الاَخر

  

l�%א���xמ�א���%	�Z:� �
  :وجدنا أن الملك الناقص قسمانمن خلال التعريف 

� �
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  .وهي كما علمنا ملك الرقبة وحدها دون أن يكون للمالك حق الانتفاع بالعين

  )٢: (وتثبت هذه الحالة في صورتين كلتاهما في الوصية 

 ـ              -أ   وم  إذا أوصى المالك بمنفعة عين لشخص بعد موته، سواء كان هذا الانتفاع لأمر معل

، أم طيلة مدة حياة الموصى له فإن ملكية المنفعة في هـذه المـدة               )له نهاية معلومة  (

  .تكون للموصى له، ولا يكون للورثة إلا الرقبة
  

فإن الموصى له بالرقبة يكـون      .  إذا أوصى المالك بالمنفعة لشخص، وبالرقبة لآخر       -ب  

 سواء كانت لها نهاية     -ة   بالمنفع -مالكاً للرقبة وحدها، في مدة انتفاع الموصى له         

  .معلومة أم كانت تنتهي بالموت

وتجدر الملاحظة أن ملك الرقبة لا يلبث أن يتحول إلى ملك تام بمجرد انتهاء مـدة                

  .الانتفاع أو بموت الموصى له بالمنفعة

  

  
  .٧٥لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد"، )٢٦٠ -٢٥٩/ ١(للزرقا " المدخل الفقهي العام ) "١(

� �



  ٢٠٧ 
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  :وهو قسمان. وهو ملك منفعة العين وحدها دون الرقبة

  . ملك حق الانتفاع-ب    . ملك المنفعة-أ
  

فهو أن يمكن الشخص من أن يباشر حق الانتفاع بنفسه وتمكـين            : أما ملك حق المنفعة     

  .الغير من الانتفاع، بعوض كالإجارة، أو بغير عوض كالعارية

لك المنفعة يثبت له حق التصرف فيها كتصرف المـلاك فـي أملاكهـم              وعليه فإن من م   

  .بالوجه الذي قيدت به ملكيته بموجب العقد الذي استحق بمقتضاه المنفعة تلك
  

فهو الإذن للشخص في أن يباشر حق الانتفاع بنفسه فقط، كالإذن في            : وأما حق الانتفاع    

ف، ونحو ذلك دون أن يكـون لـه         الجلوس في المدارس، والمساجد، والأسواق، والمضاي     

حق التصرف في المنفعة بالبيع، أو الإجارة، أو الهبة، أو أن يمنح حق الانتفاع هذا لغيره                

  ).١(بأي طريقة من طرق المعاوضات 
  

  ):٢(ويثبت حق الانتفاع بأحد أمرين 

إذ . أن تكون الأعيان المنتفع بها مخصصة لمنفعة الكافة، ولا يملكها واحـد بعينـه               -١

هي للناس كافة ؛ كالأنهار، والطرق غير المملوكة، وكذلك مـا خصـصته الدولـة               

  .إلخ.. لمنفعة فريق من الناس كالمدارس والمستشفيات ومراكز الصحة

  .فما يتعلق بهذه الأعيان من الحقوق إنما هو من قبيل حق الانتفاع لا ملك المنفعة

الانتفاع بماله ولا يـشترط أن      إذن شخص لآخر في     : تعرف الإباحة بأنها  : الإباحة  -٢

كالضيافات العامة : معلوماً لشخصه أو اسمه     يكون المأذون له بالانتفاع أو الامتلاك     

  ) .٣(والخاصة، والمبيت في الأوقاف 

أي ليس لـه    . فالإباحة تعطي المباح له حق الانتفاع بالعين ولا تعطيه ملك المنفعة          

فهـي  . رة ، أو أي تصرف ناقل للملكيـة       التصرف بالمنفعة بيعاً ، أو هبة ، أو إعا        

  .تعطي رخصة، وإذناً ، ولا تعطي ملكاً 

كمن يخصص داراً لإيواء المسافرين ومن انقطعت بهم السبل فإن لهم حق الانتفاع             

  .بالمبيت، ولا يملكون الحق في تمليك المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض
  

  .ا وما بعده٢١٢ ص ١٨٠للقرافي الفرق " الفروق) "١(

للقرافـي  " الفـروق "،  ٧٨لأبي زهـرة ص     " الملكية ونظرية العقد  "،  ) ١/٢٨٦(للزرقا  " المدخل الفقهي العام    ) "٢(

  .٢١٤ ص ١٨٠الفرق 

  .٧٨هامش الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص ) ٣(



  ٢٠٨ 
  

ويعتبر من حق الانتفاع حقوق الارتفاق لأنها تتشابه معه من حيث أنه ليس فيها ملكية                -

  . ك العقار المنتفع لذلك أدرجه العلماء ضمن حق الانتفاعتامة لمال

حق مقرر على عقار لمنفعة عقارٍ آخر، مالكـه غيـر           : وتعرف حقوق الارتفاق بأنها     

  .مالك العقار الأول

  :وتشمل حقوق الارتفاق 
  .  حق الجوار- حق التعلي- حق المرور- حق المسيل- حق المجرى- حق الشفة-حق الشرب

  

  :ه الحقوقشرط بقاء هذ
ألا يترتب على بقائها ضرر بين يلْحـق بأحـد، وإلا           : والقاعدة العامة لبقاء هذه الحقوق      

  .وجب إزالة منشأ هذا الضرر، كمسيل قذر على طريق عام
  

  ):١(وينتهي ملك المنفعة بواحد من الأمور التالية 

  . انقضاء المدة التي عينت للانتفاع-١

  .تفع وفاة مالك العين أو المن-٢

  . هلاك العين المنتفع بها-٣

  . تعذر استيفاء المنفعة المتفق عليها-٤
  

فمتى انتهى حق الانتفاع والعين باقية سلمت العين إلى مالكها، إلا إذا كان فـي تـسليمها                 

ضرر يلحق بالمنتفع، كأن تنتهي مدة الإجارة، والزرع لم ينضج فإنه في هذه الحالة يتـرك                
  . انتقل الزرع إلى الورثة بأجر المثل- وانتهت المدة-ت المستأجر أو المؤجربأجر المثل أما إذا ما
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  . العقد الناقل للملكية- الوراثة -الحيازة : يستفاد الملك التام بسبب من أسباب ثلاثة وهي 
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ل المتقومـة وهـي الأمـوال       هذا السبب يختص بالأموال المباحة فلا يقيد ملكية في الأموا         

المملوكة، ويمتاز بأنه منشيء للملكية فيوجدها بعد أن لم تكن، وعلى ذلك فلا تكون حيازة               

مال مملوك لتملكه وإن طال وضع يد الحائز عليه، ولذا لا تملك اللُقطة بالتقاطهـا، وإنمـا                 

  .يجب تعريفها فإذا لم يعرف صاحبها فسبيلها الصدقة 
  

  .٨٤لأبي زهرة ص " ية العقدالملكية ونظر "-١

  .١٢٤للخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية  "-٢



  ٢٠٩ 
  

ولذا يفيد أثره إذا صـدر  . وكما يمتاز هذا السبب بأنه منشىء للملكية يمتاز بأنه سبب فعلي        

ممن ليس أهلاَ للقول كالمجنون والصغير الذي لا يميز، فيمتلك كل منهما المباح بحيازتـه،               

لقه االله تعالى على وجه الأرض من الأموال التي لـم يملكهـا أحـد               وعلى ذلك فجميع ما خ    

كالأشجار في الجبال أو الصحراء وما عليها من ثمار كالمعادن في الفلوس يملك بـإحرازه               

  . والاستيلاء عليه
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يصير بوفـاة الإنسان يحلُ وارثه محله فيما يتركه من مال أو حتى ما هو في معنى المال ف                

ولذا لا يحتاج إلى قبول وإنمـا يثبـت         . مالكاً لهذا أو ذلك الحق، ويثبت هذا بطريق الخلافة        

ملك الوارث ويخلص بعد أن توفى ديون المورث فيثبت حينئذ فيما تركه بعد سدادها، إذا لم                

تكن هناك وصية، فإن وجدت وصية وجب تنفيذها من الثلث ولا يتجاوزه إلا بإجازة الورثة               

  .مت لأجنبي، فإن كان لوارث توقفت على باقي الورثة كذلكما دا

� �
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هذه العقود تشمل البيع والهبة والصدقة، والوصية بالأعيان والصلح، والزواج بالنسبة إلى            

لـى   والإجارة بالنسبة إ   - أي الخُلع    -المهر إذا كان عيناً، والفرقة بين الزوجين نظير مال        

  .الأجرة إن كانت مالاً، والتنازل عن بعض الحقوق نظير مال

  

وهذه العقود لا تصح إلا في الأموال المتقومة، فتنتقل بها ملكيتها من شخص إلى آخر بناء                

  )٢. (على تراضيهما، ولا تجوز في الأموال المباحة، ولا فيما لا يجوز الانتفاع به شرعاً 
  

  

* * *  

  

  
  .١٠٦ - ١٠٥للخفيف ص " ملات الشرعيةأحكام المعا"انظر   -١

الملكيـة فـي    "للسيد أبو النصر أحمد الحـسيني ،        " الملكية في الإسلام  : "وانظر للتوسع في موضوع الملكية        -٢

للدكتور عبدالسلام العبادي،   ) دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية    " (الشريعة الإسلامية، وظيفتها وقيودها   

  .للبهي الخُولي " الثروة في ظل الإسلام" "ه ، وانظر كذلك وهو كتاب قيم في باب



  ٢١٠ 
  

  الفصل الثاني
�"�f}��א����"� �

  

  :سبب إيراد هذا الفصل 
  .إن العقود لها أهمية كبرى في التعاملات المعاصرة   -١

  .ومن العقود ماهو صحيح شرعاً ، ومنها ما يحكم عليه بالبطلان أو الفساد

د في الفقه حتى يستطيع المتعامل في أسواق المسلمين   لذلك كان لابد من دراسة العقو     

فقد شاع بين الناس أن العقد شريعة المتعاقدين ويغفلون عـن           . اليوم التفريق بينها    

  .ان العقد لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً 

وينبغي عليهم إدراك الشروط التي تؤدي إلى الفساد أو البطلان ، والـشروط التـي               

  .قلة خطرها لاتؤدي إلى ذلك ل
  

فقد شاعت ترجمة حديثة لعقود مستحدثة غربية تخرج عن الخيارات          : أما الخيارات     -٢

  ).خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب(الإسلامية الثلاثة المحترمة 

لذلك كان لابد للمتعامل في أسواق المسلمين التفريق بينها وبين الخيارات المستحدثة            

ات الإسلامية إلا الاسم كما سيرد في الباب الرابع من هـذا            التي ليس لها من الخيار    

  .البحث 

  

  :تعريف العقد 
الربط ، وهو الجمع بين الشيئين وربطهما بحيث يصيران كـشيء           : العقد في أصل اللغة       

ومنهـا  . إحكام الشيء، وتقويتـه     : ويطلق العقد في اللغة بمعنى      . وضده الحل   . واحد  

ـد بها العهـد ولـذا صار العقد بمعنى العهد الموثق، والضمان وكل ما أُخِذَتِ اللفظةُ وأري

ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجـازم      . فأُطلق على البيوعات وغيرها     . ينشأ التزاماً   

)١.(  
  

  

  

  
  

" ظرية العقـد  الملكية ون "للفيومي،  " المصباح المنير "للفيروز أبادي و    " القاموس المحيط "في  ) عقَد(انظر مادة   ) ١(

  .١٩٩لأبي زهرة ص 



  ٢١١ 
  

  :والعقد في اصطلاح الفقهاء
ارتباط إيجاب بقبوله على وجه مشروع يثبت أثره فـي          : كما عرفته مجلة الأحكام العدلية    

  ).١(محله 
  

  ):٢(والعقد عند الفقهاء يطلق على ثلاثة إطلاقات 
 شخصين على وجه    يراد به الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ، صادرين من            :الأول 

يترتب عليه آثار العقد الشرعيِة، وذلك بأن يصدرا في موضوع واحد ، دالين على              

إرادتي العاقدين في إنشاء عقد مطلوب لهما، وأن يكون الكـلام الثـاني إقـراراً               

  .الكتابة والإشارة والفعل كما سيأتي بيانه: والذي يقوم مقام الكلام. للأول
  

 به يتم الارتباط بين إرادتي العاقدين من عبارة أو كتابة أو إشارة             يراد بالعقد ما  : الثاني  

  .أو فعل، وأكثر الفقهاء لا يريدون به إلا هذا 
  

يراد به الالتزام، سواء أكان صادراً من شخصين كما في معنى العقد الـسابق أم               : الثالث  

وهـو بهـذا    . صادراَ من شخص واحد، كالوقف وما يشبهه من عقود التبرعات         

لمعنى مرادف للالتزام، وأخص من التصرف لأن من التصرفات ما يكون أفعـالاً     ا

  .وليست التزاماً
  

  :أركان العقد 
أركان العقد، أي الأجزاء التي يتكون منها هي الإيجاب، والقبـول علـى المعنيـين الأول                

ا إلا  لأن عقود التبرعات لا تحتاج في إنـشائه       . والإيجاب فقط على المعنى الثالث    . والثاني

  .لطرف واحد وهو المتبرع دون أن يلزمها وجود طرف آخر يقبل التبرع
  

  .هو بيان صادر من أحد المتعاقدين يعبر به عن جزم إرادته في إنشاء العقد :فالإيجاب 

هو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب، يعبر به عـن موافقتـه علـى                 :والقبول  

  .الإيجاب

  
  

  

  .١٠٣ية المادة مجلة الأحكام العدل) ١(

  .١٩٩لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد" ، ١٧٠للخفيف ص" أحكام المعاملات الشرعية ) " ٢(



  ٢١٢ 
  

فما يصدر أولاً من أي واحد من المتعاقدين ويعبر به عن الرغبة في إنشاء العقد يـسمى                 

  .والقبول يصدر تالياً له ويكون مصدقاً عليه من الطرف الآخر. إيجاباً

بعتُ، فيجيبه المـشتري بقولـه اشـتريت، أو أن يبتـدىء            : احب البضاعة كأن يقول ص  

  .وأنا بعت: اشتريت فيجيبه البائع بقوله: المشتري بقوله
  

حتى يتحقق الارتباط بينهما ومن ثم ينشأ       (والشرائط الواجب توفرها في الإيجاب والقبول       

  )١: (هي ) أثـر العقد المقصود منه

ويتم ذلك بأن يكون كـل      . عن إرادة معتَبرة في إنشاء العقد      أن يكون كل منهما معبراً       -١

منهما واضح الدلالة على وجود تلك الإرادة، وأن يصدرا من شخص مميز حتى تكون              

له إرادة، فلا ينعقد إذا كان الموجب أو القابل مجنوناً، أو كانت العبارة لا تدل علـى                 

  .وجود إرادة للعاقد بل محتملة الدلالة 

على ثانيهما موافقا لأولهما ، سواء أكانت الموافقة حقيقية كأن يكون القبول             أن يكون    -٢

وفق الإيجاب تماماً دون زيادة أو نقص ، أو ضمنية كأن يكون القبول قد تضمن زيادة فـي                  

  .مصلحة الموجب ، كأن يزوج شخص بنته على مائة جنيه فيقبل الزواج بمائتين 

فإذا لم يكن قـابلاً لهـا كبيـع الميتـة           . ره شرعاً    أن يكون موضوع العقد قابلاً لآثا      -٣

  .والاستئجار على قتل محرم لم ينعقد ويكون باطلاً 

  :ويتم ذلك بتوافر أمرين .  أن يصدر القبول متصلاً بالإيجاب -٤

أن يعلم كل من العاقدين عند اجتماعهما مايقصده الآخر بكلامه، أما إذا لـم              : الأول  

  .ا تكلم لم ينعقد العقديعلم أحدهما قصد الآخر بم

أن يصدر القبول والموجب لا يزال على إيجابه ، وذلك بألا يفصل بينهمـا              : الثاني  

فـإذا  . مايدل على إعراض الموجب عن إيجابه أو على إعراض القابل عنه  

صدر من الموجب أن القابل قول أو إشارة أو كتابة أو فعل يدل عرفاً علـى                

بل بطل الإيجاب ، ولم يصح قبوله بعد ذلك عدول الموجب أو على رفض القا    

مـن  : ، وعلى هذا إذا انتقل الموجب بعد إيجابه ، أو القابل قبـل قبولـه                

موضع العقد إلى موضع آخر ، أو قام أحدهما من محله تاركـاً لـه بطـل                 

  .، حتى إذا قبل العاقد بعد ذلك لم ينعقد العقد ) ٢(الإيجاب 

  
  .١٧٤-١٧٣ للخفيف ص "أحكام المعاملات الشرعية)  "١(

الإعراض ، رجوع أحد المتعاقدين عنه ، موت أحد المتعاقـدين ،            : يبطل الإيجاب بواحد من أمور سبعة هي          )٢(

حاشـية  . " ، وحصول الزيادة في المبيع ، وهلاك المبيع          - أي أصبح خلاً     -وتغيير المبيع ، وتخلل عصير      

  )٤/٥٦٢" (ابن عابدين



  ٢١٣ 
  

أما إذا كان كل منهمـا فـي بلــد          . معين في مكان واحد     وهذا إذا كان العاقدان مجت    

أو بالرسالة فإن مجلس العقد هو محـل وصـول الكتـاب إلـى              ) ١(فتعاقدا بالكتابة   

المرسل إليه والعلم بما فيه، فإذا قبل عقب ذلك تم العقد ما لم يتوسط بين العلم بمـا                  

وذلك بواسطة كتـاب    فى الكتاب والقبول ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه             

  .آخر يحضر أو ما يدل على أن المرسل إليه قد أعرض عن هذا الإيجاب ورفضه

وكذلك يعتبر مجلس العقد هو مجلس وصول الرسول وإبلاغه ، فإذا قبل عقب الإبلاغ              

  .تم العقد إذا لم يفصل بينهما ما يدل على عدول الموجب أو رفض المرسل إليه
  

  :الاشتراط في العقد 

  )٢(: قسم الحنفية الشروط إلى ثلاثة أقسام  : أولاً

 . صحيحة-أ 

 . فاسدة-ب 

 . باطلة -ج 

عدم واعتمدوا في تقسيمهم هذا على موافقة الشرط لمقتضى العقد، وعلى ورود الأثر به أو               

مقتضى العقـد   الورود ، ثم على اعتبار العرف له، أو عدم اعتباره في حال زيادة هذا الشرط على              

 ) ٣( به نص من الشرع، ومدى الفائدة التي يحققها هذا الشرط لأحد المتعاقدين دون أن يرد
  

 : فالشرط الصحيح ، هو-أ 
 .كاشتراط تسليم الثمن قبل تسلُم المبيع:  ما كان موافقاً لمقتضى العقد-

كاشتراط تقديم كفيل معين بالثمن المؤجل ، أو اشتراط رهن          :  أو ما يكون مؤكداً لمقتضاه     -

 .همعين ب

فهـو يعطـي    . كاشتراط خيار الشرط مدة معلومـة     :  أو يكون قد ورد به أثر من الشارع        -

 .المشترط الحق في الفسخ خلال المدة المحددة

كمن يشتري ساعة، ويشترط على البائع إصلاحها مدة معلومة         : أو ما يجري به عرف        -

الوفـاء بـه    ويـستحق   . ويلتحق الشرط الصحيح بأصل العقد ويصير جزءاً من مقتضاه        

 .بحسب قوة العقد
  

  
  

  )١٣٨-٥/١٣٧(للكاساني " بدائع الصنائع"، ) ٣٢٨ - ١/٣٢٦(للزرقا " المدخل الفقهي العام )  "١(

  ) وما بعدها٥/٨٩" (حاشية ابن عابدين"استخلصت هذه الأقسام من ) ٢(

 ).٤٧٨-١/٤٧٧ (للزرقا" المدخل الفقهي العام. "٢٧٧-٢٧٦لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد) "٣(



  ٢١٤ 
  

ما كان غير موافق لمقتضى العقد، ولا مؤكداَ له، ولم يرد به أثر،             : والشرط الفاسد     -ب 

 .ولا جرى به عرف، وفيه منفعة لشخص سواء كان أحد العاقدين أم غيرهما

كمن يبيع سيارة ويشترط لنفسه، أو لغيره الانتفاع مدة معلومة أو كمن يبيع داراً              

ث، أو أن يشترط المشتري طلاءها فجميـع هـذه الـشروط            ويشترط تأجيرها لثال  

 .فاسدة

والشرط الفاسد إن كان في معاوضة مالية كالبيع، والإجارة، والقسمة، والـصلح            

 .على مال، والمزارعة، والمساقاة، أفسد العقد

وان كان العقد ليس عقد مبادلة مالية كالنكاح، والهبـة، والحوالـة، والكفالـة،              

  .د صحيحاً والشرط لاغياًوالرهن، كان العق
  

فهو ما كان غير موافق لمقتضى العقد ولا مؤكداً له، ولم يـرد             : أما الشرط الباطل      -ج 

  . به أثر، ولا جرى به عرف، ولم يكن فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا لغيرهما

كمن يبيع سيارة، ويشترط على المشتري أن لا يستعملها إلا عند أحوال خاصة ، أو               

 .انتفاعه بها بأي نوع من أنواع التقييديقيد 

فهذا الشرط يعتبر باطلاً لذلك يلغى ولا يؤثر على العقد بفساد أو بطلان سواء كـان                

 .العقد عقد معاوضة أم غير معاوضة

  

  : مذهب الحنابلة في الشروط : ثانياً 
 يرون أن كل شرط لم يقم دليل من الشرع على منعه وعدم اعتباره، فهو ملـزم واجـب                 

 .الوفاء به من غير تقييد بمقتضى العقد ما لم يحرم حلالاً ، أو يحلل حراماً

 .فإذا ورد نص يحرم شرطاً بعينه امتنع بخصوصه على خلاف القاعدة

فإن هذا الشرط فاسـد، وقـسموا       . كمن يبيع أرضه لشخص ويشترط عليه أن يؤجرها له        

 ):١(الفاسد إلى ثلاثة أقسام 

كأن يشترط في البيع بيع آخر فيقول له بعتك هـذه الـدار             : صلهمبطل للعقد من أ   : الأول  

  .على أن تبيعني هذه السيارة

  
  ). وما بعدها٨٧/٤(لابن النجار " معونة أولي النهى) "١(

  
 



  ٢١٥ 
  

أن يـشترط   : مثل  . كأن يشترط شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد     : ما يصح معه البيع   : الثاني  

  .، ولا يهبهالبائع على المشتري أن لا يبيع المشترى
 

اشـتريت  : أن يقـول  : مثل  . وهو تعليق البيع على شرط    : ما لا ينعقد معه البيع    : الثالث  

 .منك إن جاء زيد

 :أنواع العقود 
الأصل في العقود أن تتم بمجرد الإيجاب والقبول دون أن تتوقف على شـيء، كمـا هـو              

التـي تنعقـد بمجـرد      وغيرها من العقود    .. الحاصل في عقد البيع، والسلم، والاستصناع     

  .صدور الإيجاب وموافقة القبول له
  

غير أن هناك بعض العقود لا يتوقف تمامها على مجرد الإيجاب والقبول بل لا بد لذلك من                 

إضافة شيء اَخر له وهو القبض كما هو الحال في عقـد الهبـة، والـرهن، والعاريـة،                  

  ..والوديعة، والصرف
 

فعقد الـصرف   .  إذا ترافق القبض مع الإيجاب والقبول      فلا يتم أي واحد من هذه العقود إلا       

: لقولـه تعـالى    لا يتم، ولا يكون ملزماً ما لم يتم القبض في مجلسه ومثله الرهن    : مثلاً  

   ]٢٨٣البقرة [ }وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضةٌ{
  

القبض لم يكن لتمامهـا     فلو أنها تمت قبل     . ذلك أن مثل هذه العقود هي عقود غير لازمة        

  .أي أثر لعدم لزومها، فجعل تمامها بالقبض لتظهر آثارها
 

فالحاصل أن العقد إذا تم سواء كان بالإيجاب والقبول فقط أو أضيف إليه القبض، ترتبـت                

عليه آثاره مباشرة من حصول التزام كل واحد من الطرفين بما التـزم بـه مـن أمـور                   

تقيد بما يحد من هذه الآثار، وقد ترجأ كما في حال إضافة            بمقتضى العقد الذي أنشأه وقد      

  .الإيجاب إلى زمن المستقبل كالوصية
 

مقيداً، ومضافاً في الحالة : وفي الحالة الثانية. منجزاً :  في الحالة الأولى - العقد-فيسمى

الثالثة ومعلقاً إن كان سبب إرجاء آثار العقد يرجع إلى تعليق الإيجاب علـى أمـر غيـر                  

  .موجود ولكنه على خطر الوجود مستقبلاً

  



  ٢١٦ 
  

  

 ):١(فهذه أنواع أربعة تفصيلها فيما يلي 

  :العقد المنجز : أولاً 
  . ما كانت صيغته غير مضافة إلى زمن، ولا معلقة على شرط بأداة تعليق: وهو 

ترتب آثاره عليه في الحال سواء أكان معلقاَ أو مقترناً بـشرط، والأصـل فـي                : وحكمه  

كلها أن تكون منجزة، ولكن خرج من هذا الأصل الوصية والإيصاء فـلا             العقود  

  .يكونان إلا مضافين ، إذ لا يفيد كل منهما أثره إلا بعد وفاة الموصي
  

 :العقد المقيد بشرط : ثانياً 
 .التزام في التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حالة إطلاقه: هو

يد يلتزم به العاقد الاَخر زيادة على الحكـم الأصـلي           أي هو العقد الذي يتم ضبط حكمه بق       

 .للعقد

 إلى محـل    - البائع -كما لو باع شخص بضاعة لآخر على أن تكون محمولة على حسابه           

  . التسليم 

  .فيكون حكمه حكم العقد المنجز إلا أن مطلق العقد قيد بالشروط الموضوعة فيه
  

 :العقد المضاف : ثالثاً 
تأخير حكم التـصرف القـولي      : أو هو . ب فيه إلى زمن المستقبل    ما أضيف الإيجا  : وهو  

 .المنشأ إلى زمن مستقبل معين

 .أجرتك هذه الدار سنة كاملة من مطلع السنة القادمة: كما لو قال المؤجر

ومثلها الوصـية، كـأن     .  وكلتك في إدارة شؤوني من بداية الشهر الآتي        -أو قال الوكيل  

  . لفلانأوصيت بثلث مالي: يقول الموصي

فإن كلاً من الإجارة، والوكالة، والوصية مضافة إلى زمن المستقبل وهو مطلـع الـسنة               

فلا يترتـب أي    . القادمة في الإجارة، وبداية الشهر الآتي في الوكالة، والوفاة في الوصية          

  .أثر من آثار هذه العقود إلا بعد حلول اَجالها
  

كن لا يوجد حكمه إلا عند حلول الوقت الذي         أنه ينعقد في الحال سبباً لحكمه، ول      : وحكمه  

  .أضيف إليه، سواء أكان مطلقاَ أم مقترناَ بشرط
  

  

  ) ٥٠٨ - ١/٥٠٠(للزرقا " المدخل الفقهي العام" ، ٢٧٦-٢٧٥للخفيف ص" أحكام المعاملات الشرعية"انظر ) ١(



  ٢١٧ 
  

  

لـيس  لأن حكم العقد المضاف مؤخر الظهور، لأن الزمن المضاف إليه محقق القـدوم، و             

  .على خطر الوجود والعدم
 

 :العقد المعلق: رابعاً
ما علق الإيجاب فيه على وجود أمر آخر غير موجود في الحال ولكنه محتمـل               : وهـو  

  .الوجود في المستقبل

. فقبل المشتري . بعتك حصتي من هذه الدار إن رضي شريكي       : كما لو قال البائع للمشتري    

 معتزمين تنجيز البيع، وإنما علقا وجـوده وربطـاه          فيكون المتبايعان في هذه الحالة غير     

فيكون العقـد تحـت احتمـال       . برضى الشريك الذي يمكن أن يرضى ويمكن أن لا يرضى         

  .الوجود والعدم
 

أنه لا ينعقد في الحال سبباَ لترتب أثره عليه ولكنه يصير سبباً عند تحقق الأمر               : وحكمه  

 .المعلق عليه

مشيئة العاقد الآخر فإن التعليق فيه كعدمه، إذ كل العقـود           ويستثنى من ذلك المعلق على      

  .عند صدور الإيجاب فيها يصدر معلقاَ على قبوله من العاقد الآخر
  

 ):١(حكم العقد 
الوصف الذي يعطيه الشرع للعقد من حيث صحة وجوده وترتب آثاره           : يقصد بحكم العقد    

 .عليه، أو عدمه 
  

  :سيم العقود بحسب حكمها الشرعيوهناك اتجاهات لدى الفقهاء في تق

 : أما مذهب الحنفية -أ 
 :فهم يقسمون العقد من ناحية ترتب آثاره عليه أو عدم ترتبها إلى ثلاثة أقسام 

 . العقد الصحيح-١

 . العقد الفاسد-٢

  . العقد الباطل-٣
 
  

  



  ٢١٨ 
  

" صول الفقـه الإسـلامي    أ) "٥/٥١" (حاشية ابن عابدين  "،  ٣٧٧-٣٧٦للخفيف  " أحكام المعاملات الشرعية  ) " ١(

للزرقـا  " المدخل الفقهي العـام   "،  )١/٦٧(للسبكي  " الابهاج في شرح المنهاج     "،  )١٥٦-١٠٥/ ١(للزحيلي  

 .وما بعدها) ٦٩١ - ٢/٦٤١(

� �
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 .هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه، وكان سبباً لترتب آثاره الشرعية

عليه على حسب قوة إنشائه، بأن تكون أركانه سالمة         ما أقره الشارع ورتب آثاره      : وهو  

  ).١(لا خلل فيها، وكذلك أوصافه، ولم يرد أي منع له من الشارع الحكيم 
  

 صـحيح   فإن العقد في هذه الحالة    . كمن اشترى سيارة بطريق المرابحة من البنك الإسلامي مثلاَ        

وأحل االله البيـع    {ص الآية   فترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده وتمامه، وذلك لمشروعيته بن        

 . ، وخلوه من أي وصف خارجي عنه ورد النهي الشرعي فيه]٢٧٥البقرة [} وحرم الربا
  

 ) :٢(وينقسم العقد الصحيح عند الحنفية إلى 

وهو ما لا يتوقف ترتب آثاره على إجازة غير العاقدين لعدم تعلـق             :  عقد نافذ    -١
  .حق فيه لأحد غيرهما

تائجه المترتبة عليه شرعاً منذ انعقاده وذلك لخلوه عن كل حـق            أي أن النافذ منتج ن    

  .لغير العاقدين يوجب توقفه على إرادته، وخلوه عن كل مانع آخر يمنع نفاذه

وهو ما يحتاج في إنفاذه وترتيب آثاره الشرعية إلى إجازة من غير            :  عقد موقوف    -٢

اقديه، يوجب توقفه علـى     العاقدين لمساسه بحقه ، لأن فيه تجاوزاً على حق لغير ع          

 .إرادته ، وإجازته ، كعقد الفضولي ، أو فيه مانع آخر يمنع نفاذه، كالإكراه
  

 :والنافذ ينقسم إلى عقد لازم ، وعقد غير لازم 
 .كل عقد لا يملك فيه أحد طرفيه فسخه دون رضا الآخر: وهو:  العقد اللازم -أ 

 :وأقسامه
فإنـه لا   : كالزواج  ). ٣(الفسخ بطريق الإقالة     عقد لازم بحق الطرفين ولا يقبل        -١

 كـالطلاق، والمخالعـة،     -يقبل الفسخ الاتفاقي إلا بطرق شـرعية مخـصوصة        

  .-والتفريق القضائي

. يقبل الفسخ والإلغاء بطريق الإقالة أي باتفاق العاقدين:  عقد لازم بحق الطرفين   -٢

  .كالبيع وسائر العقود التي تقبل الرفع والفسخ

  



  ٢١٩ 
  

 
 .٤٠٩لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد) "١(

 ) .٢/٧٠٨، ٥٧٨-١/٥٧٧(للزرقا " المدخل الفقهي العام) "٢(

  ).١٢٦/ ٥(حاشية ابن عابدين "رفع العقد باتفاق العاقدين : الإقالة) ٣(

فهو كل عقد يملك أحد طرفيه أو كلاهما حق فـسخه           : - الجائز -عقد غير لازم أو     -ب 

  .دون رضا الآخر

 :تان وله صور
كالرهن، والكفالة فإنهما لازمـان فـي حـق الـراهن،           . عقد لازم بحق أحد الطرفين فقط       -١

والكفيل بحيث لا يقدر أي واحد منهما على فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الرجوع إلـى                 

الطرف الآخر؛ بينما لا يكونا لازمين في حق المـرتهن، والمكفـول لأنهمـا لمـصلحته                

  .ه فسخ العقد من رهن، وكفاله من تلقاء نفسهالشخصية لضمان حقه فل

عقد غير لازم أصلاً بحق كلا الطرفين فيملك كل واحد مـن المتعاقـدين حـق الرجـوع،                    -٢

 .كالوديعة والإعارة والوكالة. والإلغاء بمجرد إرادته دون توقف على رضى الطرف الآخر
� �

�%��%��:f	%� :) ١( א����fא�
لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة يجعله مستحقاً للفسخ         وهو اختلال في العقد المخالف      

؛ فالعقد الفاسد منعقد ولكنه مستحق للفسخ والإبطال بسبب مخالفته لنظام التعاقد فـي ناحيـة                

اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً ليس من مقتضى العقد وغير ملائـم             : ومثاله. فرعية

 .له وفيه مصلحة لأحدهما على الآخر
  

 :ومن أسباب الفساد 
 الجهالة الفاحشة المفضية إلى النزاع الذي يتعذر حسمه لتساوي حجة الطرفين فيه استناداً     -١

  .إلى تلك الجهالة

فالبائع قد يعطيه شاة رديئة بحجة عدم       : كما لو اشترى شخص شاة غير معينة من قطيع          

  .التعيين ، والمشتري يريد جيدة بنفس الحجة

  . أن يعتمد التعاقد على أمر موهوم غير موثوق: يراد به عند الفقهاءو:  الغَـرر -٢

 فهـذا   -كما لو اشترط المتعاقدان في عقد الشركة أن يكون لأحدهما مبلغاً معيناً من الربح             

غرر لاحتمال أن لا تربح الشركة سوى هذا المبلغ، أو أقل منه، أو لا تربح أصـلاً لـذلك                   

 .بح نسبة شائعة كالنصف والربعيشترط لصحة الشركة أن يكون الر

 . الإكــراه -٣
  



  ٢٢٠ 
  

 
" الغرر وأثره فـي العقـود  "، )٦٩٧-٦٩٢/ ٢(للزرقا  " المدخل الفقهي العام  "،  )٨٩-٨٨/٥" (حاشية ابن عابدين  )  "١(

 . وما بعدها٤٧للضرير ص 

  

 :حكم العقد الفاسد 
لفسخ، وعرضة   لأنه مستحق ل   - كما في الصحيح   -لا يثبت حكم العقد الفاسد بمجرد العقد      

 .، بل يتأخر حتى تنفيذ الشرط الفاسد)١(للإبطال 
  

فالبيع الفاسد لا يملك المشتري المبيع بتمام الإيجاب والقبول إلا إذا تسلمه فحينئذ يملكـه               

 .وينفذ تصرفه فيه 

  

��%��%��:yn%א���f�٢ (א��:( 
م المعدوم،  فليس له أي وجود شرعي، إذ هو في حك        . وهو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه      

فمن أجرى عقداَ باطلاً من بيع، أو إجارة، أو أي عقد باطـل،          . وملغي ليس له أثر شرعي    

  .لم يترتب عليه أي أثر

عدم اكتساب التصرف وجوده الاعتباري وآثاره فـي نظـر          : "لذلك عرفه الأستاذ الزرقا     

 ) ٣" (الشرع
  

 :أسباب بطلان العقد 
واحد هو مخالفة العقد لنظامه الشرعي في ناحية        يمكن إرجاع سبب بطلان العقد إلى سبب        

 .جوهرية 

ذلك أن لكل عقد مقومات لا بد من وجودها ليحقق وجوده الفعلي، ومن هـذه المقومـات                 

 .- الإيجاب والقبول -العاقدان، ومحل العقد، والصيغة
  

 للتـصرف   - المعقود عليـه   -فعدم أهلية العاقد لصغر سنه، أو جنونه وعدم قابلية المحل         

الوارد عليه كزواج الرجل ممن لا تحل له من النساء، أو عدم توافق الإيجاب والقبول كل                

 .ذلك موجب لبطلان العقد لمخالفته ناحية جوهرية في العقد
  

  

  

 



  ٢٢١ 
  

يصبح العقد الفاسد مستحقاً للفسخ بإرادة كل واحد من الطرفين دون التوقف على رضا الآخر ، لأن الفاسد                  )   ١(

  )٥/٣٠٠(للكاساني " البدائع"ل القبض ، فكان الفسخ قبل القبض بمنزلة الامتناع انظر لايفيد الملك قب

 وما بعـدها،    ٣٧٦للخفيف  " أحكام المعاملات الشرعية  "،  )٦٥٢-٢/٦٤٢(للزرقا  " المدخل الفقهي العام  "انظر  ) ١(

 .٧١ -٧٠لعز الدين خوجه ص " نظرية العقد في الفقه الإسلامي "

 ).٦٤٣/ ٢(للزرقا " لعام المدخل الفقهي ا) "٢(

  

  :فلم يفرق الجمهور بين  :  أما مذهب الجمهور-ب 
 .وهو الذي يرجع إلى أحد العناصر الأساسية في العقد:  الخلل في الأصل-

 .وهو الذي يرجع إلى أحد العناصر الفرعية في العقد:  الخلل في الوصف-

فاسد على الباطل، ولم يفرقوا بينهما  فأطلقوا الباطل على الفاسد وال    . فعدوهما قسماً واحداً    

ما لا يترتب عليه أثر من آثاره الشرعية لسبب من الأسباب التـي             : فيعرفون الباطل، بأنه  

تخل به ، سواء كان الخلل راجعاً إلى مخالفة العقد لناحية جوهرية فيه أم إلى وصف بـه                  

 .ملازم له
  

 :ويسمى المعقود عليه) : ١(محل العقد 
كالمال في عقد البيع، والمستَأجر في عقد الإجارة،        .  فيه أثر العقد، وحكمه    ما يثبت : وهو  

والمسلَم فيه في عقد السلَم ، والمرهون في عقد الرهن ، والموهوب في عقـد الهبـة ،                  

  .وهكذا .. والدين المكفول به في عقد الكفالة ، والمتعة المشتركة في عقد الزواج 

  .قصد المتعاقدان تبادل الحقوق فيها ويظهر فيها أثر العقدفمحل العقد هو الأموال التي ي
  

  :)٢(ويجب أن تتوافر فيه ثلاثة أمور 
وجوده، وذلك إذا اقتضى العقد بحسب طبيعته وشرعه وجوده، وعلـى ذلـك لا              :  الأول  

  .ينعقد بيع نتاج دابة قبل الولادة، ولا ثمرة قبل ظهورها 
  

 يكون معلوماً للعاقدين في عقود المعاوضة علماً يمنع         العلم به، والمراد بذلك أن    : الثاني  

  .المنازعة والغرر عادة 
  

أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد شرعاً ، فإذا كان لا يقبله لم يصح العقد، وعدم                : الثالث  

قبوله لحكم العقد قد يرجع إلى نهي الشارع، كمـا فـي بيـع الميتـة والخمـر                  

المحل من منفعة    العقد يتنافى مع ما خصص له        والخنزير، وقد يرجع إلى أن حكم     

 بالنسبة إليه سواء لا يملـك       عامة، كبيع الأنهار العامة، وقد يرجع إلى أن العاقدين        

  .أحدهما فيه شيئاَ لا يملكه الآخر كما في بيع المباح



  ٢٢٢ 
  

  

  

  

  ).١/٣١٤(للزرقا " المدخل الفقهي العام"انظر ) ١(

  ٤٣-٤٢لعز الدين خوجة ص " نظرية العقد"، ٢٨٣للخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية"انظر ) ٢(
  

 :خيارات العقود 
الأصل في العقود الصحيحة اللزوم، فتثبت آثارها وتصبح لازمـة بمجـرد تمامهـا، ولا               

يستثنى من هذا الأصل إلا طائفة من العقود التي تقتضي طبيعتها عدم اللزوم سواء كـان                

  .معاًذلك في حق أحد الطرفين أو في حقهما 

 الانفراد في فسخ العقد ما لم يتفق على ذلـك           -إذ اللزوم كما تقدم يمنع من ثبت في حقه        

  .مع الطرف الآخر عن طريق الإقالة

ولكن قد يطرأ على العقد بعض الأسباب التي تسلبه صفة اللـزوم، وتجعـل للعاقـدين أو                 

 .لأحدهما حق الفسخ
  

 ):١(وترجع هذه الأسباب إلى أحد أمرين 
وهو ما نشأ بحكم الشارع وجعله أثراً لتصرف مـا رعايـة لمـصالح              : الخيار الحكمي   : أولاً  

 .المتعاقدين

فيثبت حق الفسخ لأحد العاقدين أو كلاهما بأحد الأسباب التـي اعتبرهـا الـشارع               

خيار : ومثاله. هذا الخيار، دون أن يحتاج إلى تخلل اتفاق أو اشتراط لقيامه          مسوغا لحق   

  .ؤيةالعيب، وخيار الر

 
وهو ما نشأ بإرادة العاقدين واتفاقهما علـى مـنح هـذا الحـق              : الخيار الإرادي   : ثانياً  

 .خيار الشرط: ومثاله. لأحدهما أو كليهما
  

. والحقيقة أن الخيار الحكمي يستغرق معظم الخيارات، بل كافتها كما عـد ذلـك الـبعض               

 .-لتعيين، وخيار النقد خيار الشرط، وخيار ا-باستثناء الخيارات الإرادية الثلاث
  

خيار الـشرط ، وخيـار      :  وهي   -وسوف نقوم في بحثنا هذا بشرح بعض هذه الخيارات        

حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه، لظهور        : الخيار هو : ، فنقول   -الرؤية، وخيار العيب  

  ).٢(مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي 
  

  



  ٢٢٣ 
  

  

  

 
 ٨،  )٢٩٧،  ٢٩٢/ ٠(لأبي غدة   " الخيار وأثره في العقود   "،  ) ٢٩٧،  ٥/٢٩٢(للكاساني  " بدائع الصنائع   "انظر  ) ١(

 .٨٣لعز الدين خوجة ص " نظرية العقد في الفقه الإسلامي"، ٤٩لأبي غدة ص " الخيار وأثره في العقود"

  .٤٣لأبي غدة ص " الخيار وأثره في العقود) "٢(

  

 :خيار الشرط : أولاً 

 :تعريفه 
و لكليهما أو لغيرهما الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة            هو أن يكون لأحد العاقدين أ     

 .معلومة إذا شرط ذلك في العقد
  

 :صورته 
أن يقول المشتري للبائع اشتريت منك هذه الدار بخمسمائة ألف ريال على أن لي الخيـار                

 علـى أن يكـون الخيـار        - بكذا -بعتك هذه الدار  : أو أن يقول صاحب العقار      . ثلاثة أيام 

 .نلفلا
  

 :مشروعيته
، وأنه شرع على خلاف القيـاس لأنـه شـرط           )١(اتفق الفقهاء على جواز خيار الشرط       

ولكن . الأصلللحال فيمنع انعقاد العقد في حكم       ) ٢(يخالف مقتضى العقد وهو ثبوت حكمه       

 ويخـدع إذا بـاع وإذا        وكان يغبن  - لحبان بن منقذ الأنصاري    ثبتت مشروعيته بقوله    

 ).٣" ( بايعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام إذا : "-اشترى

  

 : ثبوت خيار الشرط
يعتبر خيار الشرط من أنواع الخيارات الإرادية التي لا تثبت إلا إذا أبدى أحد المتعاقدين أو             

كلاهما الرغبة في إنشائها، لذلك احتاج هذا الخيار لإثباته في العقد إلى ضرورة اشتراطه              

  .فيه

 يصح أن يشترطه كل واحد من المتعاقدين لنفسه، أو لأحدهما دون الآخـر،              وخيار الشرط 

 ) .٤( شخص أجنبي عن العقد -كما يصح أن يشترطه أي واحد منهما لغيره
  

  

  



  ٢٢٤ 
  

 .٢٤٣-٢٤٢للجوهري ص " نوادر الفقهاء) "١(

 ).٢٠١/ ٥(للكاساني " بدائع الصنائع) "٢(

 ).٦/ ٤(للزيلعي " نصب الراية"، وانظر ) ٢٢/ ٢(أخرجه الحاكم في مستدركه ) ٣(

لأبـي  " انظر الإمام زفر وآراؤه الفقهيـة     "وخالف ذلك الإمام زفر من الحنفية والإمام الشافعي في أحد قوليه              ) ٤(

 ).١١٢-٢/١١١(اليقظان الجبورى 
  

 
 :مدة الخيار 

  .ومدة الخيار ثلاثة أيام لا تزيد عنها، وقد تنقص عند أبي حنيفة، وزفر، والشافعي

ه ثبت على خلاف القياس لورود النص فيه فيقتصر فيه على محل النص الذي ثبت به                لأن

  .وهو حديث حبان بن منقذ

  

 وأحمد أنه يجوز أن تزيد مدة الخيـار  - أبو يوسف، ومحمد بن الحسن -وذهب الصاحبان 

  . على ثلاثة أيام حتى لو كانت طويلة

ن من الانخداع وقد يحتاج لدفع ذلك       لأن الخيار شرع للتروي ولدفع الغبن والتغرير، والأم       

 )١. (إلى تعيين مدة أطول ، فجازت الزيادة، ويترك الأمر لتقدير العاقدين

  

إن الأصل في مدة الخيار هو الثلاث ولكن يصح تعيين أكثر من ثلاثـة              : وقال الإمام مالك    

 ـ                 ود إذا وجدت حاجة تدعو إلى ذلك، كأن يكون من يريد استشارته في قرية لا يـصل ويع

 ).٢(منها في ثلاثة أيام 
  

 ):٣(ما يبطل به خيار الشرط 

 :يبطل بما يلي
 . إجازة العقد في مدة الخيار أو فسخه بالقول أو بالفعل-١

 . موت من له الخيار في مدته قبل أن يختار-٢

 . مضي مدته بلا اختيار-٣

 . تعيب المحل أو هلاكه في يد المتملك إذا كان شرط الخيار له-٤

  . كان محل العقد عقاراً وشرط الخيار للمتملك فطلب الشفعة بسببه في مدة الخيار إذا-٥

 زيادة المحل في يد المتملك زيادة متصلة أو منفصلة متولدة، أمـا المنفـصلة غيـر                 -٦

  .المتولدة فلا تبطل الخيار

  



  ٢٢٥ 
  

 
 ) .٤/٦٧( قدامة لابن" المغني والشرح الكبير" ، ٢٤٢-٢٣٩لأبي غدة ص " الخيار وأثره في العقود) "١(

، ) ٢/٤٧(للـشربيني   " مغني المحتـاج    "،  /  )٢(لابن مودود   " الاختيار لتعليل المختار  "،  ) ٤/٦٠٥" (حاشية ابن عابدين  ) "٢(

الملكية ونظريـة   "،  ) ٤/٦٥(لشمس الدين ابن قدامة     " الشرح الكبير "،  ) ٩١/ ٣" (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    "

 .٤٣٣-٤٣٢لأبي زهرة ص" العقد

 .٣٤٤-٣٤للخفيف ص ا" أحكام المعاملات الشرعية"، )١٢/ ٢(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار"انظر ) ٣(

  

  

 ):١(خيار الرؤية : ثانياً 

 :تعريفه 
حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الـذي عقـد                : هو  

 ).٢(عليه ولم يره 

 .من قبل كان له الخيار في إمضائه أو فسخه إذا رآهفمن اشترى شيئاَ لم يره 
  

 :مشروعية خيار الرؤية
مـن   : "لقد استدل الفقهاء على مشروعية خيار الرؤية بحديث أبي هريرة عن النبـي              

 ).٣" (اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه
  

قد أو فسخه بعد    فالحديث واضح الدلالة على خيار الرؤية وتخيير المشتري بين إمضاء الع          

  .مشاهدة العين المعقود عليها
  

ومنه ما رواه الطحاوي عن علقمة بن وقاص الليثي، أن طلحة بن عبيد االله اشترى مـن                 

 وكان المال بالكوفة لم يـره عثمـان         -إنك قد غبنت  : عثمان بن عفان مالاً، فقيل لعثمان       

لي الخيـار ؛ لأنـي   :  طلحةفقال. لي الخيار لأني بعت ما لم أره:  فقال عثمان-حين ملكه 

فحكما بينهما جبير بن مطعِم، فقضى أن الخيـار لطلحـة، ولا خيـار              . اشتريت ما لم أره   

  ).٤(لعثمان 
 

أن الصحابة كانوا يتعاملون بهذا الخيار وبينـوا كثيـراً مـن            : ووجه الدلالة من الحديث   

 .معاملاتهم حتى عد الطحاوي الآثار الواردة متواترة
  

  

  

  



  ٢٢٦ 
  

  
  

 . وما بعدها٤٣٨لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد"، ٤٩٣لأبي غدة ص " الخيار وأثره في العقود "انظر) ١(

  .٨٦ - ٨٥لعز الدين خوجة ص " نظرية العقد في الفقه الإسلامي) "٢(

 ).٢٦٨/٥(أخرجه البيهقي في سننه ) ٣(

 )١٠/ ٤(للطحاوي " معاني الآثار) "٤(

  

 :سبب ثبوته 
قد، فيثبت خيار الرؤية لمن اشترى أو عقد على شيء دون أن يـراه،              عدم الرؤية عند الع   

 .وإن لم يشترط في العقد

 .أما إذا رآه قبل العقد لم يكن له هذا الخيار؛ لأنه يكون بمثابة من اشترى شيئاً قد رآه

في تعليل إغناء الرؤية السابقة عن الرؤية عند العقد وترتـب امتنـاع             ) ١(يذكر البابرتي   

 .بهاالخيار 

أن العلم بأوصاف المبيع حاصل للمشتري بتلك الرؤية السابقة، وبفوات العلم بالأوصـاف             

منافـاة، يثبـت أحـدهما      ) العلم بالأوصاف وثبوت الخيار   (يثبت له الخيار، فبين الأمرين      

 ).٢(بانتفاء الآخر 
  

 :وذكر أن هناك شرطين لهذا الإغناء هي
 . الذي رآه قبل العقد علم المشتري عند العقد أن المبيع هو-١

 )٣( المبيع عند العقد على الصفة التي كان عليها عند رؤية المشتري السابقة له قبل بقاء -٢

فكل رؤيـة   . ويكتفى من الرؤية ما يوصل إلى معرفة صفات المعقود عليه والمقصود منه           

  ).٤(تؤدي إلى ذلك فهي صحيحة تترتب عليها أحكام خيار الرؤية 

  

 :أثـــره 
 مـع   -دم لزوم العقد بالنسبة لمن له هذا الخيار فيكون له حق الفسخ قبل الرؤية                ع -١

 وهذا قول معظم الحنفيـة ووجـه        -امتناع الإجارة قطعاً لأنها لا تكون إلا بعد الخيار        

 .عند الشافعية لأن العقد غير تام لأن تمامه بالرضا به وهو لا يكون قبل الرؤية

حق إمضاء العقد أو فسخه بعد رؤية المحل، فإذا فسخه           أن يكون لمن له هذا الخيار        -٢

 ).٥(بطل دون توقف على قضاء قاض أو علم العاقد الآخر 

  
  



  ٢٢٧ 
  

هو الإمام الحافظ المحقق المدقق أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي كـان بارعـاً فـي                    )  ١(

الفوائد البهية فـي تـراجم      . "المعاني والبيان الفقه، والحديث، وعلومه ذا عناية باللغة، والنحو والصرف و        

 .٤١٣للكنوي برقم " الحنفية

 ). مع فتح القدير١٤٩/ ٥(للبابرتي " العناية شرح الهداية)  "٢(

  ٥٢٠لأبي غدة ص" الخيار وأثره في العقود)  "٣(

 .٤٤لأبي زهرة ص ا" الملكية ونظرية العقد)  "٤(

أحكـام المعـاملات    "،  ) مع فتح القدير   ٥/١٣٩(للمرغيناني  " الهداية "،)٥/٢٩٢(للكاساني  " بدائع الصنائع   "  )٥(

 .٤٥٠لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد"، ٣٥٣-٣٥١للخفيف ص " الشرعية

  

 :مايسقطه 

 :يسقط هذا الخيار قبل الرؤية وبعدها بما يأتي
  .و يبيعه  تصرف المتملك في المحل تصرفاً يوجب لغير العاقدين حقاَ فيه، كأن يهبه، أ-١

 . تعيب المحل في يد المتملك أو هلاكه ولو كان ذلك في بعضه-٢

 . موت المتملك لأن خيار الرؤية لا يورث-٣

  . زيادة المحل في يد متملكه زيادة تمنع الرد بخيار الشرط-٤
 

 :ويسقطه بعد الرؤية فقط ما يلي
حل ، أو تصرف فيه بما      كرضيت، أو فعل كانتفاعه بالم    : كل ما يدل على الرضى من قول        

 .لا يوجب للغير حقاَ فيه، كهبته من غير تسليم وبيعه مع اشتراط الخيار فيه
  

 ).١(ومثل ذلك في الحكم طلبه الأخذ بالشفعة بسببه 
  

  :وقـتـه 
يبتدىء خيار الرؤية من حين رؤية المبيع لا قبلها لذا لو أمضى العقد قبل رؤية المعقـود                 

 قال رضيت أو أجزت، ثم رآه كان له أن يرده بخيار الرؤية،             عليه ورضي به صريحاً بأن    

وينتهي بصدور ما يدل على الرضا أو الفسخ، ولو طال ذلك أيامـاً، ولا يتوقـت بإمكـان                  

 .الفسخ
  

  ).٢(مشايخ الحنفية وهو الأصح والمختار كما قال ابن الهمام وهذا هو اختيار الكوفي من 

  

 :خيار العيب : ثالثاً 



  ٢٢٨ 
  

هو ما يكون للمتملك من حق فسخ العقد أو إمضائه بسبب عيب يجـده فيمـا                خيار العيب   

مـن   السلامة   فلا يحتاج في ثبوته له إلى اشتراط ذلك في العقد، لأن          . وذلك بحكم الشارع  . تملك

 ).٣ ( هذا الخيار- العاقد الآخر-مقتضى العقد، فإذا لم يسلم محل العقد يثبت للمشتري

  
 
حاشية ابـن   "،  ٥٥٠لأبي غدة ص    " الخيار وأثره في العقود     "،  )  وما بعدها  ٥/١٤١(همام  لابن ال " فتح القدير ) "١(

 ).٦٣٣/ ٤" (عابدين

  ).٥/٢٩٥(بدائع الصنائع، للكاساني (، ) ١٣٩/ ٥(لابن الهمام " فتح القدير) "٢(

 .٤٤٥لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد"، ٣٥٦للخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية) "٣(

  

 :ورته ص
أن يوجد عيب في المعقود عليه حادث قبل القبض ولم يكن المشتري عالماً به في أثنـاء                 

 .إنشاء العقد ولم يرض به بعد اكتشافه 
  

 :مشروعيته
أجمع الفقهاء على مشروعية خيار العيب لأن العقد يتم على أسـاس أن المعقـود عليـه                 

 منافٍ للرضا - المعقود عليه-عقدفيكون ظهوره في محل ال    . بريء من العيوب وخالٍ منها    

، حيث  ]٢٩ النـساء [} إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم      {: المشروط في العقود لقوله تعالى    

  .أن العقد المتلبس بالعيب تجارة عن غير تراضٍ 
  

فمتى حل العيب بالمبيع يثبت حق الفسخ للعاقد الذي اختل الرضا من جانبه فله حينئذ الرد                

  ).١(بخيار العيب 
  

إن السلامة لما كانت مرغوبة المشتري ولم تحصل فقد اختل رضاه وهـذا             : قال الكاساني 

 )٢.. (يوجب الخيار لأن الرضا شرط صحة البيع
  

 :سبب خيار العيب 
ولكن لا يعتبـر    . مما سبق يتبين لنا أن سبب ثبوت خيار العيب ظهور عيب في محل العقد             

ر بل لا بد لقيامه من تحقق عدة شرائط ليكون          أي عيب يحصل في هذا المحل موجباً للخيا       

 .مستوجباً حكمه من الأرش أو الرد
  

  :)٣(وهذه الشروط هي 



  ٢٢٩ 
  

 أن يترتب على هذا العيب نقص في ثمنه عند التجار ولو يسيراً بحيـث لـو عرفـه                   -١

المتملك ما أقدم على شرائه بهذا الثمن، والمرجع في ذلك إلى العرف السائد لـذوي               

 ).٤(التجار والمقومين الخبرة من 
  

  

لعز الدين خوجـة ص     " نظرية العقد في الفقه الإسلامي    "،  ٣٥٢-٣٤٨لأبي غدة ص    " الخيار وأثره في العقود   ) "١(

 .٨٧لابن حزم ص " مراتب الإجماع"، ٢٤٦للجوهري ص " نوادر الفقهاء"، ٨٧

 ).٢٧٤/ ٥(للكاساني " بدائع الصنائع ) "٢(

 ومـا   ٣٦٢لأبي غـدة ص     " الخيار وأثره في العقود   "،  ٣٥٨-٣٥٧للخفيف ص   "  أحكام المعاملات الشرعية  ) "٣(

 .٤٤٧-٤٤٦لأبي زهرة ص " الملكية ونظرية العقد"بعدها، 

للـشربيني  " مغنـي المحتـاج   "،  )٤/٥" (حاشية ابن عابـدين   "،  ) وما بعدها  ٥/١٥١(لابن الهمام   " فتح القدير ) "٤(

)٢/٥١.( 

بل التسليم إلى المتملك فإذا حدث بعد التـسليم فـلا يثبـت              أن يحدث هذا العيب عند المملك ق       -٢

لأن لفوات صفة السلامة المشروطة دلالة في العقد، وقد حصل المعقود عليه سـليماً              . الخيار

 ).١(في يد المشتري، إذ العيب لم يحصل إلا بعد التسليم فلم يثبت 

سواء كان ذلك عند العقد، أو بعـده        فلا بد أن يكون المتملًك غير عالم بالعيب         :  الجهل بالعيب  -٣

  .عند القبض

فلو اشترى شيئاً وهو عالم بعيبه عند العقد، أو اشتراه جاهلاً بعيبه ثم علم به عند القـبض                  

فقبضه عالماً بعيبه لم يقم له حق الخيار؟ لأن إقدامه على الشراء مع علمـه بالعيـب قبـل                   

 ).٢(القبض أو بعده رضاً به دلالة 

 ).٣" (العلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرد والأرش: "قال ابن الهمام

 أن لا يكون المملًك قد شرط البراءة من العيوب، وأن لا يكون المتملك قد تملكه علـى أن لا                    -٤

 ).٤(يكون له خيار العيب 

كما أن  . لأن البائع لو شرط البراءة يكون قد أخلى جانبه من مسؤولية حصول العيب بالمبيع             

شتري لو تملك العين وأسقط حقه في خيار العيب يكون قد عبر عن رضاه بالمبيع علـى                 الم

 .ويثبت خيار العيب بما يثبت به خيار الرؤية. جميع أحواله وصفاته الحالية والمستقبلية
  

 ):٥(أثر خيار العيب على العقد 
لكية كل من العوضـين     إن وجود خيار العيب في العقد لا أثر له على حكم العقد الذي هو انتقال م               

لأن ركن البيع مطلـق عـن الـشرط،         . فيثبت للمشتري ملكية المبيع وللبائع ملكية الثمن      . للآخر

 الذي يوقف خروج    -والثابت بدلالة الخيار هو شرط السلامة لا شرط السبب كما في خيار الشرط            

  .-أحد العوضين عن يد من شَرطه



  ٢٣٠ 
  

قد لمن ثبت له الخيار، دون أن يكون له سلطان على           فيقتصر أثر شرط السلامة على منع لزوم الع       

منع أصل حكم العقد، فيحق له فسخ العقد، والرد دون حاجة إلى التراضي، أو التقاضي، مـا لـم                   

كل . لكن يجب إعلام الطرف الآخر بهذا الفسخ      . يمنع من ذلك مانع، لما فيه من صفة عدم اللزوم         

 .ذلك إذا لم يحصل قبض
  

  

  ). مع فتح القدير٥/١٧١(الهداية، للمرغيناني "، )٥/٢٧٥(للكاساني " ئع بدائع الصنا) "١(

  . ٣٩٩الخيار وأثره في العقود، لأبي غدة ص "، )٣/٦٧(للشيخ نظام " الفتاوى الهندية) "٢(

 ).١٥٣/ ٥(لابن الهمام " فتح القدير) "٣(

 ).١٢/٣٥٦(للسبكي " تكملة المجموع)  " ٤(

" بدائع الصنائع " ، ٣٦٠-٣٥٩للخفيف ص " أحكام المعاملات الشرعية "،  ٤١٦ لأبي غدة ص     "الخيار وأثره في العقود   "  )٥(

 ).٥/٢٨٢(للكاساني 

أما إذا حصل القبض وانتقل محل العقد إلى يد صاحب الخيار فإن العقـد يوصـف بعـدم                  

  .اللزوم لكن يحتاج في ذلك إلى التراضي أو التقاضي
 

لغيرهما، وبعد القبض كـذلك إن كـان بطريـق          وهو قبل القبض فسخ بالنسبة للعاقدين و      

  .القضاء، فإن كان بالتراضي اعتبر بيعاً جديداً في حق غيرهما كالشفيع
 

فخيار العيب يعطي من ثبت له الحق في إمضاء العقد بالثمن الأول، أو فسخه واسـترداد                

  .العوض الذي دفعه
 

 :موانع الرد بخيار العيب 
 :يمنعه ما يأتي

 .بالعيب بعد علمه به رضا المتملك -١

 إسقاطه لحقه في الخيار بالعيب، سواء أكان ذلك صريحاً كأسقطت حقي في الخيار أم               -٢

 .دلالة كإبرائه المملك من العيب

 . هلاك محل العقد في يد المتملك ويستوي فيه السبب السماوي أو استهلاك المشتري-٣

لعيب الجديد الحادث عند المتملـك،       تعيب المحل في يده إلا إذا رضي البائع بالرد مع ا           -٤

  .مع نقصان قيمة العيب من الثمن

 كالبناء  - قبل القبض وبعده     - زيادة المحل في يد المتملك زيادة متصلة، غير متولدة           -٥

والغرس في الأرض؟ فإن هذه الزيادة ليست تابعة بل هي أصل بنفسها فتعذر معهـا               

 بعد القـبض    -انت زيادة منفصلة متولدة   أو ك . رد المبيع ، لعدم إمكان الفصل بينهما      



  ٢٣١ 
  

 كاللبن والتَمر لأنه إن ردها مع الأصل كانت للبائع ربح ما لـم يـضمن وان                 -خاصة

 .استبقاها في يده تكون بلا ثمن وهذا من صور الربا
  

ويقدر النقصان بتقويم المبيع سليماَ عند العقد، ومعيباً عند المتملك وينسب الفـرق بـين               

  ).١(مته سليماً ، وبقدر هذه النسبة ينقص الثمن القيمتين إلى قي
  

  

  
  

 ومـا   ٤٤٧لأبي زهـرة ص     " الملكية ونظرية العقد  "،  )٤٥٤ -٤٤٢ص  (لأبي غدة   " الخيار وأثره في العقود   ) "١(

، )  وما بعـدها   ٥/١٦١(لابن الهمام   " فتح القدير "،  ) وما بعدها  ٢٨٥/ ٥(للكاساني  " بدائع الصنائع "بعدها،  

 ).٢/٥٤( للشربيني "مغني المحتاج"
  

 :أقسام العقود بالنظر إلى اَثارها على وجه الإجمال 
تنقسم العقود بالنظر إلى آثارها والأغراض التي تقصد منها إلى مجموعات، ينـتظم كـل               

مجموعة منها غرض خاص، ويكون لها به وحدة معينة، ولذلك قد يرد العقد في أكثر من                

  :انهامجموعة إذا تعدد الغرض منه، وهاك بي
  

 : التمليكات وهي تنتظم المعاوضات والتبرعات -١
فالمعاوضات تشمل البيع بجميع أنواعه من قـرض، وصـرف، وسـلم وغيرهـا،                -أ 

والخُلـع،   والقسمة، والصلح، والاستصناع، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والـزواج،       

 .ة والمبادلةوالمضاربة، والجعالة، لما في جميع هذه العقود من معنى المعاوض

 والتبرعات تشمل الهبة، والصدقة، والوصـية، والإعـارة، والقـرض، والكفالـة،             -ب  

والحوالة، والمحاباة في عقود المعاوضات، والوقف والإبراء، لما في جميـع هـذه             

  .العقود من معنى التبرع
  

،  الإسقاطات، وهي إما أن تكون نظير بدل، كالخُلع، والعفو عن القِصاص نظير مـال              -٢

والصلح في الدين، وإما أن تكون بلا بدل، كالإبراء، والطلاق، والإعتـاق، وتـسليم              

الشفعة، والعفو عن القصاص بالمجان، لما في جميـع ذلـك مـن معنـى التنـازل                 

 .والإسقاط
  

 الإطلاقات، وتشمل الوكالة والإذن بالتجارة للصبي ونحوه، والبضاعة لما فيهـا مـن              -٣

 .المنعإطلاق اليد في المال بعد 
  



  ٢٣٢ 
  

 التقييدات وتشمل عزل الوكيل والحجر على المأذون بالتجارة، وعزل نـاظر الوقـف              -٤

 .والوصي، لما فيها من المنع بعد الإطلاق
  

 الشركات، وتشمل الشركة بجميع أنواعها، والمضاربة والمزارعة والمساقاة لما فيها           -٥

 .من الشركة في النماء
  

شمل الكفالة والحوالة والرهن، لما فيها مـن ضـمان           التأمينات أو عقود التوثيق، وت     -٦

 .الوفاء
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  :  تحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عقد آخر -١
إلى أن الهبة إذا كانت     : ذهب الحنفية والحنابلة ، وهو الأظهر من المذهب عند الشافعية           

ر والشفعة ، ويلـزم قبـل       بشرط العوض يصح العقد ويتحول إلى بيع ، فيثبت فيه الخيا          

يبطل العقد ، لأنه شرط فـي       : وفي قول للشافعية    . القبض، ويرد بالعيب وخيار الرؤية      

  .الهبة ما ينافي مقتضاها 
  .أن هبة الثواب بيع ابتداء ، ولذا لا تبطل بموت الواهب قبل حيازة الهبة : وذهب المالكية إلى 

  : د آخر أمثلة أخرى منها ولتحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عق

تحول المضاربة الصحيحة إلى وكالة بالنسبة لتصرفات المضارب ، ولذلك يرى جمهـور             

  .أن تصرفات المضارب منوطة بالمصلحة للوكيل : الفقهاء في الجملة 

  .وإلى شركة إن ربح المضارب ، والى إجارة فاسدة إن فسدت 

  .ان المسلم فيه عيناً في قول عند الشافعيةتحول السلم إلى بيع مطلقاً ، إذا ك: ومنها 

تحول الاستصناع سلماً إذا ضرب فيه الأجل عند بعض الحنفية ، حتى تعتبر فيه              : ومنها  

  . شرائط السلم 
  

  : تحول العقد الموقوف إلى نافذ -٢
إلـى أن بيـع     : ذهب الحنفية والمالكية ، وهو قول للشافعية ، ورواية عنـد الحنابلـة              

  .قد موقوفاً على إجازة المالك ، فإذا أجازه المالك أصبح نافذاً ، وإلا فلاالفضولي ينع

أن هـذا البيـع     : وذهب الشافعية في القول الجديد ، وهو رواية أخرى عند الحنابلة إلى             

  .باطل ويجب رده 
  

  : تحول الدين الآجل إلى حالّ -٣
  :      يتحول الدين الآجل إلى حالّ في مواطن منها 

  :ت  المو-أ 
إلى أن الدين الآجل يتحول     : ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ، وهو رواية عند الحنابلة          

  .بالموت إلى حال ، لانعدام ذمة الميت وتعذر المطالبة 

  .إلى أنه لا يحل إذا وثقه الورثة : وذهب الحنابلة في رواية أخرى 

  
  )٢٨٩ - ٢٨٦( ص -  الجزء العاشر-) تحول (-الموسوعة الفقهية الكويتية *  
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  : التفليس -ب 
المتبادر من أقوال أبي يوسف ومحمد بن الحنفية القائلين بجواز الحجر للإفلاس ، وهـو               

أن الدين المؤجل لايحل بـالتفليس ، لأن        : الأظهر عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة        

ول مالـه ، فـلا      الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه ، كسائر حقوقه ، ولأنه لايوجب حل            

  .يوجب حلول ماعليه 

  

وأما عند أبي حنيفة فلا يتأتى هذا ، لأنه لا يجوز عنده الحجر على الحر العاقـل البـالغ                   

  .بسبب الدين 

  

وذهب المالكية ، وكذلك الشافعية في قول ، وهو رواية عند الحنابلة ذكرها أبو الخطـاب                

إلى حال ، لأن التفليس يتعلق به الدين        أن من حجر عليه لإفلاسه يتحول دينه الآجل         : إلى  

  . بالمال ، فيسقط الأجل كالموت 

  

  : تحول الملكية العامة إلى الملكية الخاصة وعكسه -٤
قد تتحول الملكية من العامة إلى الخاصة بأي سبب من أسباب التملـك ، كالإقطـاع مـن                  

  .أراضي بيت المال 

  

 التمليك ، كما يعطي المـال حيـث رأى          فللإمام أن يعطي الأرض من بيت المال على وجه        

  .المصلحة ، إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق 

  

ويتحول الملك الخاص إلى العام إذا مات عنه أربابه ، ولم يـستحقه وارثـه بفـرض ولا                  

  .تعصيب ، فينتقل إلى بيت المال ميراثاً لكافة المسلمين 

  

و البيت المملوك إذا احتـيج إليـه للمـسجد ، أو            ويتحول الملك الخاص إلى عام ، في نح       

  .توسعة الطريق ، أو للمقبرة ونحوها من مصالح المسلمين ، بشرط التعويض 

� �
� �
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  :تعريفها 
  

أن يتراضى الطرفان على إبرام معاقدة تشتمل على عقدين أو اكثر ، كالبيع والاجارة والهبة 

الخ ـ على سبيل الجمع أو … لشركة والصرف والمضاربة والجعالةوالمزارعة والقرض والزواج وا

التقابل بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة، وجميع الحقوق والالتزامات 

  .المترتبة عليها جملة واحدة لاتقبل التفريق والتجزئة، بمثابة آثار العقد الواحد
  

   :حكمها 
  

محرمة وذلك   ر من عقد ، قد تكون صحيحة مشروعة ، وقد تكون فاسدة           الصفقة التي تتضمن أكث   
  بحسب نوع العقود التي اجتمعت فيها 

  

فالأصل الشرعي هو صحة اجتماع أكثر من عقد في اتفاقية واحدة ، مالم يكن هناك مانع شرعي من         

  لا يجوز تحريمهذلك فكل مالم يبين االله ورسوله صلى االله عليه وسلم تحريمه من العقود والشروط ف
  

وقد نظر الفقهاء في النصوص الشرعية الاستثنائية الواردة في النهي عن الجمع بين بعض                

العقود في اتفاقية واحدة واستنبطوا منها ضوابط لحظر اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة وتلك                

  ـ:الضوابط ثلاثة ، وهي 
  

  

  )ي نص شرعيأن يكون الجمع بينهما محل نهي ف: (الضابط الأول 
  

وقد وردت على سبيل الحصر ثلاثة نصوص حديثية تنهى عن الجمع بين أنواع من العقود في    

نهيه صلى االله عليه وسلم عن بيع وسلف ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن : معاقدة واحدة ، وهى 

  .صفقتين في صفقة 

  

 ، وأحمد ، والـشافعي ،       فهو ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه        : أما الأول     

  .ومالك عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف 

  
  

    
  نزيه حماد: د . إعداد أ-اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة : المصدر * 
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ولاخلاف بين الفقهاء في حرمة اجتماع القرض مع البيع في صفقة واحدة ، وإن ذلك الحكم                

لقرض والسلم ،وبين القرض والصرف ، وبين القرض والإجارة ، لأنهـا            منسحب على الجمع بين ا    

  .كلها بيوع مع قرض 

  

فهو مارواه الترمذي ، والنسائي ، وأبو داود عن أبي هريـرة ومالـك فـي                : وأما الثاني     

  "نهى عن بيعتين في بيعة: "الموطأ بلاغا عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه 
  

  . عتك بستاني هذا بكذا على أن تبيعني دارك بكذا ب: بأن يقول الرجل لآخر   

التفارق عن بيع بثمن مجهول ، اذ لا يدري كـل واحـد             : وعلة امتناع هذه الصورة كما قال       

  "منهما على ما وقعت عليه صفقته 
  

وبناء على ذلك ذهب الحنابلة والحنفية والشافعية الى عدم جواز الجمع بـين أي عقـدين                  

بعتك داري هذه بكذا على أن أبيعك داري الأخرى بكذا أو على أن تبيعني              : ثل  بعوضين متميزين ، م   

  .فرسك بكذا 
  

وقد خالفهم في ذلك المالكية وابن تيمية من الحنابلة في تفسير البيعتين في بيعة، وذهبـوا                  

  "الى جوازها وصحتها ومشروعية الجمع بين العقدين بعوضين متميزين في صفقة واحدة 
  

ب إليه المالكية وابن تيمية من الحنابلة فيه وجاهة وظهور ، لقوة ما استدلوابه،              وإن ما ذه    

ولما في القول بجواز تلك العقود المجتمعة في المعاملات المالية من مصالح وتسهيلات وتيسير على       

  .العباد 
  

 ـ     : وأرجح الوجوه في تفسير البيعتين في بيعة هو أن يقول            نة أبيعك هذه السلعة بمائة إلى س

وهو ما ذهب إليه  ابـن القـيم فـي           . وذلك نفس بيع العينة     . على أن أشتريها منك بثمانين حالة       

  "فله أوكسهما أو الربا" معناها وهو مطابق لقوله صلى االله عليه وسلم 
  

ولا يخفى ما في رأى الامام مالك من فقه حسن ونظر سـديد ، لتعويلـه علـى المقاصـد                      

باني ، واعتباره لمآلات الأفعال ومقاصدها دون الأشباح والرسوم، ولمـا           والمعاني دون الألفاظ والم   

  .فيه من التخفيف على العباد والتيسير عليهم في معاملاتهم

  

فهو ما رواه  أحمد والبزار والطبراني عن سماك عن عبدالرحمن بن عبداالله بن : وأما الثالث 

عن صفقتين في صفقة بأن يبيع الرجل البيع        نهى النبي صلى االله عليه وسلم       : مسعود عن أبيه قال     

هذا بنساء بكذا وكذا ، وهو بنقد بكذا وكذا ذلك من غير أن يعين المشتري بـأي الثمنـين                   : فيقول  

  .اشترى 
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أن يترتب على الجمع بينهما توسل بماهو مشروع الى ما : الضابط الثاني 

  هو محظور
  
وحرم الجمع بين السلف والبيع : " ل  ابن القيم ومن أمثلة ذلك الجمع بين البيع والقرض ، قا  

لما فيه من الذريعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما أعطى ، والتوسل الى ذلك بالبيع أو الاجارة 

أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانين حالة  : وهي " العينة " ومن أمثلته أيضا 

  .بيع ههنا يؤول إلى الربا ، فهما في الظاهر بيعتان ، وفي الحقيقة ربا ذلك أن الجمع بين عقدي ال
  
  

   متضادين وضعا ومتناقضين حكما  -  فأكثر -أن يكون العقدان : الضابط الثالث 
  

، كـالبيع   )نـص علـى ذلـك المالكيـة       (فان كانا كذلك فانه لا يجوز الجمع بينهمـا            

تي لا تضاد بينها ولا تعارض، فيجوز اجتماعها في         أما العقود ال  . والسلف،ومنه البيع والنكاح      

  .صفقة واحدة لعدم التنافي، كاجتماع البيع مع الإجارة أو الهبة أو نحو ذلك

  

أما جمهور الفقهاء ، فلم يوافقوا المالكية على منع الجمع بين العقود المختلفة الأحكام                

ك مطلقاً إلى تناقض فـي الأحكـام        والمتباينة الشروط في معاقدة واحدة ، وذلك لعدم إفضاء ذل         

  .وتضاد في الموجبات والآثار 
  

الحنفية نصوا على جواز اجتماع القرض والشركة وذهب الشافعية إلى أنه إذا جمع في التعاقد               

بين بيع وإجارة ، أو بيع وسلم أو إجارة وسلم أو صرف فلا يمنع صحة المعاقـدة ، وذهـب                    

لفي الوضع والحكم بعوض واحد كالصرف وبيع ما يجوز         الحنابلة الى جواز اجتماع عقدين مخت     

التفرق فيه قبل القبض ونص ابن تيمية من أئمة الحنابلة على جواز  عقدين مختلفي الوضـع                 

  .والحكم بعوضين متميزين 
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  :الخلاصة 
  

بعد النظر والتأمل في مذاهب الفقهاء وتفصيلاتهم في هذا السبب المانع من اجتمـاع                

أن لايكـون العقـدان متـضادين وضـعا         " ن عقد في صفقة واحدة يظهر أن الأصـل          أكثر م 

وذلك لأن العقود أسباب تفضي إلى تحصيل حكمتها وغايتها ومقصودها في           " ومتناقضين حكما   

مسبباته بطريق المناسبة ، ولهذا لا يصح الجمع بين عقدين بينهما تناقض ولا تضاد في عقـد               

  .واحد 
  

 أجمع الفقهاء على صحته ومشروعيته مـن اجتمـاع عقـود            ولو نظرنا الى ما     

التوثيق مع عقود المداينات ، مثل اجتماع البيع أو الصلح مـع الكفالـة والحوالـة أو                 

اجتماع السلم مع الكفالة ، لوجدناه جمعاً بين عقدين مختلفين وضعا ، متبـاينين حكمـا                

  .تناقض ولا تضادوشروطا ، ومع ذلك لم يروا بأساً في اجتماعهما ، حيث لا
  

فمحور المنع ومناط الحظر في اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة ، إنما هو                 

وجود التناقض والتضاد بينهما لاستحالة اجتماع الضدين والنقيـضين ، وإن مـا قالـه               

الشافعية والحنابلة على الصحيح المعتمد من صحة الجمع بين عقدين متباينين شـروطا             

احدة ـ حيث لا تناقض ولاتضاد بينهمـا ـ منـسجم مـع قواعـد       وحكما في معاقدة و

الشريعة وأصولها ، وفيه تيسير على العباد ورفق بهم ورفع للحرج عنهم في إبرام مـا                

يحتاجون إليه من الجمع بين العقود المختلفة في صفقة واحدة ، وذلك معتبـر مقـصود             

شروطا وحكمـا ، إذا ترتـب       شرعا ، فالمحظور إذا إنما هو الجمع بين عقدين مختلفين           

على ذلك تناقض وتضاد وتنافر في الموجبات والآثار وهذا إنما يكون في حالـة تـوارد                

العقدين على محل واحد كما في الجمع بين هبة عين وبيعها أو إجارتها أو الجمع بـين                 

المضاربة وإقراض المضارب لرأس المال ونحو ذلك أما إذا تعدد المحل وانتفى التنـافر              

لتضاد في الأحكام ، فلا حرج شرعاً في الجمع بينهما ، ولو كان هناك ثمة تباين فـي                  وا

الشروط والأحكام ، أو اختلاف في الموجبات والآثار ، إذ لا دليل على الحظر، والأصـل                

  .في العقود والمعاملات في الدنيا الإباحة مالم  يقم دليل شرعي مانع



  ٢٣٩ 
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  ) إسقاط الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال: ( قاعدة -١
لو باع بشرط الخيار لنفسه ، فهل يسقط خياره أم لا ؟ والأصح أنه يسقط ، لأن البيـع                     -أ 

بشرط الخيار لايكون أدنى من العرض على البيع بل فوقه ، ثم العـرض علـى البيـع         

  .يسقط الخيار فهذا أولى 

ل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية ، إلا أن خيار الشرط والعيب  والأصل أن مايبط  

وخيار الرؤية لايسقط بصريح الإسـقاط لا قبـل الرؤيـة ولا            . يسقط بصريح الإسقاط    

بعدها، لأن أوان ثبوت الخيار هو أوان الرؤية فقبل الرؤية لا خيار ، وإسقاط الـشيء                

  ) ١. (قبل ثبوته وثبوت سببه محال 
  

 رجل بيع سيارة بخمسة آلاف ريال على رجل آخر فقبل الرجل ، ثـم حـاول                 عرض  -ب 

البائع التنصل من البيع بعد أن ذهب المشتري لإحضار الثمن بادعاء خيـار البيـع ،                

  .فالقول قول المشتري لأن العرض للبيع يسقط الخيار 

  

  ) :إقرار المقر يلزمه دون غيره: ( قاعدة -٢
  :كيل فهل له أن يرده على موكله ؟ ولهذا ثلاثة أوجه لو رد المبيع على الو  -أ 

إما أن يرده عليه ببينة قامت على العيب ، وإما أن يرده عليه بنكولـه ، وإمـا أن                     -

  .يرده عليه بإقراره بالعيب 

فإن رده عليه بإقراره بالعيب ، ينظر إن كان عيباً لا يحدث مثله يرد على الموكـل                 

بيقين ، وأما إن كان عيباً يحدث مثله لا يرد على الموكل            لأنه علم بثبوته عند البيع      

حتى يقيم البينة ، فإن كان رد عليه بقضاء القاضي بإقراره لا يرد لأن إقرار المقر                

  )٢. (يلزمه دون غيره 

  

ادعى رجل أنه وشخص آخر اشتريا بضاعة من شخص ثالث ، فلا يعتبر إقرار المقر                 -ب 

  . بل إن إقراره يلزمه دون غيره دليلاً على الآخر إذا أنكر ،
  

  

  

  )خيار الرؤية (- كتاب البيوع - الكاساني الجزء الخامس -بدائع الصنائع ) ١(

   فصل في بيان مايرفع حكم البيع- كتاب البيوع - نفس الجزء - الكاساني -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٢(
  



  ٢٤٠ 
  

  ) :الخراج بالضمان: (أو ) الغرم بالغنم: ( قاعدة -٣
  ملك المبيع زمن الخيار وضمانه ، هل هو للبائع أم للمشتري ؟   -أ 

  .إن الملك للمشتري : قيل إن الملك للبائع والضمان منه ، وقيل 

فثمرة الخلاف إنما هي في الغلة الحاصلة في مدة الخيار وما ألحق بها ، فهي للبـائع                 

شتري علـى القـول الثـاني       إلا أن كون الغلة للم    . على الأول وللمشتري على الثاني      

فـإن الغـنم هنـا      ] من له الغنم عليه الغُرم    : [و  ] الخراج بالضمانِ : [مخالف لقاعدة   

  )١. (للمشتري والغرم الذي هو الضمان على البائع 

  

 فتح رجل خطاب اعتماد مستندي لتوريد بضاعة لصالحه على أمـل أن يتـوفر لديـه        -ب  

 ولم يتوفر له الثمن ، فاضطر البنك إلى بيـع           المال عند وصول البضاعة من الخارج ،      

البضاعة وحققت أرباحاً لأنه الضامن ، فالربح للبنك وليس لفاتح الاعتماد لأن الخراج             

  .بالضمان ، والبنك هو المسدد 
  

وضع رجل ماله في حساب جارِ لا يتقاضى عليه فوائد ، واستخدم البنك هـذا المـال                  -ج 

  . لأنه ضامن رد المبلغ عند طلبه ، والخراج بالضمان وحقق أرباحاً ، فالربح للبنك

  

  ) المعروف كالمشروط: ( قاعدة -٤
  من آخر بقرةً فوجدها لا تحلب ومثلها يشترى للحلب فهل له الــردُ ؟اشترى رجل   -أ 

نعم فلو اشترى بقرةً للحلب فوجدها لا تحلب فلـه أن يردهـا وعلـى               ) : الجواب(  

ذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت وخرج شيء قليل من            العكس إن اشتراها للحم وه    

  .اللبن متقوم فليس له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من الأصل 
فله الرد ، لأن     اشترى بقرةً فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى للحلب         : وفي الفتاوى   

  )٢. (وإن كان يشترى للحم لاترد ] المعروف كالمشروط[
  

متـراً  ) ٧٥(متراً فوجـدها    ) ٧٦(اقة قماش ، ومن المعروف أنها       اشترى رجل ط    -ب 

متـراً ، والمعـروف عرفـاً       ) ٧٦(فأعادها استناداً إلى أن العرف جرى أن الطاقة         

  .كالمشروط شرطاً 
  

  

  ) .الضمان في مبيع البيع الفاسد( فصل - الجزء الثالث -حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ١(

  . باب الخيارات - الجزء الأول - ابن عابدين -امدية تنقيح الفتاوى الح) ٢(
  



  ٢٤١ 
  

  ) اليقين لا يزول بالشك: ( قاعدة -٥
  .لو اشترى عبداً على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذ بكل الثمن أو تركه   

فإن وقع الخلاف بين البائع والمشتري في هذه الصورة بعدما مضى حين من وقـت               

إني سلمته إليك كـذلك ولكـن       : جده كاتباً ، وقال البائع      لم أ : البيع ، فقال المشتري     

نسي عندك ، وقد ينسى ذلك في تلك المدة فالقول للمشتري لأن الاختلاف وقـع فـي              

وصف عارض ، إذ الأصل عدم الكتابة والخبز ، والأصل أن القول قول مـن يـدعي                 

 الأصلية ،  الأصل ، وأن العدم أصل في الصفات العارضة ، والوجود أصل في الصفات            

واليقين لايزول  [فالقول للمشتري في عدم الخبز والكتابة لأنهما من الصفات العارضة           

  )١]. (بالشك

  

  ) إذا زال المانع مع وجود المقتضي عاد الحكم: ( قاعدة -٦
عنـد   ، فـالحكم     الفقهاء عدا الحنفية لايفرقون في الجملة بين العقد الباطل والعقد الفاسد            -أ 

لو حذف  : ففي كتب الشافعية    ) أن العقد لاينقلب صحيحاً برفع المفسد     : (حنابلة  الشافعية وال 

 لم ينقلب العقـد صـحيحاً، إذ لا عبـرة           - ولو في مجلس الخيار      -العاقدان المفسد للعقد    

  بالفاسد

وعند المالكية يصح العقد إذا حذف الشرط المفسد للعقد ، سواء أكان شرطاً ينـافي               

  .شرطاً يخل بالثمن في المبيع مقتضى العقد ، أم كان 
 تصحيح العقد   - خلافاً لزفر    -ويفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد الفاسد فيصح عندهم            

 المفـسد فـي     إن ارتفاع : الفاسد ، بارتفاع المفسد دون الباطل ، ويقولون في عقد البيع            

 يكن قائماً بـصفة     الفاسد يرده صحيحاً ، لأن البيع قائم مع الفساد ، ومع البطلان لم            

  )٢(. البطلان ، بل كان معدوماً 

فتح رجل اعتماداً مستندياً لاستيراد بضاعة على أمل أن يتوفر لديه مال عند وصول                -ب 
البضاعة ، وعندما وصلت البضاعة لم يكن لديه مال ، فتفاوض مع البنك على أن يدخلا في                 

لبنك بصفته مالك البـضاعة     من الأرباح ونصيب ا   % ٤٠مضاربة ويكون نصيب المضارب     

فالعقد صحيح لأن زوال أخذ الفائدة وهو المانع مع وجود المقتضى أعاد            % ٦٠لدفعه ثمنها   

  .الحكم لحله 

  

  
  . باب خيار الشرط - الجزء السادس -ابن نجيم –البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(

  ] .تصحيح [-الموسوعة الفقهية ) ٢(
  



  ٢٤٢ 
  

  )  غيره يقتضي فساد الكلضم الفاسد إلى: ( قاعدة -٧
البراءة عما يحدث منها قبل القبض ولو مع الموجود         ) في شراء جارية  (ولو شرط     -أ 

ضـم  : [منها لم يصح الشرط ، لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك ، وقد قيل                  

  )١] (الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل في الأغلب
  

ن يدفعه بسعر السهم بعد أربعة شهور ، فضم الفاسد          اشترى رجل أسهماً مؤجلة بثم      -ب 

  .وهو تأجيل العوضين إلى بعضه فاقتضى فساد الكل 

  

  ) خيار الرؤية يمنع تمام الملك وخيار العيب يمنع لزوم الملك بعد التمام: ( قاعدة -٨

إذا اطلع المشتري على عيبٍ في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميـع الـثمن،                (  

يعني عيباً كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض             ) ء رده وإن شا 

لأن ذلك يكون رضاً به ، ثم ينظر إن كان قبل القـبض فللمـشتري أن يـرده عليـه        

وينفسخ البيع بقوله رددت ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى قضاء القاضـي ، وإن                

لأن خيار الرؤية يمنع تمـام الملـك        [ضاء  كان بعد القبض لا ينفسخ إلا برضا ، أو ق         

  ) ٢] (وخيار العيب يمنع لزوم الملك بعد التمام وخيار العيب يثبت من غير شرطٍ

  

  ) حيث كان العيب يثبت الرد: ( قاعدة -٩
لأن ) بيمينه(في دعواه   ) صدق البائع (واحتمل صدق كلٍ    ) ولو اختلفا في قدم العيب    (  -أ 

البائع يدعى أسبقية العقد والمشتري يدعي تأخره عنـه         إلا أن   . الأصل لزوم العقد    

فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى مـا تقـدم أنـه                 

فالمـصدق  ] حيث كان العيب يثبت الرد    [المصدق وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه         

  ) ٣. (البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري 
  

لى أنها دفع خلفي ثم بعد استلامها ثبت له أنها دفـع أمـامي              اشترى رجل سيارة ع     -ب

  .فللمشتري أن يعيدها حال ظهور العيب وفقاً لقاعدة حيث كان العيب يثبت الرد 

  

  
   باب الخيار- كتاب البيع -حاشية البجيرمي على المنهج ) ١(

  . باب خيار العيب - الجزء الأول - العبادي -الجوهرة النيرة ) ٢(

  . باب الخيار - كتاب البيع - ابن حجر الهيتمي - المحتاج في شرح المنهاج تحفة) ٣(

  



  ٢٤٣ 
  

  

  ) خيار الشرط يثبت باشتراط العاقدين: ( قاعدة -١٠
 أنه يخدع في البيوع فقال له من بايعت ذُكر رجل لرسول االله: (عن ابن عمر قال      -أ 

لا خلابة ، ثـم     :  فقل   إذا بايعت (ورواه البيهقي بإسناد حسن بلفظ      ) فقل له لا خلابة   

ومعنى لا خلابة اشتراط الخيار ثلاثة      ) . أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ       

أيام فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبت الخيار والذي في الخبر اشتراطه من               

ذلك باشتراطهما معاً وخرج بالثلاثة ما فوقها وشرط        المشتري وقيس به البائع ويصدق      

بمدةٍ مجهولةٍ كبعض يومٍ أو إلى أن يجيء         قدراه   الخيار مطلقاً فلو شرط الخيار مطلقاً أو      

قالا إلى يومٍ أو إلى ساعةٍٍ صـح         ، ولو    زيد أو شرطاه في أحد المبيعين مبهماً بطل العقد        

وخيار [ وتدخل الليلة للضرورة     ويحمل على يوم العقد فإن عقد نصف النهار فإلى مثله         

  )١] . (باشتراط العاقدينالشرط يثبت 
  

 اشترط رجل عند شرائه لتلفاز الخيار لثلاث ليال ، إن سدد خلالها الثمن تم البيـع ،                  -ب  

 لم يتمكن من السداد إلا بعد أسبوع فللبائع أن ينقض البيع للصفقة لتجـاوز المهلـة               وإن  

  .المعطاة 

  

  ) خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع: (قاعدة   -١١
ن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع ، أو وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو                 إ   -أ 

اشتراط البراءة من كل عيب ، أو الصلح على شيء أو الإقرار بأن لا عيب بـه إذا                  

  )٢. (عينه كقوله ليس بآبقٍ فإنه إقرار بانتفاء الإباق ، بخلاف قوله ليس به عيب 
  

ءتها من جميع الحقوق والالتزامات ثم ثبـت لـه أن           اشترى رجل داراً واشترط برا      -ب 

فلـه  )  ألف ريال  ١٠٠(على الدار التزامات لشركة الكهرباء والماء وغيرها تساوي         

  .ردها على البائع بثمنها أو يدفع البائع هذه الالتزامات 

  

  

  
  . باب الربا  - الجزء الثاني - الشيخ زكريا الأنصاري -شرح البهجة ) ١(

  . باب خيار العيب - كتاب البيوع - الجزء الخامس - ابن عابدين -ار على الدر المختار رد المحت) ٢(

  

  



  ٢٤٤ 
  

  

  

  

  ) خيار العيب والرؤية لايثبت لغير العاقدين: ( قاعدة -١٢
ولو شرط المشتري أو البائع الخيار لغيره عاقداً كان أو غيـره استحـساناً وثبـت                   -أ 

ئب والمستنيب أو نقض صح إن وافقه الآخر        فإن أجاز أحدهما من النا    . الخيار لهما   

ولـو كانـا معـاً      . وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى لعدم المزاحم          . 

  )١] . (لأن خيار العيب والرؤية لايثبت لغير العاقدين[فالفسخ أحق 

  

وكل رجل آخر في شراء سيارة ، وشرط أن يكون لونها أزرق فاتحاً ، وعندما رآها           -ب 

 وجد أن لونها داكن ، فإن أجاز المشتري الأصلي اللون تمت الـصفقة، لأن               الموكل

  .خيار الرؤية لايثبت لغير العاقدين 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

* * *  
  

  

  
  . باب خيار الشرط - كتاب البيوع - الجزء الرابع - ابن عابدين -رد المحتار على الدر المختار ) ١(



  ٢٤٥ 
  

  الفصل الثالث
 א������-

  

 :ل سبب إيراد هذا الفص
وبعـضها  إن البيع والشراء أهم مجالات التعامل ، وفيها شروط كثيرة بعضها يتعلق بالبيع              

  . البيع يترتب عليه بطلان البيع وبعضها يترتب عليه فساده ، وبعضها يتعلق بمحل

وقد تجاوز الفكر الغربي الحدود في بيع أشياء لا محل لها ، وتجاوز في الأثمان فبعـضها                 

والغرر ، بل وصل إلى بيع المحرمات كبيع الدين بالدين وبيـع الـسندات              يكتنفه الجهالة   

وتركيب العقود بعضها على بعض رغم ما فيها من تضاد فكان لزاماً على المتعامـل فـي                 

  .أسواق المسلمين أن يحيط بأحكام البيع الصحيحة التي استقر عليها رأي الفقهاء 
  

 تسهل مقارنتها بالبيوع القديمة ومعرفـة       وقد مهدت بهذا الفصل للبيوع المستحدثة حتى      

  . مدى قربها من بعدها ، فيضاف الشبيه إلى شبيهه في الحل والحرمة 

  

  :)١(تعريف البيع 
إن {: مطلق المبادلة ، وكذلك الشراء سواء كانت في مال أو غيره قال تعالى            : البيع لغـة   

البيع والشراء من الأضداد فيقال      و ]١١١التوبـة   [) االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم     

  )٢. (الاشتراء: شريته ، والابتياع : بعت الشيء : 
  

مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب، أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملـك             : والبيع اصطلاحاً   

  . العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة 

 )٣. (تقوم تمليكاً وتملكاً مبادلة المال المتقوم بالمال الم: وعرفه الحنفية 
  

 .وهو عقد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: مشروعيته 
لا {: ويقول تعـالى    ] ٢٧٥البقرة  [} وأحل االله البيع وحرم الربا    {يقول تعالى   : دليله من الكتاب  

  ].٢٩النساء [} تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم

  
 . دله البركة-نظر الموسوعة الفقهيةا) ١(

 ).بيع(لابن منظور " لسان العرب) "٢(

  ).٢/٣(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "٣(
  



  ٢٤٦ 
  

  

من يده وكـل    عمل الرجل   : "أي الكسب أطيب ؟ فقال      :  عندما سئل    قوله  : ومن السنة   

  .لك بل وتعامل به بعث والناس يتبايعون فأقرهم على ذكما أنه ) ١". (بيع مبرور

  

 لأن الحاجة ماسـة إلـى       - أي المعقول  -وقد انعقد الإجماع على جوازه والحكمة تقتضيه      
بعضهم ولا   شرعيته، إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي           

مـنعهم  فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال ي          . طريق لهم إلا بالبيع والشراء    

 )٢. (من إخراجه بغير عوض، فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن يشرع دفعاً لحاجته
  

 :الحكم التكليفي للبيع
وقـد يعتريـه    . يبقى البيع على الإباحة الأصلية الثابتة بالإذن الشرعي ما لم يعتريه مانع           

  .أو الندببحسب الأحوال الأحكام التكليفية الأخرى من الحظر، أو الكراهة، أو الوجوب، 
 

فالحكم الأصلي الإباحة لأن في تجويزه دفعاً لحاجة الناس وتحقيق أغراضهم، ولكـن قـد               

فيصبح محظوراً إذا اشتمل على ما هو ممنوع بـالنص لأمـر فـي              . تعتريه أحكام أخرى  

  .الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه، فيحرم الإقدام على مثل هذا البيع
 

 .ذا وقع فيما نهي عنه نهياً غير جازموقد يكون الحكم الكراهة إ
  .ويصبح البيع واجباً في حال الاضطرار إلى الحصول على الطعام أو الشراب لحفظ النفس

 
وقد يكون البيع مندوباً كما لو حلف على غيره أن يبيعه سلعة لا ضرر عليه من بيعهـا،                  

 .هفتندب إجابته لأن إبرار المقسم عليه فيما ليس فيه ضرر مندوب إلي

  

 :معنى البيع 
 عقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء: البيع قانوناً عبارة عن

 .أو حقاً مالياً مقابل ثمن نقدي

  

  

  
  ).٣/٤٦٦(، وأحمد )٥/٢٦٣(، والبيهقي )٢١٥٨ رقم ٢/١٢(الحاكم في المستدرك ) ١(

 ).٤/٣( قدامة لابن" المغني"، )١/٣(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "٢(



  ٢٤٧ 
  

  

الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما في التعاطي           : أما البيع فقهاً فهو     

ويجب أن يتوافر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط هي شـروط انعقـاد، وشـروط                 

 .صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم

 ـ           اس وحمايـة مـصالح     والغرض من وجود هذه الشروط منع وقوع المنازعات بـين الن

 .العاقدين ونفي الضرر والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة
  

 :شروط الانعقاد : أولاً 
. وهي ما يشترط تحققه لاعتبار العقد منعقداً شرعاً ، فإذا اختل شرط الانعقاد كان العقد بـاطلاً                  

 وفـي   وشروط الانعقاد أريعة شروط هي شروط في العاقد وفي نفس العقد وفـي مكـان العقـد                

 ).١(المعقود عليه 
  

 :أما ما يشترط في العاقد فهما شرطان
 . أن يكون العاقد عاقلاً فلا ينعقد بيع المجنون والصبي غير العاقل-١
  

لا يشترط البلوغ لصحة عقد الصبي عند الحنفية، فيصح تصرف المميز البالغ من             ] فائدة[

تنقسم عند الأحناف إلى    العمر سبع سنوات، ذلك أن تصرفات الصبي المميز العاقل          

 .ثلاثة أقسام

كالاحتطـاب، والاصـطياد، وقبـول الهبـة        : التصرفات النافعة نفعا محـضا      -أ 

أنها تصح من الصبي العاقل دون التوقف على        : والصدقة، والوصية وحكمها  

  .الإذن أو الإجازة من وليه
  

قـراض،  كالطلاق، والهبة، والـصدقة، والإ    : التصرفات الضارة ضرراً محضاً     -ب 

   وليه والكفالة بالدين، أو النفس فهذه لا تصح من الصبي العاقل ولا تنفذ لو أجازها
  

كالبيع والشراء والإيجار والاسـتئجار     : التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع      -ج 

 فهذه التصرفات تصح من الصبي المميز لكنهـا تكـون           -والزواج، والشركة 

  )٢. (موقوفة على إذن الولي 
  

  

 
  ).٤/٥٣٨" (حاشية ابن عابدين) "١(

 ) .٣٣١٨-٥/٣٣١٧(انظر الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ) ٢(



  ٢٤٨ 
  

  

  

  

إلا فـي الأب  .  أن يكون العاقد متعدداً فلا ينعقد البيع بواسطة وكيـل عـن الجـانبين          -٢

 .ووصيه والقاضي، والرسول من الجانبين
  

 للإيجاب فلو قبل أحدهما بغيـر       وأما ما يشترط في نفس العقد فهو أن يكون القبول موافقاً          

كأن يقول البائع بعتك هذه البضاعة بمئة ريال فيقـول          . ما أوجبه الآخر أو بعضه لم ينعقد      

  .المشتري قبلت نصفها بخمسين ريالاً لم ينعقد
  

ومجلس البيـع هـو     . وأما ما يشترط في مكان العقد فهو اتحاد مجلس الإيجاب والقبول            

 ).١(يع الاجتماع الواقع لعقد الب
  

 ):٢(وهناك شروط للإيجاب والقبول نوضحها بالشروط الثلاثة الآتية 

 .فلا ينعقد بيع المجنون والصبي غير المميز:  الأهلية -١

 . موافقة القبول للإيجاب-٢

 أن يتحد مجلس العقد وذلك بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد بحيث يكـون                -٣

  .الطرفان حاضرين معاً 
  

 :فهي ثلاثة شروط هي) أي المبيع( يشترط في المعقود عليه وأما ما

 أن يكون المبيع موجوداً فلا ينعقد بيع المعدوم قبل وجوده وماله خطر العدم مثل بيع                -١

 .الثمار قبل انعقادها على الشجر وبيع اللبن في الضرع

الماء في  فلا ينعقد بيع    .  أن يكون مملوكاً في نفسه أي يدخل تحت حيازة مالك خاص           -٢

  .إلخ.. نهر أو بئر دون أن تسبق عليه يد الحيازة ومثله الكلأ والصيد

 أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فلا ينعقد بيع معجوز التسليم وإن كـان مملوكـاً                 -٣

 أي احتمالى الوجود والعـدم كالحمـل        -ولا بيع المعدوم، وماله خطر العدم       . للبائع

 .واللبن في الضرع
  

  

  

  
 
  .١٨١مجلة الأحكام العدلية م  -١



  ٢٤٩ 
  

 ).٣٣٢٧-٥/٣٣٢٢(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته "-٢

  

 ) :١(شروط النفاذ : ثانياً 
 :لنفاذ العقد شرطان هما

 .حيازة الشيء متى كان الحائز له قادراً وحده على التصرف فيه:  الملك أو الولاية، والملك-١

قد وينفذ، وهي إما أهلية كأن يتولى الإنسان أمور     أما الولاية فهي سلطة شرعية بها ينعقد الع       

سـواء كانـت    . نفسه بنفسه، أو نيابية كأن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهليـة            

  كالوكالة: أو كانت بإنابة المالك. الإنابة شرعية كولاية الأب ثم وصيه، ثم الجد ثم وصيه

ي المبيع حق لغير البائع كان البيع موقوفاً        فإن كان ف  : أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع         -٢

غير نافذ، وبذلك لا ينفذ بيع الراهن المرهون، ولا بيع المؤجر المؤجر وإنما يكـون البيـع                 

 موقوفاً على إجازة المرتهن أو المستأجر وليس فاسداً
  

 ) :٢(ثالثاً شروط صحة البيع 
 .يشترط لصحة البيع قسمان من الشروط عامة وخاصة

هي التي يجب أن تتوافر في كل أنواع البيع لتعتبر صحيحة وهي إجمالاً أن يخلو            : وط العامة فالشر

عقد البيع من العيوب الستة الآتية وهي الجهالة والإكراه والتوقيت والغرر والـضرر والـشروط               

د ويضاف إليها جميعاً معلومية المبيع، والثمن بما يرفع المنازعة وكذلك شروط الانعقـا            . المفسدة

  .السابقة لأن ما لا ينعقد لا يصح
  

 :فهي التي تخص بعض أنواع البيوع دون البعض الآخر وهي: أما الشروط الخاصة

وهي أنه إذا أراد أحد أن يبيع بعض المنقـولات التـي اشـتراها              :  القبض في بيع المنقولات    -١

  .فيشترط أن يكون قد قبضها من بائعها الأول لكي يبيعها

 .إذا كان البيع مرابحة أو تولية أو وضيعة أو إشراكاً : لأول معرفة الثمن ا-٢

 . التقابض قبل الافتراق إذا كان البيع صرفاً -٣

  . توافر شروط السلم إذا كان البيع سلماً -٤

 . المماثلة في البدلين إذا كان المال ربوياً ، والخلو عن شبهة الربا-٥

 . القبض في الديون الثابتة في الذمة-٦

 . يكون الأجل معلوماً إذا كان الثمن مؤجلاً أن-٧
  

  
  .وما بعدها ) ٥/٣٣٣٦(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته"، )٥/٥٣٨" (حاشية ابن عابدين) "١(



  ٢٥٠ 
  

 ) .٥٣٩-٥/٥٣٨" (حاشية ابن عابدين"انظر ) ٢(

  

 :شروط لزوم البيع : رابعاً 
اقدين بفسخ العقـد، مثـل خيـار        يشترط للزوم البيع خلوه عن أحد الخيارات التي تسمح لأحد الع          

فإذا وجد . أو العيب، أو الغبن مع التغرير  . الشرط، أو الوصف، أو المجلس، أو التعيين، أو الرؤية        

 ).١(في البيع شيء من هذه الخيارات حق لمن له الخيار أن يفسخ البيع أو يقبله 
  

 ) :٢(أركان البيع 

 ل يدل على الرضا مثلوهي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قو: الصيغة 

 .بعتك أو أعطيتك، أو ملكتك بكذا: قول البائع

 .اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت، وشبه ذلك: وقول المشتري
  

 :صفات العاقدين 
لما كانت عقود المالية كالبيع والسلم والاستصناع والصرف تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما، اشترط             

ن أن يكون أهلاً لصدور العقد عنه، وأن يكون له ولاية إذا كـان              الفقهاء في كل واحد من العاقدي     

  .يعقد لغيره

وبما أن البيع هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة، فلا بد لانعقـاد                 

البيع ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارها ويتحقق               

  :ك بتوافر شرطين فيهماذل
  

أن يكونا أهلاً للمعاملة والتصرف، أي أن يكون عندهما أهلية الأداء التـي يقـصد بهـا                 : الأول  

أي أن يكون كل واحـد      . صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً           

لفقهاء فـي   وتتحقق هذه الأهلية عند جمهور ا     . من المتعاقدين مدركاً لما يقول ويعيه حقاً        

الإنسان المميز العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر، ولم يكتف              

 .بالتمييز بل اشترطوا البلوغ فلا ينعقد عندهم بيع الصبي لعدم أهليته) ٣(الشافعية 

أن يكون لهما ولاية على العقد أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه مـن تنفيـذ العقـد             : الثاني

آثاره عليه، ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه، وإما أن يكون             وترتيب  

  :مخولاً في ذلك بأحد طريقين 
  
 ).٥/٥٣٩" (حاشية ابن عابدين"انظر ) ١(



  ٢٥١ 
  

لابـن الهمـام    " فـتح القـدير   "،  )٢/٤(لابن مودود   " الاختيار لتعليل المختار  " دلـة البركة،    -انظر الموسوعة الفقهية    ) ٢(

)٥/٤٥٧(  

  ).٢/٧(للشربيني " غني المحتاجم) ٣(

ولا بد أن يكون كل من الوكيل والموكل        .  النيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة     -أ  

 .أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية

 النيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع، وتكون لمن يلي مـال المحجـور              -ب

هم سلطة شرعية علـى إبـرام       عليهم من الأولياء والأوصياء الذين جعلت ل      

 .العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم
  

 ):١(شروط المبيع 

 : يشترط في المبيع أن يكون طاهراً -١
وعبر المالكية والـشافعية عـن هـذا        . يشترط في المبيع أن يكون مالاً طاهر العين       

 ).٢(الشرط بالنفع والانتفاع 

أي لا تجوز المبادلة بـه، وهـو        . ليس بمال فلا يقابل به    أن ما لا نفع فيه      : ثم قالوا   

  .شرط انعقاد عند الحنفية

والمال ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل، فما ليس بمال ليس محـلاً للمبادلـة                

 .بعوض، والعبرة بالمالية في نظر الشرع، فالميتة والدم المسفوح ليس بمال

حرم بيـع   إن االله   : " يقول مع رسول االله    واشتراط طهارة العين لحديث جابر أنه س      

يا رسول االله، أرأيت شحوم الميتـة، فإنـه         : الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل    

  ).٣(" هو حرام: يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال

  

 : أن يكون المبيع مملوكاً لمن يلي العقد-٢
ي العقد أو مأذوناً ببيعه من جهة المالك، فـلا يـصح            بأن يكون المبيع مملوكاً لمن يل     

 .بيع الإنسان لما لا يملك
  

 : أن يكون المبيع معلوماً-٣
 .يجب أن يكون المبيع معلوماً، وأن يكون معيناً

 .فإن كان مجهولاً ، فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر

جنس والنـوع   ولا بد من معرفة المبيع بأن يكون معلوماً بالنـسبة للمـشتري بـال             

  .والمقدار
  



  ٢٥٢ 
  

 .انظر الموسوعة الفقهية دلة البركة) ١(

 ).٥/١٥" (حاشية الخرشي على مختصر خليل"، ) مع الدسوقي٣/١٠(للدردير " الشرح الكبير) "٢(

  ).١٥٨١(، ومسلم )٢٢٣٦(أخرجه البخاري ) ٣(
 

يل أو  فالجنس كالقمح مثلاً ، والنوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف، والمقدار بالك            

الوزن أو نحوهما، فيصير المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التـي تميـزه عـن       

 .غيره
  

بيع شيء واحد من عدة أشياء على أن يكـون للمـشتري   :  ومما يتصل بتعيين المبيع

خيار التعيين، أي تعيين ما يشتريه منها، ويمكنه بذلك أن يختار ما هو أنسب له منهـا،                 

  .يار التعيينوهذا عند من يقول بخ
 

وذهب الحنفية إلى أن بيع واحد من اثنين أو ثلاثة صحيح استحساناً، لمساس الحاجـة               

 ).١(إليه وجريان العرف به، دون أن يؤدي إلى منازعة 

  

 :وإذا اقترن عقد البيع بخيار التعيين هذا لم يكن صحيحاً إلا بتوافر الشروط التالية

أو اثنين كأن يشتري شخص ثوباً من هذه الأثـواب   أن يكون المبيع واحداً من ثلاثة -أ  

الثلاثة على أن يكون له اختيار أحدها ، فإذا اشترى ثوباً من أربعة على أن يكـون                 

  .له اختيار أحدها كان العقد فاسداً للجهالة 

 أن تتفاوت هذه الأعيان الثلاثة التي سيكون منها الاختيار في أوصافها، وأن يبـين               -ب

 .ا، حتى يكون للتخيير بينها فائدةثمن كل عين منه

أن يوقت هذا الخيار بمدة معلومة، وألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أيام عند أبي حنيفة                -ج 

 .خلافاً لصاحبيه، وذلك لشبهه بخيار الشرط عندهم

بعتـك أحـد هـذين      :  أن يشترط معه خيار الشرط، مثال ذلك أن يقول البائع مثلاً             -د  

ر أيهما شئت وعلى أنك بالخيار ثلاثة أيام، وثمن هذا الثـوب            الثوبين على أن تختا   

 .كذا وثمن الثوب الآخر كذا
  

 : أن يكون المبيع موجوداً -٤
فـلا  . يشترط أن يكون المبيع موجوداً حين العقد مقدوراً على تسليمه شرعاً وحساً           

 ).٢(يصح بيع المعدوم كأن يبيع الثمرة قبل أن تخلق 
  

  



  ٢٥٣ 
  

  
 ).٤/٦٢٤" (بدينحاشية ابن عا)  "١(

 مع فـتح    ٥/١٣١(للبابرتي  " العناية شرح الهداية  "،  ٥٩٠ -٥٨٨لأبي غدة ص    " الخيار وأثره في العقود   "  )٢(

 ).١٣/٥٥(للسرخسي " المبسوط) "٥/١٣٠(لابن الهمام " فتح القدير"، ) القدير
  

 :أقسام البيع 
 : تقسيم البيع باعتبار المبيع -أ 

 :مبادلة فيه إلى أربعة أنواع ينقسم البيع باعتبار موضوع ال

 .البيع المطلق، السلم، الصرف، المقايضة

 : البيع المطلق-١
البيع المطلق هو مبادلة العين بالنقد وهو أشهر الأنواع، ويتيح للإنـسان المبادلـة              

بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان ، وينصرف إليه البيع عند الإطـلاق فـلا                 

 .ديحتاج كغيره إلى تقيي
  

 : بيع السلم -٢
  .      ويسمى السلف هو مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل 

  

 : بيع الصرف-٣
وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنساً بجـنس أو         . بيع جنس الأثمان بعضه ببعض    : وهو  

 ).١(أي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وكذلك بيع أحدهما بالآخر . بغير جنس 
 .لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس: نما سمي صرفاً وإ

  

 :وشروطه أربعة
النـسيئة  التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين منعاً من الوقوع في ربـا               -أ 

 )٢("  يداً بيد الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضة بالفضة مثلاً بمثل "لقوله 

إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة، أو ذهب بـذهب          :  التماثل عند اتحاد الجنس      -ب

 بد فيه من التماثل أي التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجودة والصياغةفلا 

 أن يكون العقد باتاً وألا يكون فيه خيار الشرط لأن القبض في هذا العقـد شـرط                  -ج  

 . أو تمامه كما عرفناوخيار الشرط يمنع ثبوت الملك

التنجيز في العقد وألا يكون فيه أجل، لأن قبض البدلين مـستحق قبـل الافتـراق                 -د 

 ).٣(والأجل يؤخر القبض 



  ٢٥٤ 
  

 .فإذا اختل شرط من هذه الشروط فسد الصرف
  
 ). مع حاشية الدسوقي٣/٢" (الشرح الكبير للدردير"، )٢/٣٩(الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود ) "١(

  .رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عباده بن الصامت) ٢(

 ).٣٦٦٢-٥/٣٦٦٠(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته) "٣(

 : بيع المقايضة-٤
وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنساً              

زون، وخبز بدقيق متفضلاً    وقدراً فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس بمو           

 .لأنه بيع مكيل بموزون

 .ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا متماثلاً 

ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقاً ولو متساويين لانكباس الأخيرين في             

  )١(المكيال أكثر من الأول 

 .أما إذا بيع موزوناً فالتماثل واجب 
  

 : باعتبار طريقة تحديد الثمن تقسيم البيع-ب 

 :ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع

 .هي المساومة، والمزايدة، والأمانة

 : بيع المساومة-١
 .بيع المساومة هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول

  

 : بيع المزايدة-٢

فتباع بائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها،        بيع المزايدة هو أن يعرض ال     

 .لمن يدفع الثمن أكثر

ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سـلعة موصـوفة             

بأوصاف معينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من رضي              

ل هذا البيع ولكنه يسري عليه مـا يـسري          بأقل سعر، ولم يتحدث الفقهاء قديماً عن مث       

 .على المزايدة مع مراعاة التقابل
  

 ):٢( بيوع الأمانة -٣
وسميت بيوع . بيوع الأمانة هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص        

 :الأمانة لأنه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع



  ٢٥٥ 
  

 : بيع المرابحة-أ 
  .  وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه

  
 ).٢/٨(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "١(

  )١/٢٠٢(للغنيمي " اللباب في شرح الكتاب"، )٢/٢٨(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "٢(

 :بيع التولية   -ب 
مثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا           وهو بيع السلعة ب   

  .زيادة
  

 :بيع الوضيعة  -ج 
) حـط (وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضـع              

 .مبلغ معلوم من الثمن، أي بخسارة محددة

). الإشـراك (هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع، فإنه يسمى بيع             

  .لا يخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة من البيوعوهو 
  

 : تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن -ج 
وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمي بيـع النقـد، أو            :  بيع منجز الثمن     -١

 .البيع بالثمن الحال

 .وهو ما يشترط فيه تأجيل الثمن:  بيع مؤجل الثمن -٢

 .و مثل بيع السلم وبيع الاستصناعوه:  بيع مؤجل المثمن -٣

 .أي بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة:  بيع مؤجل العوضين -٤
  

 : تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي -د 
 :ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة، منها

 . البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل-١

 .بيع الفاسد البيع الصحيح ويقابله ال-٢

 . البيع النافذ ويقابله البيع الموقوف-٣

 ).ويسمى الجائز أو المخير( البيع اللازم ويقابله البيع غير اللازم -٤
  

 :فالبيع اللازم 



  ٢٥٦ 
  

هو البيع الذي يقع باتاً إذا عري عن الخيارات، كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش وقبـل                

  .المشتري 

  

  

  

 :والبيع غير اللازم
قبلت : فقال المشتري . يه إحدى الخيارات، كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش       وهو ما كان ف   

 .على أني بالخيار ثلاثة أيام
  

 :والبيع الموقوف
 .ما تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه

  

 :أما البيع الصحيح النافذ اللازم
فيه، وحكمه أنـه  فهو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ولم يتعلق به حق الغير ولا خيار              

 .يثبت أثره في الحال
  

 :أما البيع الباطل
فهو ما اختل ركنه أو محله أو لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه، وحكمه أنه لا يعتبر                 

 ).١(منعقداً فعلاً 
  

 :والبيع الفاسد 
هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، كمن عرض له أمر أو وصف غير مشروع مثل                

ة تؤدي للنزاع كبيع دار من الدور أو سيارة من السيارات المملوكـة             بيع المجهول جهال  

لشخص دون تعيين، وكإبرام صفقتين في صفقة، وحكمه أنه يثبت فيه الملـك بـالقبض               

 ).٢(بإذن المالك صراحة أو دلالة 
  

 :الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل
 . إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل-

 ن الفساد يرجع للثمن فإن البيع يكون فاسداً أي أنه ينعقد بقيمة المبيع أما إذا كا-
  

  

  

  



  ٢٥٧ 
  

  

  

  

  

  ). ١/١٩٤(للغنيمي " اللباب في شرح الكتاب"، )٥/٦٢" (حاشية ابن عابدين ) "١(

 ) .٥/٦٣" (حاشية ابن عابدين ) "٢(

�yn%א���-�א���pא}�Z: 
 :وهي ستة أنواع كالآتي

 . بيع المعدوم-١

 .تسليم بيع معجوز ال-٢

 . بيع الغرر-٣

 . بيع النجس والمتنجس-٤

 . بيع العربون-٥

 . بيع الماء-٦
  

 :وفيما يلي إيجاز لكل نوع من تلك الأنواع

 : بيع المعدوم-١
بعـت  : كأن يقول. اتفق أئمة المذاهب على أنه لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم    

بيـع  : ومن الملحق بالمعـدوم . رهولد ولد هذه الناقة، أو بيع الثمر والزرع قبل ظهو         

لؤلؤ في صدف وبيع اللبن في الضرع، وبيع الصوف على ظهر الغنم، ومثلـه بيـع                

 .الكتاب قبل طبعه

هذا وإن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع نظراً لمساس الحاجة إليـه،              

إنمـا  ومعلوم أن العقـد     . فأجاز بيع السلم والاستصناع، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه          

 مجهول  والمعدوم الذي لم يخلق بعد، وعلى هذا فالبيع المعدوم إذا كان          . على الموجود يرد  

الوجود في المستقبل باطل للغرر لا للعدم، فالأصل إذاً هو الغرر، وهـذا أمـر هـام                 

 .فالنهي هنا هو عن التغرير أي قصد إخفاء معلومة تؤثر على قرار الطرف الثاني 
  

 :م بيع معجوز التسلي-٢
لا ينعقد بيع معجوز التسليم عند العقد ولو كان مملوكاً ، كالطير الـذي طـار مـن يـد                    

صاحبه، واللقطة أو السمك في الماء أو الجمل الشارد، أو المال المغـصوب مـن يـد                 

  ).١(العدو أو الأرض تحت يد الغاصب، أو بيع الدار 



  ٢٥٨ 
  

 أن يكون لمن فـي ذمتـه         ويدخل تحت بيع معجوز التسليم بيع الدين، وبيع الدين إما          -

الدين أو لشخص آخر ليس عليه الدين، وفي كلا الحالتين إما أن يباع الدين نسيئة أو      

  .مؤجلاً أو أن يباع نقداً في الحال
  

" اللباب في شرح الكتاب   ) "٢/٦(لابن مودود   " الاختيار لتعليل المختار  "،  )٤/٥٣٨" (حاشية ابن عابدين    "انظر  ) ١(

  ).١/١٨٣(للغنيمي 

بيع الدين نسيئة وهو ما يعرف ببيع الكالىء بالكالىء أي الدين بالدين فهو بيع ممنوع               و

شرعاً سواء أكان البيع للمدين كأن يقول شخص لآخر اشتريت منك مداً مـن الحنطـة                

أو أن يشتري شخص شيئاً إلى أجل       . بدينار على أن يتم التسليم للعوضين بعد شهر مثلاً        

بعني هذا الـشيء إلـى   : ائع ما يقضي به دينه فيقول للمشتري  فإذا حل الأجل لم يجد الب     

أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض، فيكون هذا رباً محرماً تطبيقـاً               

  )١" . (زدني في الأجل وأزيدك في القدر" لقاعدة 
  

 :أو كان بيع الدين لغير المدين 
 من القمح التي لي عند فلان بكذا تدفعها   أن يقول رجل لغيره بعتك العشرين مداً      : ومثاله  

 . لي بعد شهر

  

 :أما بيع الدين نقداً في الحال فهو على إحدى حالتين
 بيع الدين للمدين فقد أجاز الفقهاء بيع الدين لمن عليه الدين أو هبته له، ذلـك لأن                  -أ  

ا في  المانع من صحة بيع الدين هو العجز عن التسليم، ولا حاجة للتسليم ههنا، فم             

  .ذمة المدين مسلُّم له، فعلى ذلك إن كان التسليم مضمونا فتنتفي العلة

فيـسقط  . أن يبيع الدائن للمدين ديناً له في ذمته بدين آخر من غير جنسه            : ومثاله

 .الدين المبيع ويجب عوضه لأنه في معنى الصلح

نه لا يجـوز بيـع      لم يجز الحنفية بيع الدين لغير المدين لأ       :  بيع الدين لغير المدين    -ب

وقـال بـذلك    . حيث إن الدين غير مقدور التسليم إلا للمدين نفسه        . معجوز التسليم 

الحنابلة، أما الشافعية فأجازوا بيع الدين المستقر للمدين ولغير المدين قبل القـبض      

أما إذا كان الـدين غيـر       . مثل قيمة المتلفات، ومثله المال الموجود عند المقترض       

. التصرف فيه قبل قبضه، لعموم النهي عن بيع مـا لـم يقـبض             مستقر فلا يجوز    

والمالكية أجازوا بيع الدين لغير المدين بشروط ثمانية تبعد عن الغرر والربـا وأي              

 ).٢(محظور آخر 



  ٢٥٩ 
  

  

  
 ).٢٤-٢/٢٣(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار)  "١(

بدائع "،  ) م ٤٠٨ -٥/٣٤٠٤(للزحيلي  " ي وأدلته الفقه الإسلام "،  ) ٣/١٠٢(للشيخ نظام   " الفتاوى الهندية "  )٢(

 ).٦٣-٣/٦٢" (حاشية الدسوقي والشرح الكبير"، )٥/١٤٨(للكاساني " الصنائع

  

 : بيع الغرر -٣
. ما له ظاهر محبوب وبـاطن مكـروه       : الغرر في اللغة هو الخطر، وأصل الغرر في اللغة        

 )١( ليه ، وعدم القدرة على التسليميتناول الغش والخداع والجهالة بالمعقود ع: والغرر فقهاً 

 )٢( وبيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين ، فيؤدي إلى ضياع ماله

فالغرر هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا يوجد، وبيع الغرر بيـع   

وقـد اتفـق    . لى تسليمه ما لا يعلم وجوده وعدمه، أو لا تعلم قلته وكثرته، أو لا يقدر ع             

واللؤلـؤ فـي الـصدف،      . العلماء على عدم صحة بيع الغرر، مثل بيع اللبن في الضرع          

  . والسمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع ما سيملكه قبل ملكه له

ومن البيوع غير الصحيحة بسبب الغرر بيع المـضامين والملاقـيح ، وبيـع الملامـسة                

ربة القانص ، فهذه مجهولة الذات والمقدار ومنها كذلك بيع          والمنابذة والحصاة ، وبيع ض    

ومنها كذلك بيـع المحاقلـة كبيـع        . المزابنة وهو مثل بيع الرطب على النخل أو الكرمة          

  . الفاسد الحنطة في سنابلها ، فجميع هذه البيوع غير صحيحة بسبب الغرر فمنها الباطل ومنها
  

  .و عن طبيعة المعقود عليه والغرر إما أن ينشأ عن صيغة العقد ، أ

  )٣: (ويكون الغرر مؤثراً في إفساد العقد إذا توافرت فيه أربعة شروط هي 
أن يقع في عقد معاوضة ، أي مبادلة تجارية ، كالبيع والإجارة ، فلا يصل إلى كل مـن                     -أ 

  أما الغرر في عقود التبرع فلا يؤثر. الطرفين ماقصد المبادلة عليه بسب الغرر 

  .ن يكون الغرر كثيراً أ  -ب 

  .أما الغرر اليسير فلا يؤثر ، لعدم خلو العقود عنه 

فبيع الحمل مـع  . أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة ، فلو كان في توابعه لم يؤثر              -ج 

  .أمه جائز ، أما بيعه وحده فلا يجوز ، لأنه اذا لم يحصل بطل المعقود عليه 

  .ة إلى العقد المشتمل على غرر يسير كعقد السلم والإجارة أن لايكون للناس حاجة ماس  -د 
  



  ٢٦٠ 
  

 الحكمة من النهي عن بيوع الغرر هي اختلال الرضا ، بحيث يترتب على ذلـك أكـل                  -

  .المال بالباطل ، وهذا مظنة العداوة والبغضاء 
  

  

  
  

 ) .غرر. (لابن منظور" لسان العرب"، ٢٦٦ ص ١٩٣للقرافي الفرق رقم " الفروق )  "١(

  ).٥/٣٤١٠(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته) "٢(

  . دله البركة -انظر الموسوعة الفقهية ) ٣(

  

  
النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيـرة             : قال الإمام النووي    

  .جداً 
  

ومن بيوع الغرر ما جاءت بشأنه نصوص خاصة، ومنها ما دخل تحت عموم النهي في هذا                

هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله        كبيع المنابذة والملامسة والحصاة، عن أبي       . يثالحد

" ١ ("نهى عن الملامسة والمنابذة.( 
  

 ).٢" (عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر نهى رسول االله : "وفي حديث آخر
  

لمس المشتري أو البائع سلعة من سلع مختلفة فيتم البيـع دون أن            : وبيع الملامسة   

 .ر إليها أو يقبلهاينظ
  

طرح البائع سلعة من سلع مختلفة فيلزم بها المشتري دون أن يقبلها            : وبيع المنابذة   

 .أو ينظر إليها
  

إذا : هو البيع بإلقاء الحجر دون تحديد للمبيع، بأن يقول المشتري للبـائع           : وبيع الحصاة   

من السلع  لك  : نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، أو يقول البائع للمشتري         

لـك مـن    : ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو يقول في شراء الأراضي           

 ).٣(الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك 

  

هذه البيوع كانت معروفة في الجاهلية، وهي قائمة على الغرر، أي التـردد بـين حـصول         

المقصود وعدم حصوله والتراضي فيها غير متوافر لاستخدام وسائل لا تعبـر عـن إرادة               

العاقدين إذ يلزم البيع على ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلاً بلا قصد من الرامي لشيء                 



  ٢٦١ 
  

معين ولا تأمل ولا رؤية، وليس له أن يختار بعدئذ غيره، كما أن فيها جهالة لعين المبيـع                  

 .وهي تؤدي إلى التنازع

  

  
 ).١٥١٢(ومسلم ) ٥٩٩(رواه البخاري ) ١(

 ).١٥١٣(رواه مسلم ) ٢(

" الغرر وأثره في العقـود "، )٥/٣٣٦٦(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته"، )٥١/١٩٦(لابن الهمام   " فتح القدير ) "٣(

 ).٥/٦٨" (حاشية ابن عابدين"، ) وما بعدها١٤٩، وما بعدها، ١٣٢(للضرير 



  ٢٦٢ 
  

وذلك بأن يشتري إنسان سلعة أو بضاعة، ثم يبيعهـا قبـل أن             : البيع قبل القبض    : ومنها  

من : "قال عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي         . فهو بيع منهي عنه وباطل      يقبضها،  

  ).١" (ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبِضه

  

والحكمة في النهي عن أن يبيع الإنسان ما اشتراه قبل أن يقبضه أن الشيء قبل قـبض            

شـيء لـم   المشتري له لا يدخل في ضمانه، فإذا باعه قبل قبضه له نشأ الربح عن بيع         

لا يحـل سـلف     : "قال يضمنه، وقد روى عبداالله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي            

  ).٢) (وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك
 

ولأن الملك قبل القبض ضعيف، لاحتمال انفساخ العقد بتلفه، فيكون بيعـه قبـل قـبض          

  .، لاحتمال عدم تمام الصفقةالمشتري له لوناً من ألوان الغرر
 

وهناك حكمة أخرى، بالنسبة للمنع من بيع الطعام قبل قبضه، وهي أن المنـع يـؤدي                

لتقليل تداول التجار للأغذية قبل وصولها للمنتفع بها لكيلا ترفع أثمانها دون أي إضافة              

 .ويتضرر المشترون لها لسد حاجتهم بها
  

: إنه يحصل بوسائل أخرى حسب طبيعة الـشيء       والقبض كما يكون بأخذ الشيء باليد، ف      

 ).جملة(فالمنقولات تقبض بالحيازة بالكيل أو الوزن أو العدد، أو بتسليمها جزافاً 

  

والعقار يقبض بالتخلية بينه وبين المشتري ليتمكن من التصرف، وذلك بتسليم المفتاح             

، أو بالقيـد فـي      والمبالغ النقدية يحصل قبـضها بالأخـذ      . بعد تفريغه مما يخص البائع    

والبضاعة المحفوظـة فـي     . حسابات البنوك إذا كان يترتب على القيد إمكانية التصرف        

مخازن عمومية تقبض بتسليم شهادات التخزين أو المستندات التي تخول المشتري من            

 ).٣(الحصول عليها 
  

  

  

  

 ).٢٠٢٦(رواه البخاري ) ١(

  ).١٢٣٤، برقم ٣/٥٣٥(أخرجه الترمذي ) ٢(

" فـتح القـدير   "،  )٢/٨(لابن مودود   " الاختيار لتعليل المختار  "،  )٥/٣٥٠٠(للزحيلي  " فقه الإسلامي وأدلته  ال) "٣(

 ).٥/٤٩٦(لابن الهمام 



  ٢٦٣ 
  

  

 :بيع الذهب والفضة والعملات بالأجل : ومنها 
لا تبيعوا الذهب بالـذهب     : "قال   عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله           

 إلا مثلاً   - الفضة   -بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورِق        ) ١( تشفوا   إلا مثلاً بمثل ولا   

 ) .٢" (بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز 
  

وهو ) المصارفة(أو  ) الصرف(بيع الذهب والفضة والعملات بعضها ببعض يسمى        

 ـ           شتري، أو للتجـارة    جائز شرعاً سواء كان للحاجة إلى النوع الذي ليس عند الم

  :وتحصيل الربح، مع مراعاة الشروط الشرعية للصرف وهي
 
 . إذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل، كما يجب أيضاً التقابض-أ 

 إذا بيع الذهب بالفضة، أو بيع الذهب أو الفضة بإحدى العملات، أو بيعـت عملـة                 -ب

قدار أي كمية البدلين، ولكن     بأخرى كالريال بالجنيه مثلاً، فإنه يجوز التفاوت في الم        

 .يجب التقابض بين المتصارفين في المجلس قبل أن يتفرقا
  

 فلا يجوز إبـرام  - أي الأجل-واتفق الفقهاء على تحريم بيع الذهب أو العملات بالنسيئة      

العقد على شيء من ذلك مع تأخير تسليم البدلين أو أحدهما، بل يجب أن يقترن العقـد                 

  .بالتقابض للبدلين
 

والحكمة في تحريم بيع الذهب أو الفضة أو العملات بالأجل، أو مع تأخير التقابض هـي                

 .أن التأخير ذريعة إلى ربا النسيئة

  

هي وسيلة  ) العملات النقدية (أم ما أخذ حكمهما     ) الذهب والفضة (والأثمان سواء بالخلقة    

 علـى اعتبـاره     ويراعى في ذلك ما جرى العرف     .. للتبادل، فيجب وقوع التبادل الفوري    

قبضاً، كالقيود المصرفية، مع التسامح في التأخير الذي يحصل بسبب عمليات التحويلات            

 .المصرفية، وقد اعتمدت ذلك مقررات المجامع الفقهية
  

  

  

لاتُشفوا أحدهما علـى    : "الربح والزيادة ، ومنه الحديث      : الشف   : "٤٨٦ : ٢" النهاية"قال ابن الأثير في       )١(

إذا زاد  .. شف الدرهم يشف    : يقال  . النقصان أيضاً ، فهو من الأضداد       : والشف  . لاتفضلوا  : أي  " الآخر

  .أو نقص 



  ٢٦٤ 
  

 ).١٥٨٤(، مسلم ) ٢٠٦٨(البخاري   )٢(



  ٢٦٥ 
  

 :ومنها بيع الكالىء بالكالىء 
) ١" (نهى عن بيع الكـالىء بالكـالىء         " "روى ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي         

والكالىء هو الدين ، وسمي بذلك لأنه متـأخر، لتأجيـل           ". نسيئةالنسيئة بال : "هو: وقال

 .تسليمه عند البيع

 .بيع النسيئة: وبيع الكالىء بالكالىء هو بيع الدين بالدين، ويطلق عليه أيضاً

 .ومعنى النسيئة التأخير أيضاً
  

أن يشتري شخص سيارة وتجرى المبادلة بين الثمن الذي يثبت في ذمته وبـين       : مثاله  

ن للمشتري ثابت في ذمة شخص آخر غير البائع فيكون قد باع ديناً عليه بدين لـه،                 دي

 .فقد يتمكن البائع من قبضه وقد لا يتمكن
  

الحكمة في المنع من بيع الدين بالدين هي وجود الغرر، لأن الدائن لا يقدر على تـسليم                 

دينـان فـي    ) ع والثمن المبي(والغرر هنا كثير لأن البدلين      . المعقود عليه لأنه في الذمة    

  .الذمة
 

 .ولذلك اشترط في بيع السلم تعجيل الثمن ليبقى المؤجل هو المبيع فقط

ومن بيع الكالىء بيوع المستقبليات التي تسمى عقود الفيوتشر لأن تسليم البدلين فيهـا              

  .مؤجل إذ لا يعجل الثمن كالسلم بل يدفع جزء يسير منه
 
 ):٢( بيع النجس والمتنجس -٤

 الحنفية والظاهرية يجيزون بيع النجاسات للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن             فقهاء

لأن جـواز   . كالخمرة، والخنزير والميتة والدم لأنها ليست بمال أصـلاً          : بيعه منها 

أمـا فقهـاء المالكيـة      . البيع يتبع الانتفاع، فكل ما كان منتفعاً به جاز بيعه عندهم          

 بيع النجاسات لأن جواز البيع يتبع الطهارة، فكـل          والشافعية والحنابلة فلا يجيزون   

  .ما كان طاهراً أي مالاً يباح الانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم

  

  

  
 ).٥/٢٩٠: (أخرجه البيهقي) ١(

، )١٠-٢/٩(لابـن مـودود     " الاختيار لتعليل المختار  ) " وما بعدها  ٥/١٤٢(للكاساني  " بدائع الصنائع "انظر    ) ٢(

 ).٥/١٥" (الخرشي على مختصر خليل"، )٢/١١(للشربيني " مغني المحتاج"



  ٢٦٦ 
  

  

  

 ):١( بيع العربون -٥

 .العربون في اللغة هو التسليف والتقديم
هو أن يشتري الرجل شيئاً فيدفع إلى البائع من ثمن البيع درهماً أو             : وبيع العربون 

  . غيره مثلاً ، على أنه إذا نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن

ن لم ينفذ، يجعل هبة من المشتري للبائع، فهو بيع يثبت فيه الخيار للمشتري إن               وإ

أمضى البيع كان العربون جزءاً من الثمن، وإن رد البيع فقد العربون، ومدة الخيار              

  .غير محدودة بزمن، وأما البائع فإن البيع لازم له
  

فريق قال بأنه فاسد، والعلماء اختلفوا في بيع العربون ففريق اعتبره غير صحيح، و  

بأن فيـه   لا بأس به، واستدل القائلون ببطلانه       : وفريق قال . وفريق قال بأنه باطل   

 .شرطاً فاسداً وهو الهبة للبائع

  
يجوز بيع  ) : ٢(البند  ) ٧٣(وجاء في قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة القرار رقم           

سب العربون جزءاً من الثمن إذا تم       ويحت. العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود        

  )٢(. الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء 
  

 عن بيع   نهى رسول االله    "والأحاديث الواردة في النهي عنه كحديث عبداالله بن عمرو          

 ويحـل بيـع العربـون       وفي تقديري أنه يصح   . والعربان لغة في العربون   ) ٣" (العربان

 .العرف لأن الأحاديث الواردة عند الفريقين من أحله ومن حرمه لم تصحوأخذه عملأ ب

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ).٤/٥٨(لشمس الدين المقدسي " الشرح الكبير"، )٣٤٣٥ -٥/٣٤٣٤(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته) ""١(

  ) .٦٤١ ص١العدد الثامن ج (مجلة المجمع ) ٢(



  ٢٦٧ 
  

 ).٣٥٠٢(رواه أبو داود ) ٣(
 

 ):١( بيع الماء -٦
  

يشترط في المعقود عليه أن يكون مالاً محرزاً أي مملوكاً لواحد من الناس، فـلا ينعقـد                 

  .بيع شيء غير مملوك لأحد كالماء والهواء والتراب
 

والماء قد يكون مشاعاً لجميع الناس كماء البحار فلكل إنسان حق الانتفاع به علـى أي                

ار العظيمة كدجلة والفـرات أو قـد        أو قد يكون ماء الأودية العظام مثل الأنه       . وجه شاء 

يكون الماء مملوكاً لجماعة مخصوصة كأهل قرية تختص بعين ماء أو بنهر صـغير، أو               

  .قد يكون الماء محرزاً في الأواني فهو مملوك لمن أحرزه
 

وبهذا يظهر أن الماء بالنسبة للتمليك والبيع إما مباح وهو فيما لا يختص بـه أحـد أو                  

واختلف العلمـاء   .  يدخل تحت ملكية أحد سواء كان فرداً أم جماعة         غير مباح وهو ما لا    

حول جواز بيع الماء، فمنهم من أجاز بيع غير المباح للناس جميعاً كماء البئر أو مـاء                 

النـاس   : "العين وبعضهم قال إنه لا يحل بيع الماء مطلقا مستدلين بقول رسـول االله             

 ).٢" (الماء والكلأ والنار: شركاء في ثلاث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ).٥/٣٤٣٦(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته) ""١(



  ٢٦٨ 
  

 ).٥/٥٦" (حاشية ابن عابدين) "٢(
� �

�f	%� �Z{א�pא���-�א�
 )١(البيع الفاسد عند الحنفية هو ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه ويفيد الملك بالقبض 

 .غيرهموسنتناول أنواع البيوع الفاسدة عند الحنفية، مع ذكر حكمها عند 

  

 :أنواع البيع الفاسد كالآتي
 . بيع المجهول-١

 ) .البيع المضاف: أي ( البيع المعلق على شرط -٢

 . بيع العين الغائبة أو غير المرئية-٣

 . بيع الأعمى-٤

 . البيع بالثمن المحرم-٥

 ).بيع العينة( البيع نسيئة ثم الشراء نقداً بأقل -٦

 . بيع العنب لعاصر الخمر-٧

 .عتان في بيعة، أو الشرطان في بيع واحد البي-٨

 . بيع الأتباع والأوصاف مقصودة-٩

 . بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر-١.

 . اشتراط الأجل في المبيع أو الثمن المعين-١١

  . البيع بشرط فاسد-١٢

  . بيع الثمار أو الزرع-١٣
 
 : بيع المجهول -١

لة الفاحشة هي التي تؤدي إلى المنازعة، فإذا        الجهالة إما يسيرة أو فاحشة، فالجها     

  .كان المبيع أو الثمن مجهولاً جهالة فاحشة فسد البيع

أما إذا كان المبيع أو الثمن مجهولاً جهالة يسيرة وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة               

 .لا يفسد البيع لأن هذه الجهالة لا تمنع من التسليم والتسلم، فيحصل مقصود البيع

  

  

  



  ٢٦٩ 
  

 ).١/١٩٤(للغنيمي " اللباب في شرح الكتاب") ١(

ونحكم على نوع الجهالة يسيرة أو فاحشة عن طريق العرف، وترجع الجهالة الفاحـشة              

 :غالباً إلى أربع جهات هي

 .جنساً أو قدراً أو نوعاً بالنسبة للمشتري: جهالة المبيع) أ ( 

يكون البيع فاسداً لأنه جعل     بعتك هذا الثوب بقيمته، فهنا      : كأن يقول : جهالة الثمن )  ب(

 .ثمنه قيمته والقيمة تختلف باختلاف تقويم المقومين، فكان الثمن مجهولاً 

كما إذا باع إلى أجل كذا وكذا، فيفسد البيـع لأن الأجـل مجهـول،               : جهالة الأجل   )ج(

 .وكذلك الجهالة في مدة خيار الشرط تفسد البيع

ترط البائع تقديم كفيـل أو رهـن بـالثمن          كما لو اش  : الجهالة في وسائل التوثيق     )د(

 ).١(المؤجل فيجب أن يكونا معينين وإلا فسد البيع 

  

 : البيع المعلق على شرط أو البيع المضاف -٢
البيع المعلق على شرط أو العقد المعلق عموماً هو ما علق وجوده على وجود أمر               

  .ونحوها" ) متى"و " إذا"و " إن: ( "آخر ممكن الحصول بإحدى أدوات التعليق نحو
  

بعتك داري هذه بكذا إن باع لي فـلان داره، أو إن            : أن يقول شخص لآخر   : مثاله  

  .جاء والدي من السفر مثلاً

أما البيع المضاف فهو ما أضيف فيه الإيجاب إلى زمن المستقبل، كأن يقول شخص              

والفرق بين  . بعتك هذه السيارة بكذا من أول الشهر القادم فيقول الآخر قبلت          : لغيره

أن العقد المعلق لا يعد موجوداً ولا ينعقـد سـبباً فـي             : هذين النوعين عند الحنفية   

أما العقـد  . الحال وإنما هو معلق على وجود الشرط، والشرط قد يوجد وقد لا يوجد  

المضاف فهو عقد تام يترتب عليه حكمه وآثاره إلا أن هذه الآثار يتأخر سـريانها               

  .لعاقدان لهاإلى الوقت الذي عينه ا

  

 .وذهب جمهور العلماء إلى عدم صحة البيع المعلق، والمضاف وعدوه باطلاً 

  

  

  
" الفقه الإسلامي وأدلته  "،  )٤/٥٦٣" (حاشية ابن عابدين  "،  )٢٦،  ٢/٥(لابن مودود   " الاختيار لتعليل المختار  ) "١(

 ).٣٤٤٦ -٥/٣٤٤٣(للزحيلي 

 



  ٢٧٠ 
  

ولو ) ١(ذا كان الثمن والمبيع مؤجلين      أما الحنفية فقالوا بفساد المعلق، والمضاف إ      

 .كان الزمن معلوماً
  

 : بيع العين الغائبة أو غير المرئية-٣
قال . العين الغائبة هي العين المملوكة للبائع الموجودة في الواقع ولكنها غير مرئية           

الحنفية إنه يجوز بيع العين الغائبة من غير رؤية ولا وصف، فإذا رآها المـشتري               

 ).٢(خيار، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده كان له ال

  
وكذلك قال المالكية بجواز بيع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسه في حالة معينة تسمى              

وهو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثياب المبيعة           : البيع على البرنامج    

يـع وإلا خيـر     دون اطلاع البائع على الجنس والنوع فإن وجد على الصفة لـزم الب            

 ).٣(المشتري 

أما الشافعية فقالوا أنه لا يصح مطلقاً بيع الغائب وهو ما لـم يـره المتعاقـدان أو                  

  ).٤(أحدهما، وإن كان المبيع حاضراً ، لما فيه من الغرر 
 

إن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه، أمـا             : وأما الحنابلة فقالوا    

ري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم صح بيعه في             إذا وصف المبيع للمشت   

  ).٥(ظاهر المذهب، وعن أحمد لا يصح حتى يراه 

أما إذا كان هناك مشقة أو ضرر في رؤية المبيع كالأطعمـة المحفوظـة والأدويـة                

أما الشافعية والحنابلة . والغازات فإن الحنفية أجازوا بيع العين الغائبة وكذلك المالكية

 .وه لعدم التمكن من وصفهفأبطل

  

  
" الغرر وأثره في العقود   "،  "٨٦ -٥/٨٥"،  " حاشية ابن عابدين  "،  )٤٥ فرق رقم    ١/٢٩٩(للقرافي  " الفروق) "١(

 .١٦٩ -١٥٧للضرير ص 

  ).٥/١٦٣(للكاساني " بدائع الصنائع) "٢(

 ).٣/٢٤(للدردير " الشرح الكبير) "٣(

 ).٢/١٨(للشربيني " مغني المحتاج ) "٤(

للزحيلـي  " الفقه الحنبلي الميسر  ). " نقلاً عن المغني لابن قدامة     ٥/٣٤٥١(الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي      ")٥(

  ).٤/٨٤(لابن قدامة " المغني"، )٢/٢٣٤(

  



  ٢٧١ 
  

 : بيع الأعمى وشراؤه-٤
قال الحنفية والمالكية والحنابلة يصح بيع الأعمى وشراؤه وإجارته ورهنه وهبتـه،            

يفيد معرفته بالمبيع كالشم والذوق والجس وكالوصف في الثمار         ويثبت له الخيار بما     

 .على الأشجار

لا يصح بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل العمى             : أما الشافعية فقالوا  

 ).١(مما لا يتغير كالحديد ونحوه 

  

 : البيع بالثمن المحرم-٥
د فاسداً عند الحنفية وبـاطلاً عنـد        إذا كان البيع بثمن محرم كالخمر والخنزير كان العق        

 ).٢(غيرهم 
  

 : بيوع الآجال- البيع نسيئة ثم الشراء نقداً -٦
وهو مثل أن يبيع الشخص سلعة أو مالاً إلى شخص آخر بثمن مؤجل، ثم يشتريه منـه                 

فهذه تسمى بيـوع  . بثمن عاجل وغالباً ما يكون هذا الثمن العاجل أقل من الثمن المؤجل          

لها دائماً على الأجل وقد يسميها بعض العلماء بيع العينة وهي في الحقيقة             الآجال لاشتما 

 .نوع من بيوع الآجال يقصد منها التحايل على الربا

فقال الشافعية في ذلك أنه يصح هذا العقد لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول ويترك أمر               

 ).٣(النية الله وحده يعاقب صاحبها عليها 

ابلة فقالوا إن العقد باطل متى قام الدليل على وجود قصد آثـم سـداً               أما المالكية والحن  

 ).٤(للذريعة 

وأبو حنيفة يجعل بيع العينة فاسداً إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقـرض                

 ).٥(والمشتري المقترض 

  

  
  

" الـشرح الكبيـر   "،  )٤/٦٣٩" (حاشية ابن عابدين  "،  ) ٢/١٠(لابن مودود   " الاختيار لتعليل المختار  "انظر    )١(

  ).١/١٢٥" (معجم الفقه الحنبلي على كتاب المغني"، ) مع حاشية الدسوقي٣/٢٤(للدردير 

 ).٥/٣٤٥٢(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته) "٢(

 ).٤١٩ -٣/٤١٨(للنووي " روضة الطالبين) "٣(

  .٢٥٧لابن جزي ص " القوانين الفقهية"، )٤/٢٥٧(لابن قدامة " المغني) "٤(

 ).٥/٢٨٨" (حاشية ابن عابدين   ")٥(

  



  ٢٧٢ 
  

وفي حالة توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقتـرض فقـد اعتبـر               

 .الشافعي هذا العقد صحيحأ مع الكراهة لتوافر ركنيه وهو الإيجاب والقبول

  .أما المالكية والحنابلة فقالوا إن هذا العقد يقع باطلاً سداً للذرائع 
 

 :ر الخمر بيع العنب لعاص-٧
قال أبو حنيفة والشافعي أنه يصح في الظاهر مع الكراهة بيع العنب لعاصر الخمر وبيع               

السلاح لمن يقاتل المسلمين، لعدم تحققنا أنه يتمكن من اتخاذه خمراً، أو يقاتل المسلمين              

 .بالسلاح ويؤاخذ الإنسان على مقاصده

يتخذه خمراً باطل، وكذا بيع السلاح      إن بيع العصير لمن     : أما المالكية والحنابلة فقالوا   

 ).١(لأهل الحرب أو لأهل الفتنة أو لقطاع الطرق سداً للذرائع 
  

 : البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد-٨
بعتـك بـألفين    : اختلف في تفسير البيعتين في بيعة فالشافعي له تأويلات أحدها أن يقول           

بعتـك  : وهذا بيع فاسد، أما الثاني فكأن يقـول       نسيئة وبألف نقداً ، فأيهما شئت أخذت به         

منزلي على أن تبيعني فرسك وهذا كذلك عقد محرم لأن فيه غرراً لا يدري البائع هل يـتم        

 .البيع الثاني أم لا
  

بعت هذا بكذا نقداً وبكـذا      : واختلف كذلك في تفسير الشرطين في بيع، فقيل هو أن يقول          

لى المشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها، أو قيل هـو           نسيئة، أو قيل هو أن يشترط البائع ع       

 .بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا: أن يقول 

من هذا يظهر أن البيعتين في بيعة والشرطين في بيع واحد بمعنى واحد واختلف العلمـاء        

من إبهام وتعليق دون    إن البيع فاسد لأن الثمن مجهول ولما فيه         : فقال الحنفية . في حكمه 

أن يستقر الثمن على شيء هل هو حال أو مؤجل ، ولو رفع الإيهام وقبل علـى إحـدى                   

الصورتين صح العقد، وأرى أن الحكمة هي الحرص على تحرير الـثمن لإبـراز القيمـة               

وقال الشافعية والحنابلة إن هذا العقـد باطـل         . الحقيقية بتوسط النقود وهي معيار القيمة     

 .بيوع الغرر بسبب الجهالة لأن البائع لم يجزم ببيع واحدلأنه من 

  ).٢(يصح هذا البيع، ويكون من باب الخيار فيذهب العقد على إحدى الحالتين : وقال مالك 

  
  ) .٨/١٢٧(لابن الهمام " فتح القدير"، )٢٨٤ -٤/٢٨٣(لابن قدامة " المغني) "١(

للزحيلـي  " الفقه الإسلامي وأدلته  . "٢٥٦لابن جزي ص    " الفقهيةالقوانين  "،  )٢/٣١(للشربيني  " مغني المحتاج ) "٢(

)٣٤٦١ -٥/٣٤٥٨.( 



  ٢٧٣ 
  

 :بيع الأتباع والأوصاف مقصودة  -٩
إن كان الشيء تبعاً لغيره وبيع مستقلاً عنه كبيع الذراع والرأس من الشاة الحيـة ونحوهـا                 

 .لسلخفكل هذا باطل لأنه بيع لمعدوم لأن اللحم لا يصير لحماً إلا بالذبح وا

أما بيع ذراع من ثوب فإن كان يضره التبعيض كان العقد فاسداً لأن المبيع تبع لغيـره، ولا                  

 .يمكن تسليمه إلا بضرر لم يوجبه العقد يلحق بالبائع وهو قطع الثوب

 ).١(أما إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فيجوز البيع لأن المبيع ليس تبعاً لغيره 
  

 :قبل قبضه من مالك آخربيع الشيء المملوك   -١٠
علة النهي عن بيع الشيء قبل قبضه عند مجموع الفقهاء ناشئة بسبب الغرر فـي عـدم                 

 .القدرة على التسليم

،  (*) لا يجوز بيع الطعام قبل القبض ربوياً كان أم غير ربوي لحديث ابن عمر             : فالمالكية قالوا   

 ).٢( قبضه أما ما سوى ذلك أو بيع الطعام جزافاً فيجوز بيعه قبل
  

 )٣( لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً: وأما الحنابلة فقالوا 

 .والتخصيص للطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة البيع فيما سواه عندهم
  

كـان أم   والشافعي رأى أنه لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقاً قبل قبضه عقـاراً                 

  )٤(منقولاً 
 

 .إنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض: أما الحنفية فقالوا 

يجوز بيعه قبل القبض؛ لأنـه لا       : واستثنى أبو حنيفة من ذلك العقار كالأرض والدور فقال        
  )٥( غـرر فيه ، إذ لا يتوهم هلاك العقار ولا يخاف تغييره غالباً بعد وقوع البيع وقبل القبض

 
وأرى أن الحكمة هي تكبيل سرعة دوران النقود حتى لا يزيد المعروض من النقـد بمـا                 

 .يرفع الأسعار بدون عمل إنتاجي
  

  

 ) ٤/١٩٣(لابن الهمام " فتح القدير"، )٥/١٣٩(بدائع الصنائع، للكاساني ) "١(

 ).ا بعدها وم٣/١١٩١(لابن رشد " بداية المجتهد"، ٢٥٧لابن جزي ص " القوانين الفقهية) "٢(

 ).٤/١١٥(لابن قدامة " المغني) "٣(

  ) .٢/٦٨(للشربيني " مغني المحتاج) "٤(

  ).٢/٨(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "٥(

 ) .٢٠٢٦(البخاري ) من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه(الحديث (*) 



  ٢٧٤ 
  

  
  

 : اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين-١١
جل لتسليم المبيع المعين أو الثمن كان البيع فاسداً عند الحنفية، لأن            إذا اشترط الأ  

 .الأصل وجوب التسليم حال العقد

ولكن يجوز عندهم التأجيل في المبيع المؤجل وهو السلم، وكذا يجوز التأجيل في             

 ) .١(الثمن الثابت ديناً في الذمة إن كان الأجل معلوماً 
  

 : البيع بشرط فاسد-١٢
شرط صحيح، وشـرط    : لا بد من أن نبين أنواع الشروط في البيع وهي         لإيضاحه  

 ).٢(فاسد، وشرط لغو باطل 

 : الشرط الصحيح-أ 

 :هو المعتبر الملزم للمتعاقدين، وهو على أربعة أقسام
كان يشتري شخص شيئأ بشرط أن يسلم البائع المبيـع أو           :  ما يقتضيه العقد   -١

 .أن يسلم المشتري الثمن

 .كشرط الأجل والخيار لأحد المتعاقدين: لشرع بجوازه  ما ورد ا-٢

كالبيع بثمن مؤجل على شرط أن يقدم المشتري كفيلاً         :  ما يلائم مقتضى العقد      -٣

أو رهناً معينين بالثمن، ويجب أن يكون الرهن والكفيل معلـومين، لأنـه إذا              

 .كانا مجهولين فسد البيع

 .سمره البائع ما جرى به العرف كشراء القفل على أن ي-٤
  

 : الشرط الفاسد-ب
هو ما خرج عن الأقسام الأربعة السابقة أي لا يقتضيه العقد ولا يلائمـه ولا               

كمـن  ورد به الشرع ولا يتعارفه الناس، وإنما فيه منفعة لأحد المتعاقـدين،             

 شهراً مـثلاً ،     اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو داراً على أن يسكنها البائع           

 .ا فاسد لأنه زيادة منفعة مشروطة في العقد فتكون ربافالبيع هن

  

  
 ).٥/١٧٤(للكاساني " بدائع الصنائع) "١(



  ٢٧٥ 
  

)  وما بعدها  ١/٤٧٦(للزرقا  " المدخل الفقهي العام  "،  ) وما بعدها  ٥/٣٤٦٦(للزحيلي  " الفقه الإسلامي وأدلته  ) "٢(

)٦٩٧، ٦٨٨/ ٢.( 



  ٢٧٦ 
  

 : الشرط اللغو أو الباطل-ج
حد العاقدين، كأن يبيع شيئاً بشرط ألا يبيعه المشتري أو لا           وهو ما كان فيه ضرر لأ     

 .يهبه، فالبيع جائز والشرط باطل لأن هذا شرط لا منفعة فيه لأحد

والغالب أن الشرط الفاسد لو ألحق بعقد صحيح، فإن هذا الشرط لا يلتحق بالعقد ولا      

رعاً للحاجة إليه   يفسد العقد بذلك وأما إذا لحق الشرط الصحيح بأصل العقد فيثبت ش           

 .ويصح اقترانه بالعقد

  

 ):١( بيع الثمار أو الزرع -١٣
أجمع العلماء على أن بيع الثمار قبل أن تخلق لا ينعقد، وأما بيع الثمار بعد القطع                

  .فلا خلاف في جوازه
 

أما بيع الثمار على الشجر أو بيع الزرع في الأرض بعد أن يخلق فاختلفـت فيـه                 

 :ان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر فهنا يوجد ثلاث حالاتالعلماء فيما إذا ك

 . إن كان بشرط القطع جاز-١

 . إن كان البيع مطلقاً عن الشرط جاز عند الحنفية-٢

 . إن كان بشرط الترك فالعقد فاسد عند الحنفية-٣
  

 :وأما إذا كان البيع بعد بدو الصلاح فيوجد كذلك ثلاث حالات
 .طع جاز إن باع بشرط الق-١

 . إن باع مطلقاً عن الشرط جاز-٢

 : إن باع بشرط الترك وهو على حالين-٣

 .إن لم يتناه عِظمه فالبيع فاسد بلا خلاف  -أ

منفعـة  إن تناهى عِظمه فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن فيه شرط          -ب

  .يجوز استحساناً لتعارف الناس وتعاطيهم بذلك: وقال محمد . للمشتري
 

  

  

  
  

 -١/١٨٣(للغنيمـي  " اللباب فـي شـرح الكتـاب    "،  )٧ -٢/٦(الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود      "انظر  ) ١(

١٨٤ .(  



  ٢٧٧ 
  

  

 )١(تصنيف البيوع الممنوعة بحسب سبب الخلل 

  

البيوع الممنوعة أو المنهي عنها لها تصنيفات كثيرة نـذكر هنـا أهمهـا وهـو                

 :ي أربعة أنواعالتصنيف بحسب سبب الخلل الذي يصاحبها، وه
 . البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد-١

 . البيوع الممنوعة بسبب الصيغة-٢

 . البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه-٣

 . البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي-٤
  

 :البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد : أولاً 
غ عاقل مختار مطلق التصرف، غيـر       اتفق العلماء على أنه يصح البيع من كل بال        

  .محجور عليه لحق نفسه كالسفيه، أو لحق غيره كالمدين 

 :وأما من لا يصح بيعه فهو ما يأتي

  ) .٢(بيع المجنون، لانعدام الأهلية ومثله السكران والمخدر ) ١(

 ).٣(لا يصح بيع غير المميز اتفاقاً إلا في الشيء اليسير : بيع الصبي) ٢(

عمى إذا وصف له المبيع صحيح عند الجمهور، باطل غير صحيح عند            بيع الأ ) ٣(

 ).٤(الشافعية لقصوره في إدراك الجيد والرديء 

  

  

  

  

  

  

  
 . لعمر عبداالله كامل ، تحت الطبع -نظرة إسلامية لأهم القضايا الاقتصادية المعاصرة "انظر ) ١(

 ).٢/٧(للشربيني " مغني المحتاج"، )٤/٥٣٨" (حاشية ابن عابدين) "٢(

  ).٣/١٥١(للبهوتي " كشاف القناع). "٣/٥" (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) "٣(

" حاشية ابـن عابـدين    "،  ) ٣/٢٤(للدردير  " الشرح الكبير "،  )٣/٣٧(بتحقيق محمد الزحيلي    " المهذب"انظر  ) ٤(

 ).٢/٩(حاشية الشرقاوي، "، )٤/٢٧(لابن النجار " معونة أولى النهى"، )٤/٦٣٩(

  



  ٢٧٨ 
  

  

غير نافذ عند الحنفية فإن أجازه المكره بعد زوال الإكراه نفذ، وعنـد             : بيع المكره   ) ٤(

المالكية غير لازم فله الخيار بين فسخ العقد وإمضائه، وغير صحيح عند الشافعية             

 ).١(والحنابلة 

. لا يصح عند الشافعية والحنابلة للنهي عن بيع ما لم يملكه الإنسان         : بيع الفضولي   ) ٥(

 ).٢(د المالكية والحنفية فصحيح موقوف على إجازة المالك أما عن

 .بيع المحجور عليه بسبب السفه أو الإفلاس أو المرض) ٦(

وهو المضطر إلى البيع لتهريب أمواله من وجه ظالم، بيعه فاسد عند            : بيع الملجأ   ) ٧(

 ).٣(وصحيح عند الشافعية . الحنفية، باطل عند الحنابلة
  

 :لتي قد تمنع بسبب الصيغةالبيوع ا: ثانياً 
يصح البيع بالاتفاق بتراضي العاقدين، وتوافق الإيجاب والقبـول فيمـا يجـب             

التراضي عليه من بيع وثمن وغيرهما، وكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد            

 :ويختلف حكم البيع في حالات منها ما يأتي. دون أن يحدث بينهما فاصل

العاقدان على ثمن ومبيع، ويتعاطيا من غير إيجاب ولا         وهو أن يتفق    : بيع المعاطاة ) ١(

قبول، وذهب الحنفية إلى جوازه مطلقاً، والشافعية إلى جوازه فـي الأشـياء غيـر           

  ).٤(النفيسة 
 
يصح اتفاقاً ، ويكون مجلس التعاقد هو مجلس        : البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول    ) ٢(

اني، فإن تم القبول بعد هذا المجلس لـم  بلوغ الرسالة من العاقد الأول إلى العاقد الث      

  ).٥(ينعقد العقد 

  

  
 
  

  

، )٣/٦(للـدردير   " الشرح الكبيـر  "،  )٣/٣٤٤(للنووي  " روضة الطالبين "،  )٤/٥٣٦" (حاشية ابن عابدين    ) (١(

 ).٤/١٣(لابن النجار " معونة أولي النهى"

 .٢٤٧لابن جزي ص " القوانين الفقهية"، )٥/١١٢" (حاشية ابن عابدين) "٢(

  ).٥/٢٨٨" (حاشية ابن عابدين"، ٢/٨(للشربيني " مغني المحتاج"، )٤/٨(لابن النجار " معونة أولي النهى) "٣(

  ).٤/ ٢(الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود ) (٤(

 ).٥/ ٢(للشربيني " مغني المحتاج ) (٥(



  ٢٧٩ 
  

  
  

لم تكن لـه إشـارة   صحيح اتفاقاً ، فإن  : بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة     ) ٣(

  ).١(مفهومة ولا يحسن الكتابة لم يصح عقده 

 ).٢"  (لا يصح اتفاقا: البيع مع غائب عن مجلس العقد) ٤(

 .لا يصح اتفاقاً : البيع مع عدم تطابق الإيجاب والقبول) ٥(

فاسد عند الحنفية وباطـل     : البيع المعلق على شرط أو المضاف لوقت في المستقبل        ) ٦(

  .عند الجمهور 

  

 ) :محل التعاقد(البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه : ثالثاً
المعقود عليه هو المال المبذول من كلا المتعاقدين فيسمى أحـد البـدلين مبيعـاً               

 .ويسمى الآخر ثمناً
  

واتفق العلماء على صحة البيع إذا كان المعقود عليه مالاً منقولاً محرزاً موجـوداً              

ماً للعاقدين، لم يتعلق به حق الغير، ولـم ينـه عنـه             مقدوراً على تسليمه، معلو   

  : واختلفوا في صفة بعض البيوع المنهي عنها على النحو التالي . الشرع

) ما فـي أصـلاب الـذكور      (كبيع المضامين   : بيع المعدوم وماله خطر العدم        )١(

 .باطل باتفاق الأئمة) ما في أصلاب الإناث(والملاقيح 

 كالطير في الهواء والسمك في المـاء باطـل لا ينعقـد             بيع معجوز التسليم،    )٢(

 .باتفاق الأئمة

  .بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالىء بالكالىء باطل اتفاقاً   )٣(

 .لا يصح اتفاقاً : بيع الغرر غير اليسير  )٤(

كذلك . كالخمر والخنزيز والميتة والدم لا يصح اتفاقاً      : بيع النجس والمتنجس      )٥(

مهور بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالسمن والزيـت          لا يصح عند الج   

والعسل الذي وقعت فيه نجاسة، وأباح الحنفية بيع المتـنجس لغيـر الأكـل              

 .كالدبغ والدهن والاستضاءة

اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع الماء المباح أي المـاء العـام              : بيع الماء   )٦(

 .لماء المملوك كماء العين أو البئرالمشترك بين الناس، وأجاز الجمهور بيع ا
  

  

 .٢/٧(للشربيني " مغني المحتاج ) ١(



  ٢٨٠ 
  

  .٥/٣٤٩٦(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته ) ٢(

  

البيع المشتمل على جهالة فاحشة في المبيع أو الثمن أو الأجل أو            : بيع المجهول     )٧(

 .نوع المرهون أو الكفيل فاسد عند الحنفية، باطل عند الجمهور

لا يصح مطلقاً عنـد الـشافعية       : بيع الشيء الغائب عن المجلس أو غير المرئي         )٨(

أمـا عنـد    . والحنابلة، ويصح عند المالكية على الصفة ويثبت فيه خيار الرؤيـة          

 .الحنفية فيصح من غير رؤية ولا وصف وللمشتري الخيار عند الرؤية

لأنه مأمون التغيير غالبـاً     استثنى منه الحنفية بيع العقار      : بيع الشيء قبل القبض     )٩(

وخصص المالكية المنع في الطعام، وخصص الحنابلة المنع في الطعام المكيـل أو           

 .الموزون أو المعدود

باطل لا ينعقد إذا كان قبل أن تخلق، أما بعد أن تخلق فـإن              : بيع الثمار أو الزرع    )١٠(

 .كان قبل بدو الصلاح بشرط الترك أو الإبقاء فلا يصح إجماعاً

وإن كان بعد بدو الصلاح جـاز       . وإن كان بشرط القطع في الحال فيصح إجماعاً         

 .بيعه ولو بشرط الترك عند الجمهور

وأرى أنه في عصرنا إذا ضبطت إمكانية التسليم بمواصفات تنفي التنازع فلا بأس             

 :بانتفاء جهالة كتم المعلومات أو التغرير بأحد الأطراف

  

 سبب وصف أو شرط أو نهي شرعيالبيوع الممنوعة ب: رابعاً 
يصح البيع اتفاقاً إذا اكتملت أركانه وشروطه ولم يكن مشتملاً على صـفة             

ضارة بالمجتمع أو شرط مخالف لمقتضى العقد أو لاعتبارات أخرى خارجة           

  :عن العقد كما في الحالات التالية
 عنـد   لا يجوز عند الجمهور فهو فاسد عند الحنفية، وباطـل         : بيع العربون     )١(

  .المالكية والشافعية وجائز عند الحنابلة
 

باطل عند المالكية والحنابلة، فاسد عند الحنفية إلا إذا توسـطه           : بيع العينة     )٢(

  .شخص ثالث، صحيح مع الكراهة عند الشافعية
 

فاسد عنـد الحنفيـة ، باطـل عنـد          : ربا النسيئة أو ربا الفضل    : بيع الربا     )٣(

 ) ١(الجمهور 
  

  



  ٢٨١ 
  

 ).٥/٣٥٠٢(للزحيلي " قه الإسلامي وأدلتهالف) "١(

  

 .فاسد عند الحنفية، باطل عند الجمهور: البيع بثمن محرم كالخمر والخنزير  )٤(

  

ومثاله أن يجيء البلد غريب بسلعة      : بيع حاضر لباد من الذين لا يعرفون الأسعار         )٥(

يعه لـك   ضعه عندي لأب  : يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول          

على التدريج بأغلى من هذا السعر، والحكمة فيه كما يظهر لي هو عدم التلاعـب               

 ).١(في الأسعار وتعطيل قانون العرض والطلب 

  

أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد سـواء كـانوا ركبانـاً أم         : تلقي الركبان     )٦(

مة هـي تعطيـل     ، وكذلك أرى الحك   )٢(مشاة، جماعة أو فرادى ، والتلقي محرم        

 .قانون العرض والطلب

  

وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغري           : بيع النجش     )٧(

بذلك غيره، وهو صحيح وفيه الخيار للمشتري عند الحنابلة والمالكية، ومكـروه            

وسـبب المنـع الإضـرار      . تحريماً عند الحنفية، وصحيح مع الإثم عند الشافعية       

 ).٣(ن العرض والطلب ومحاولة رفع الأسعار بقانو

  

البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، مكروه تحريماً عند الحنفية، صحيح حرام عنـد               )٨(

 ).٤(الشافعية، يفسخ عند المالكية، ولا يصح أصلاً عند الحنابلة 

باطل عند المالكية والحنابلـة، صـحيح مكـروه عنـد           : بيع العنب لعاصر الخمر     )٩(

  .ة والحنفيةالشافعي

  

  

  
 ).٢/٢٦(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "١(

" القوانين الفقهيـة  "،  )١/١٩٩(للغنيمي  " اللباب في شرح الكتاب   "،  ) ١٠٧ - ٥/١٠٦" (حاشية ابن عابدين  ) "٢(

 .٢٥٨لابن جزي ص 

  .انظر المصادر السابقة) ٣(

" القوانين الفقهيـة  "،  )١/١٩٩(للغنيمي  " ح الكتاب اللباب في شر  "،  ) ١٠٧ - ٥/١٠٦" (حاشية ابن عابدين  ) "٤(

 .٢٥٨لابن جزي ص 



  ٢٨٢ 
  

  

  

  

  

  ).١(أجمع العلماء على تحريم هذا النوع من البيوع : بيع الإنسان على بيع أخيه )١٠(
 
 .وهو الذي يسميه الفقهاء بيع الثنيا: البيع والشرط ) ١١(

يبطل العقد والـشرط إن     : وقال المالكية   . فقال الحنفية يفسد البيع بالشرط الفاسد     

  .اقتضى الشرط منع المشتري من تصرف عام أو خاص

ويبطل . وقال الشافعية إنه يصح العقد والشرط إن كان فيه مصلحة لأحد العاقدين           

  .البيع إن كان الشرط منافياً لمقتضى العقد 

وقال الحنابلة إنه لا يبطل البيع بشرط واحد فيه منفعة لأحـد العاقـدين، ويبطـل                

  ).٢(شرطين بال
 

وهي الجعالة والـصرف،    : الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود         ) ١٢(

وهو فاسـد ممنـوع فـي       ). المضاربة(والمساقاة، والشركة، والئكاح، والقراض     

 ).٣(المشهور عند المالكية ونقل ابن جزي أن ذلك وفاقاً للشافعي وأبي حنيفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .في مواضعهاالمصادر السابقة ) ١(

 .٢٥٨لابن جزي ص " القوانين الفقهية"، )٣٥٠٩ -٥/٣٥٠٨(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته) "٢(



  ٢٨٣ 
  

 .٢٥٨لابن جزي ص " القوانين الفقهية) " ٣(

  
 علل المنع المشتركة في البيوع المنهي عنها

  

التوقيت، والغرر، والضرر، والشروط : يجب خلو عقد البيع من العيوب الستة وهي

  .مفسدة ، والجهالة، والإكراه ال

 :الجهالة : أولاً 
وهي أربعة  . يراد بها الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى نزاع بين المتعاقدين         

 :أنواع 
 . جهالة المبيع جنساً أو نوعاً أو قدراً بالنسبة للمشتري-١

 .فلا يصح بيع الشيء بثمن مثله:  جهالة الثمن -٢

من المؤجل أو خيار الشرط فيجب أن تكـون المـدة           كما في الث  :  جهالة الآجال    -٣

 .معلومة وإلا فسد العقد

وأرى أن الجهالة في عصرنا قل نطاقها بتطور علم المواصـفات والمقـاييس             

 .وتوثيق العقود بما لا يدع مجالاً للنزاع

كما لو اشترط البائع تقديم كفيـل أو رهـن بيـت            :  الجهالة في وسائل التوثيق    -٤

 .معينين وإلا فسد العقدفيجب أن يكونا 

  

 :وهو حمل المستكره على أمر يفعله وهو نوعان: الإكراه: ثانياً 
وهو الذي يجد المستكره نفسه مضطراً به لفعل الأمر المكره          :  إكراه ملجىء أو تام      -١

 .عليه، وذلك كالتهديد بالقتل

لم به كمنـع    كالتهديد بالحبس أو الضرب أو إيقاع الظ      :  إكراه غير ملجىء أو ناقص     -٢

 .ترقية أو وظيفة أو إزالة درجة

 ).١(والإكراه بنوعيه يؤثر في البيع فيجعله فاسداً عند جمهور الحنفية 

  

  

  

  
  ).١/٣٦٨(للزرقا " المدخل الفقهي العام"، )٤/٥٣٦" (حاشية ابن عابدين) "١(



  ٢٨٤ 
  

  

  

 :التوقيت : ثالثاً 

 أو سنة فيكون    بعتك هذا الثوب شهراً   : هو أن يوقت البيع بمدة كما لو قال       

 ).١(البيع فاسداً 

  

 :الغرر: رابعاً 

المراد به غرر الوصف كما لو باع بقرة على أنها تحلـب رطـلاً ، لأنـه                 

  .موهوم التحقق فقد ينقص
 

وأما غرر الوجود فهو مبطل للبيع، وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود             

  .والعدم كبيع نتاج النتاج، وبيع الحمل الموجود
 

 أن في زماننا الحالي كثيراً من السلع يمكن التعاقد على إيجادها بناء             وأرى

على مواصفات دقيقة قد تصنع وأيضاً مواصفات لوقائع إن وقعت حـسب            

 .الشروط والمواصفات المرجحة يمكن أن لا يقوم عليها تنازع

  

 :الضرر: خامساً

 . البائعيراد به ما إذا كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على

  

 :الشرط المفسد: سادساً

هو كل شرط فيه منفعة لأحد المتبايعين، إذا لم يكن قد ورد به الـشرع، أو              

  .جرى به العرف ، أو يقتضيه العقد ، أو يلائم مقتضاه 

  

  

  

  
  ).٤/٥٣٨" (حاشية ابن عابدين) "١(



  ٢٨٥ 
  

�����b���0א���-�� ���:���n��a%א��{א��fא� �
  ) ل والحرام غلب الحرامإذا اجتمع الحلا: ( قاعدة  -١

ورهنهـا لـدى    )  سـهم  ٢٠٠٠(اشترى رجل من سمسار في سوق رأس المـال          

أخـرى  )  سـهم  ١٥٠٠(السمسار مقابل أن يقرض السمسار المشتري قيمة شراء         

سنوياً ، وأودع الجميع لدى السمسار لحين ارتفاع أسعار الأسهم وبيعها    % ٥بفائدة  

  .على الحلال فهنا أفسد الربا العقد فتغلب الحرام 
  

  ) إذا زال المانع عاد الممنوع: ( قاعدة  -٢
 إذا اشترى شخص شيئاً وبعد حصول عيب حادث في ذلك الشيء اطّلع على عيـب                -أ  

  .قديم فيه، فحينئذ لايجوز للمشتري رد المبيع، بل له الرجوع على البائع بنقصان الثمن

مشتري بعـد أن يعيـد للبـائع        فإذا زال ذلك العيب الحادث المانع من رد المبيع فلل         

  .نقصان الثمن رد المبيع بالعيب القديم 
  

وبعد قبض المبيع ولدت عنـده ،  .  إذا اشترى شخص فرساً من آخر بخيار الرؤية    -ب  

أما إذا مات المهر المولود فيكـون قـد         . فليس للمشتري رد المبيع بخيار الرؤية       

  .زال المانع فيعود للمشتري حق الخيار 
  

 غرس المشتري أشجاراً في الأرض المشتراة أو أنشأ فيها بنـاء ، فـلا يحـق     إذا -ج  

للبائع طلب فسخ البيع بدعوى وجود فساد في العقد ، لأن ذلـك موجـب لـضرر                 

  .المشتري ، إذ إنه يقتضي أن يقلع أشجاره أو يهدم بناءه 

يـع ،   أما إذا خلعت الأشجار أو هدم البناء بآفة فيحق للبائع أن يدعي بفـساد الب              

  )١. (ويطلب فسخ العقد لزوال المانع 
  

  ) :الأصل في العقود الصحة: ( قاعدة -٣
لو ادعى أحد العاقدين صحة البيع ، وادعى الآخر فساده باختلال ركـن أو شـرط              -أ 

على المعتمد ، كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر ، فالأصح تصديق مـدعي              

في العقود الصحة ، وأصل عدم العقد الـصحيح         الصحة بيمينه غالباً ، لأن الظاهر       

  )٢. (يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة 

  

  )٢٤( المادة - الجزء الأول - علي حيدر -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ١(

  . باب اختلاف المتبايعين - الجزء الرابع - ابن حجر الهيتمي -تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ٢(



  ٢٨٦ 
  

ف البائع والمشتري في رؤية المبيع ، فالقول هو قول مثبتها لأنه الموافق لقاعـدة               إذا اختل   -ب 

أن القول قول مدعي الصحة ، ولأن إقدام المنكر على العقد اعتراف منه بصحته ففيه تكذيب 

  )١. (لدعواه ، ولأن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة كما صرحوا به 
  

  ) تقابل بالثمنالأوصاف لا: ( قاعدة -٤
إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر إن كان النقصان نقصان قدر بأن كان مكيلاً أو موزوناً                 

  .أو معدوداً فينفسخ العقد بقدر الهالك وتسقط حصته من الثمن 

وإن كان النقصان نقصان وصف كالجودة في المكيل والموزون لاينفسخ البيع أصلاً ولا يسقط              

من الثمن ، لأن الأوصاف لا حصة لها من الـثمن ، إلا إذا ورد عليهـا                 عن المشتري شيء    

القبض لأنها تصبح مقصودة بالقبض ، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع المبيـع وإن               

  )٢. (شاء ترك لتعيب المبيع قبل القبض 
  

  ) :إذا حرم الشيء حرم ثمنه: ( قاعدة -٥
لأنه بعضها ، أو دهن متنجس كزيت وسيرج لاقتـه          منع الفقهاء بيع دهن نجس كشحم ميتة          -أ 

نجاسة لأنه لا يطهر بغسل ، أشبه نجس العين ، فلا يجوز بيعه ولو لكـافر، لأنـه إذا حـرم      

  ) ٣" (إن االله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه : " شيء حرم ثمنه ، لحديث 

فيحرم أخذها لأنه إذا    بنى رجل دكاناً وأجرها لبائع خمر ، فباع هذا الخمر ودفع منه الأجرة                -ب 

  .حرم الشيء حرم ثمنه 
  

  ) :الأصل في الصفات العارضة العدم: ( قاعدة -٦
لو اشترى شخص فرساً واستلمه ، فادعى أن فيه عيباً قديماً ، وادعى البائع سـلامته مـن                    -أ 

  .لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود. العيوب، فالقول للبائع مع اليمين 

لو باع شخص لآخر بقرة ، ثم طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب ، والبائع أنكر وقوع                   -ب 

البيع على هذا الشرط، فالصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب ، وصفة الحلب طارئة،               

فالقول هنا للبائع الذي يدعي عدم حصول هذا الشرط ، وعلى المشتري الذي يدعي خـلاف                

  .يه الأصل إثبات مايدع

إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري على استلام المبيع ، فالقول لمنكـر الاسـتلام، لأن                  -ج 

  )٤. (الاستلام أصل 
  

  في حكم القاضي:الباب السابع-الجزء الثاني-ابن حجر الهيتمي-الفتاوى الفقهية الكبرى) ١(

  كم البيعفي ح:فصل-كتاب البيوع-الجزء الخامس- الكاساني–بدائع الصنائع ) ٢(

  فصل شروط البيع-كتاب البيع-الجزء الثالث-الرحيباني-مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) ٣(

  )٩( المادة - الجزء الأول -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ٤(



  ٢٨٧ 
  

  ) :الأصل براءة الذمة: ( قاعدة -٧
 وصف الأمة أنهـا  ذكرت في: إذا اختلف البائع والمشتري في الصفة ، بأن قال المشتري       

إن المبيع الذي سبقت    : بكر مثلاً ، وأنكره البائع ، أو اختلفا في التغيير أي قال المشتري              

روايته تغير ، وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته، فالقول قـول المـشتري                 

  )١. (بيمينه ، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن 

  

  ) :ان على ما كانالأصل بقاء ما ك: ( قاعدة -٨
إن وقع الاختلاف بين المتبايعين في قبض الثمن أو في قبض السلعة ، فالأصل بقاء               

) الأصل بقاء ماكان على ماكـان     (السلعة في يد البائع والثمن في ذمة المشتري إذ          

  )٢. (وهذا مالم يحصل إشهار من المشتري بالثمن بدليل مابعده 
  

  ) :مقابلة التصريحلا عبرة للدلالة في : ( قاعدة -٩
يكون رجحان الصراحة على الدلالة عند حصول معارضة بينهما قبل ترتب حكـم مـستند               

على الدلالة ، أما بعد العمل بالدلالة وترتب الحكم وجريانه استناداً عليهـا فـلا اعتبـار                 

  .للصراحة 

: يقول  لو قال شخص لآخر بعتك هذا الفرس فعلى الثاني أن يقبل في الحال و             : مثال ذلك   

قد اشتريت بدون وقوع إعراض منه حتى يصح العقد ، وعلى البائع أو المـشتري بعـد                 

بعت أو اشتريت قبل أن يشتغل بشغل آخر، فإذا لم يقل أحدهما            : حصول الإيجاب أن يقول     

ذلك بعد الإيجاب واشتغل بأمر يدل على الإعراض فيصبح الإيجاب باطلاً ، لأن الإعـراض               

بة حكم أبطل الإيجاب السابق ، ورجحان الصريح على الدلالة يكـون            الدال على عدم الرغ   

  )٣. (فيما لو تعارضا فقط 
  

  ) :للأكثر حكم الكل: ( قاعدة -١٠
  .بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء بيع باطل 

أن يكون الثمر الذي ظهر أكثر مما لـم يظهـر           : وبعض الفقهاء يشترط لجواز هذا البيع       

  )٤. (وبعض العلماء لايشترط هذا الشرط ) لكلللأكثر حكم ا(ليكون 
  

  

  .شروط البيع :  فصل - الجزء الثالث - البهوتي -كشاف القناع عن متن الإقناع ) ١(

  . فصل اختلاف المتبايعين - الجزء الخامس -شرح مختصر خليل للخرشي ) ٢(

  )١٣( المادة - الجزء الأول -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ٣(

  )٢٠٧( المادة - الجزء الأول -رر الحكام في شرح مجلة الأحكام د) ٤(

  



  ٢٨٨ 
  

  ) :لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: ( قاعدة -١١
كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد داراً اكتفى برؤية بعض بيوتهـا ، وعنـد                 

 مستنداً إلى دليل لابد من رؤية كل بيت منها على حدته ، وهذا الاختلاف ليس: المتأخرين 

، بل هو ناشىء عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء ، وذلـك أن العـادة                  

قديماً في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد ، فكانت               

على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها ، وأما في هذا العصر فـإذا جـرت                  

 بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كـل                العادة

  )١. (منها على الانفراد 
  

  ) :السؤال معاد في الجواب: ( قاعدة -١٢
 لو باع شخص بطريق الفضول مالاً لآخر ، وبلَّغ البائع صاحب المال ، وبينما هو يفتكر في -أ 

نعم فقولـه بمعنـى     : ني بإجازة ذلك البيع ؟ فأجابه بقوله      هل تأذن : ذلك سأله سائل قائلاً     

  .أذنتك بالإجازة فينفذ البيع 

نعم ، فيكون ذلك قبـولاً      : وأجاب بقوله   ..  لو قال شخص لآخر قد بعتك داري بكذا مبلغاً           -ب  

  ) ٢. (منه بالبيع ، ويكون البيع منعقداً 
  

  ) :عيغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبو: ( قاعدة -١٣
لو باع أرضاً وعلى مجرى مائها شجر فإن ملكه البائع فهي للمشتري ، وإن كان له حق                   

الإجراء فقط فهي باقية للبائع ، فالمذهب أن ماذكر من البناء والشجر يدخل فـي البيـع                 

  )٣. (لقوته بنقله الملك فاستتبع دون الرهن لضعفه 
  

  ) :قد يثبت الفرع دون الأصل: ( قاعدة -١٤
دابتي تحت  : ع قبل القبض يضمن الزوائد دون المنافع ويجري ذلك فيما لو قال لآخر              البائ

  .يدك ببيع ، فأنكر وحلف فلا أجرة له عليه لاعترافه بأنها ملكه 

المبيع لزوجتك ، فله أخذه منه ، ثم لهـا          : ما لو طالبه بائعه بالثمن ، فقال        : ونظير ذلك     

وع له بالثمن على البائع ، لأنه بشرائه منه مصدق له           انتزاع المبيع منه لإقراره ، ولا رج      

نعم لها لكنها وكلتني ، أجبر المشتري على دفع الثمن إليه ، لأنه بشرائه منـه                : ولو قال   

  )٤. (مقر بصحة قبضه 
  

  )]٣٩( المادة - الجزء الأول -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) [١(

  )]٦٦( المادة - الجزء الأول -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) [٢(

  ]  باب بيع الأصول والثمار- الجزء الرابع -تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) [٣(

  ]  باب اختلاف المتبايعين- الجزء الرابع - ابن حجر الهيثمي -تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) [٤(



  ٢٨٩ 
  

  
  ) :الكتاب كالخطاب: ( قاعدة -١٥

بيء عن التحقيق كبعت أو اشتريت أو رضيت أو أعطيتك          بكل لفظ ين  ) البيع( وينعقد   -أ  

حتى يعتبر مجلس أدائهما ، وليس له أن        ) والكتاب كالخطاب (أو خذه بكذا والإرسال     

يقبل بعض المبيع دون البعض وإن فصل الثمن إلا إذا كَّرر البائع لفظه بعت مع ذكر                

  )١. (الثمن لكل واحد 

 فالآخر بالخيار إن شاء قَبِلَ في المجلس وإن شـاء            إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع     -ب  

رد ، وهذا خيار القبول لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه ،                  
وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطـال                 

ع المتفرقات فاعتبرت سـاعاته     حق الغير ، وإنما يمتد إلى آخر المجلس لأن المجلس جام          

 الإرسال حتـى اعتبـر    الكتاب كالخطاب وكـذا   ،ساعة واحدة دفعاً للعسر وتحقيقاً لليسر       

  )٢. (مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة 

 وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ، وصورة الكتابـة أن               -ج  

 وفهـم  ناً منك بكذا ، فلما بلغه الكتاب وقـرأه أما بعد فقد بعت عبدي فلا   : يكتب إلى رجل    

  ) ٣) . (لأن الكتاب كالخطاب(مافيه قبل في المجلس صح البيع 

منك  إنني قد بعت: معنوناً ومرسوماً إلى شخص غائب قائلاً فيه  إذا كتب شخص تحريراً -د 

الكتـاب ،    ءةالمال الفلاني بكذا قرشاً وقبل المرسل إليه المبيع بذلك المبلغ في مجلس قرا            

  )٤. ( البيع أو حرر كتاباً للبائع ينبئه بالقول ينعقد
  

  ) :البقاء أسهل من الابتداء: ( قاعدة -١٦
تعاقد شخص مع شركة على إنشاء محطة كهرباء بمولدين ، وبعد انتهاء العمل وتسليمه              

  ظهر أن أحد المولدين فيه عيب ، فله أن يعيده لأن البقاء أسهل من الابتداء 

  

  

  
  ] . كتاب البيوع- الجزء الرابع - الزيلعي -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) [١(

  ] . كتاب البيوع- الجزء الرابع - الزيلعي -نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ) [٢(
  ] . الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع- الجزء الثالث - الشيخ نظام -الفتاوى الهندية ) [٣(

  )] .٦٩( المادة - الجزء الأول -درر الحكام [) ٤(

  



  ٢٩٠ 
  

  ) :المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط: ( قاعدة -١٧
إذا باعه منـك    : إن فلاناً باع مني مالك الفلاني بكذا ، فقال          : لو قال شخص لآخر     

بهذا الثمن فإني أجيز البيع ، فإذا ثبت أن المال المذكور بيع بذلك الثمن أو بـأكثر                 

  )١. (ه تصح الإجازة من

  

  ) :الضرر لايزال بالضرر: ( قاعدة -١٨
 ولو باعه شيئاً وسلمه إلى المشتري فرهنه ثم أفلس فليس للبائع الرجوع في عـين       -أ  

  ) .والضرر لايزال بالضرر(ماله ، لأن في ذلك إضراراً بالمرتهن 

لرجـوع فيهـا ،     فيها أو بنى ، ثم أفلس فليس للبائع ا        ) فغرس( ولو اشترى أرضاً     -ب  

ويبقى الغراس والبناء للمفلس في الأظهر ، لأنه ينقص قيمتها ، ويضر بـالمفلس              

  )٢) . (والضرر لايزال بالضرر(والغرماء 

  

  ) :العادة محكمة: ( قاعدة -١٩
  .اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع الوفاء 

أن بيـع الوفـاء      : فذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى       

فاسد ، لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخـالف مقتـضى                

وفي هـذا  . البيع وحكمه ، وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام  

الشرط منفعة للبائع ، ولم يرد دليل معين يدل على جوازه ، فيكون شـرطاً فاسـداً                 

  .ه فيه يفسد البيع باشتراط

ولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء ، وإنما يقصد من 

ورائه الوصول إلى الربا المحرم ، وهو إعطاء المال إلى أجلٍ ، ومنفعة المبيع هي               

  .الربح ، والربا باطل في جميع حالاته 

جائز مفيد لبعض   وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء           

  . وهو البيع من آخر - دون بعضها -أحكامه ، وهو انتفاع المشتري بالمبيع 

 فراراً أن البيع بهذا الشرط تعارفه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليـه ،       : وحجتهم في ذلك    

  )٣. (من الربا ، فيكون صحيحاً لايفسد البيع باشتراطه فيه 
  

  )] ٨٢(المادة  - الجزء الأول -درر الحكام ) [١(

  الجزء الثاني-الزركشي–] المنثور في القواعد الفقهية) [٢(

  )] .بيع (-الموسوعة الفقهية ) [٣(



  ٢٩١ 
  

  

  ) :إذا ضاق الأمر اتسع: ( قاعدة -٢٠
وأرادت إصدار سندات بفائـدة     )  مليون ريال  ١٠٠(احتاجت دولة لبناء جسر بمبلغ      

أن تتفق مع أحد البنوك على      فاشار عليهم مختص ب   . محددة ، ومعلوم أن هذا حرام       

بناء هذا الجسر وقيام الدولة باستئجاره إجارة تنتهي بالتملك فيصح لأن الأمـر إذا              

  .ضاق اتسع 

  

  ) :العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني: ( قاعدة -٢١
أن بيع الوفاء رهن وليس ببيع ، فيثبت له جميع أحكـام            :  ذهب بعض الحنفية إلى      -أ  

ن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به ، ولو استأجره لم تلزمه أجرته ، كـالراهن                الره

إذا استأجر المرهون من المرتهن ، ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن ما زاد عليه ،               

  .وإذا مات الراهن كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء 

 والمباني ، ولهذا كانت     أن العبرة في العقود للمعاني ، لا للألفاظ       : وحجتهم في ذلك      

الهبة بشرط العوض بيعاً ، وكانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ، وأمثال ذلك              

  )١. (كثير في الفقه 

  

  : تحول البيع الباطل إلى عقد آخر صحيح -ب 

لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول ، فهو إقالة بلفظ البيع ، وخرجـه                   

  .دة ، والتخريج للقاضي حسين السبكي على القاع

إن اعتبرنا اللفظ لم يصح ، وإن اعتبرنا المعنىفإقالة ، وهو بيع فاسد لأنـه               : قال    

وقع على المبيع قبل أن يقبض ، ولكنه مع ذلك يتحول إلـى إقالـة صـحيحة ، إذ                   

  .يشتمل العقد على جميع عناصر الإقالة 

شرط على المبتاع أن لايبيعـه ولا       أن من باع عقاراً أو غيره و      : وفي مذهب مالكٍ      

يهبه حتى يعطيه الثمن فلا بأس بهذا ، لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطـاء الـثمن                 

  .لأجل مسمى 

وهكذا يجري حكم تحول البيع الباطل إلى عقدٍ آخر صحيح ضمن القاعدة التي سبق                

  )٢(. ذكرها 
  

  

  )] .بيع (-الموسوعة الفقهية ) [١(

  )] .بيع (-ية الموسوعة الفقه) [٢(



  ٢٩٢ 
  

  

  ) :المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص: ( قاعدة -٢٢
من أطلق الثمن في البيع عن ذكر الصفة دون القدر ، كـأن           : نص الحنفية على أن     

اشتريت بعشرة دراهم ، ولم يقل بخاريةٍ أو سمرقنديةٍ ، وقع العقد على غالب              : قال  

 وبه قـال الـشافعية والمالكيـة        .نقد البلد ، أي ينصرف إلى المتعامل به في بلده           

  .والحنابلة 

أن المعلوم بالعرف كالمعلوم بـالنص ، لاسـيما إذا كـان فيـه         : وحجة هذا القول    

  .تصحيح تصرفه 

ويبني الحنفية على هذه القاعدة أنه إن كانت النقود مختلفة في الماليـة كالـذهب               

 وكانت متساوية   المصري والمغربي ، فإن المصري أفضل في المالية من المغربي ،          

في الرواج ، فالبيع فاسد ، لأن مثل هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، فالمـشتري               

يريد دفع الأنقص مالية ، والبائع يريد أخـذ الأعلى ، فيفـسد البيـع إلا أن ترفـع                  

  )١. (الجهالة ببيان أحدهما من المجلس ويرضى الآخر ، لارتفاع المفسد قبل تقرره 

  

  ) :العرف الجاري في المعاملات كالمشروط في العقد: ( قاعدة -٢٣
ولا يجب على البائع التسليم للمبيع إلى موضع العقد وإنما الواجب أن يسلم المبيـع    

حيث هو إلا أن يشرط عليه تسليمه إلى موضع العقد لزمه الوفاء به ويكون العقـد                

أن يسلمه إلـى    قد انطوى على بيع وإجارة ، وكذا لو جرى العرف بذلك لزمه أيضا              

  .موضع العقد 

وأما الثمر فيجب تسليمه إلى موضع العقد ولعل الفرق بين الـثمن والمبيـع يتعـين                

  .بخلاف الثمن فلا يتعين فوجب تسليمه إلى موضع العقد 

جرى بـذلك   ) إلا لعرف (ولا يجب أيضاًٍ على البائع تسليم المبيع إلى منزل المشتري           

 شاب حيث كانت محمولة فإن العرف جارٍ في المصر        جرى في الحطب والحشيش والأخ    كما  

بأن يوصله البائع إلى منزل المشتري لأن العرف الجاري في المعاملات كالمـشروط             

  ) ٢. (في العقد 

  

  

  )] .ثمن (-الموسوعة الفقهية ) [١(

  ]  كتاب البيع- الجزء الثاني - الصنعاني -التاج المذهب لأحكام المذهب ) [٢(

  



  ٢٩٣ 
  

  ) :هالة الثمن موجبة لبطلان البيعج: ( قاعدة -٢٤
فإن كان المبيع إناء من فضةٍ وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره ، ثم علم به عيباً لـم                  

يجز له الرجوع بأرش العيب ، لأن ذلك رجوع بجزءٍ من الثمن ، فيـصير الألـف                 

. بدون الألف ، وذلك لا يجوز ، فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يغرم أرش الكسر                

كى أبو القاسم الداركي وجهاً آخر أنه يرجع بالأرش لأن ما ظهر من الفضل في               وح

والدليل عليه أنه يجوز الرجوع بالأرش في غير هذا         . الرجوع بالأرش لا اعتبار به      

وجهالة الـثمن موجبـة     . إن هذا لايجوز ، لأنه يصير الثمن مجهولاً           : ، ولا يقال    

  )١. (لبطلان البيع 

  

  ) :لمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ا: ( قاعدة -٢٥
 المبيع المطلق ينعقد معجلاً أما إذا جرى العرف في محلٍ على أن يكون البيع المطلق       -أ  

مثلاً لو اشترى رجل    . مؤجلاً أو مقسطاً بأجلٍ ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل           

الـثمن فـي    من السوق شيئاً بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه أداء              

الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعضٍ               

معينٍ منه بعد أسبوعٍ أو شهرٍ لزم اتباع العادة والعرف في ذلك إذا كان البيع مطلقاً                

أي لم يذكر فيه تأجيل الثمن أو تعجيله فالبيع ينعقـد علـى أن الـثمن معجـل لأن          

 الثمن معجلاً وإنما يثبت الأجل بالشرط أما إذا كان العرف في مقتضى البيع أن يكون

بلد تأجيل الثمن إلى وقتٍ معلومٍ فالبيع ينصرف إلـى ذلـك لأن المعـروف عرفـاً                 

  )٢. (كالمشروط شرطاً 

  

ولو اصطلح أهل بلدةٍ على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك فيما بينهم فاشترى رجلٌ                -ب 

فأعطاه البائع ناقصاً والمشتري لايعرف ذلك كان له أن         منهم خبزاً بدرهمٍ أو لحماً      

يرجع بالنقصان إذا عرف لأن المعروف كالمشروط وإن كان المشتري من غيـر             

  )٣. (أهل تلك البلدة كان له أن يرجع بالنقصان في الخبز دون اللحم 

  

  
  ] . باب بيع المصراة- الجزء الحادي عشر - النووي -المجموع شرح المهذب ) [١(

  ] .المسائل المتعلقة بالثمن:  الباب الثالث - كتاب البيوع -الحكام  درر) [٢(

  ] . الباب الخامس والعشرون- كتاب الكراهية -الفتاوى الهندية ) [٣(

  



  ٢٩٤ 
  

  

  

  

  ) :اليقين لا يزول بالشك: ( قاعدة -٢٦
الخبرة  لو اشترى أحد حيواناً أو متاعاً ثم ادعى أن به عيباً وأراد رده واختلف أهل                 -أ  

فلـيس للمـشتري الـرد لأن       . ليس بعيب   : هو عيب وقال بعضهم     : فقال بعضهم   

  )١. (السلامة هي الأصل المتيقن فلا يثبت العيب بالشك 
  

لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعضٍ ، لأن حقيقة الربا كما هي مفسدة                 -ب 

مـا  : ن مسعود رضي االله عنه    للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضاً ، لقول عبداالله ب         

أن : اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال ، والأصل فيـه               

كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة ، وما لا فلا ، لأن التماثل والخلـو                 

عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلـم تحقيـق المماثلـة                 

يقع الشك في وجود شرط الصحة ، فلا تثبت الصحة علـى الأصـل              بالمجازفة، ف 

المعهود في الحكم المعلق على شرطٍ إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت ،                

  ) .٢ (]كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشك[لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ، 

  

  ) :الضرورات تبيح المحظورات: ( قاعدة -٢٧
كة مع إحدى الدول على بناء ، وتم الاتفاق على دفع الثمن عند الانتهاء              تعاقدت شر 

من البناء ، ولكن موظفي الدولة ماطلوا في تسليم قيمة العقد ، وطلبوا رشوة مقابل               

ذلك ، ولم تجد الشركة حلاً إلا أن تدفع تلك الرشوة لتحصل على حقهـا ، ويغتفـر                  

  .ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  )].شك (-الموسوعة الفقهية ) [١(

فـي شـرائط    :  كتاب البيوع ، فـصل       - االجزء الخامس    - الكاساني   -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ) [٢(

  ] .جريان الربا في البيع
  



  ٢٩٥ 
  

���f��	א���p}א���(*)�:� �
  :عقد الامتياز : أولاً 

كالتنقيب عـن   از مشاريع كبيرة ،     هذا العقد مستحدث ، يستخدم في العالم من قبل الحكومات لإنج          

  .إلخ بغية تنمية البلاد وتطويرها ... المعادن ، وتعبيد الشوارع وبناء الجسور 
  

وقد تعجز الحكومة عن تنفيذ ذلك ، فتمنح بعض الشركات الكبيرة حقاً في إنجاز المشروع على                

ستفادة مـن إيـراد     نفقتها ، ويمكن أن تساعد الحكومة ببعض المال ، ثم يكون للشركة حق الا             

المشروع مدة محدودة ؛ كفرض رسم على مرور وسائل النقل فوق الجسر أو خلال النفق وبذلك                

يتسنى للشركة خلالها تغطية نفقاتها ، وتحقيق ربح مناسب، ثم تسلم الـشركة الحكومـة هـذا                 

  .المشروع 
  

  :التكييف الفقهي 
  . على قاعدة عقد الاستصناع : الأول 

  

ير الحكومة الأرض إلى الشركة لتبني عليها المشروع وتستغله مـدة محـدودة ،              بتأج: والثاني  

  .وأجرة الأرض هي البناء 
  

يتم الاتفاق بين الحكومة والشركة على تنفيذ بناء جسر مثلاً ، وفقاً لمخطط مـدروس               : والثالث  

في موقع محدد عرفت صلاحيته هندسياً ، على أن يكون أجر بنائه استثماراً من قبـل                

  .الشركة مدة محددة ، بأن تفرض الشركة على كل سيارة تمر فوق الجسر أجراً محدداً
  

ويرى الباحث أنه يمكن قياسها على عمل المصطفى صلى االله عليه وسلم مـع بنـي                

وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه        . النضير وذلك بالزراعة على شطر الناتج       

استعمال النـاس حجـة يجـب    : (قاعدة الفقهية بأرض السواد ، وعليه أيضاً تنطبق ال   

  ) . العمل بها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  ٢٩٦ 
  

للـدكتور محمـد توفيـق    ) البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شـرعيتها (كتاب : للتوسع في هذا المبحث انظر   (*) 

  .قهية ، ومجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة ، وفتاوى ندوات دله البركة الف) ٢٤٨-١٧٩(رمضان البوطي 

  

  :وقد صدرت فتوى عن ندوة البركة الثالثة عشرة حول عقد الامتياز ، وهذا نصها 

نشاط المـشروع الـذي يبـرم العقـد         (يختلف التكييف الشرعي لعقود الامتياز تبعاً لمحل العقد         

  ) :لإنجازه

 عـن   فإذا كان محل عقد الامتياز إقامة مشروع فيه مبان ومعدات تكلف أموالاً تزيد كثيراً               -أ 

قيمة الأرض ، وذلك كبناء جسر أو إنشاء محطة كهرباء أو مياه ، أو تعبيد طريق ، فإن                  

وصاحب الامتياز يمكن أن تكون علاقـة استـصناع،         ) مانحة الامتياز (العلاقة بين الدولة    

ولابد أن تكون رسوم الانتفـاع عادلـة        . والثمن فيه هو الانتفاع بالمشروع مدة معلومة        

  .تخدمي المشروع وغير مجحفة بمس

ورأى بعض الفقهاء المشاركين في الندوة أن الأولى تحديد ثمن الاستصناع بمبلغ معـين              

يغطي تكاليف المشروع وربح صاحب الامتياز ، مع تمكينه من استغلاله المدة التي يحصل              

  .بها على ذلك المبلغ 

از إقطاع انتفـاع    ورأى البعض إمكان تخريج هذا العقد على أساس الإقطاع لصاحب الامتي          

  .لمدة معينة ثم تؤول المنشأة بعدها إلى الدولة 

وإذا كان محل عقد الامتياز التنقيب عن المعادن فإن التكييف الشرعي المناسـب هـو أن                  -ب 

يكون العقد من قبيل إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها ، وذلك قياساً علـى المزارعـة                 

  .ببعض الزرع 

د الامتياز على أساس المشاركة المتناقصة بين الدولة وصـاحب          يمكن تكييف بعض عقو     -ج 

الامتياز ، بحيث يتم التنفيذ بمساهمة من الطرفين ثم تشتري الدولة حصة صاحب الامتياز              

  .تدريجياً باتفاق آني عند شراء كل حصة 
  

حـدة  هذه التخريجات إنما هي في الاطار العام ، ولا بد من النظر في كل عقد علـى                  : ملاحظة  

  )١. (والتدقيق في محتوى بنوده لتحديد التكييف الصحيح له 
  

  :بيع البيوت على المصورات : ثانياً 
شاعت في هذا العصر عملية بيع البيوت والمخازن ونحوها على المصورات ، والذي دفـع               

الرغبة في سعر أدنى من جهة ،       ) أزمة السكن (الناس إلى ذلك ، بالاضافة إلى مايسمى بـ         

المشتري عن شراء البيت بدون تقسيط ثمنه ، وعجز البائع أحيانـاً عـن تمويـل                وعجز  

  .مشروع سكني بكامله بمفرده 



  ٢٩٧ 
  

  
  ) .٢٢١ - ٢٢٠(فتاوى ندوات دلـه البركة الفقهية ) ١(

   

 ٢٣-١٧وقد نص مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الـسادس بجـدة مـن                

وفـي  ) ٥٢/١/٦(م في قراره ذي الـرقم       ١٩٩٠ آذار   ٢٠-١٤هـ الموافق   ١٤١٠شعبان  

  :منه ، وفي معرض بيانه للطرق المشروعة لتوفير المسكن ) د(البند 

  

يـتم   وبـذلك    - على أساس اعتباره لازماً      -إن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع        (

دون وجـوب    شراء المسكن قبل بنائه ، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنـزاع،            

 الشروط والأحوال المقررة    عجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها ، مع مراعاة           ت

  )١). (لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم
  

���b��%א���~h��}              أنه يمكن تخريج هذه العملية على البيع الموصوف في الذمة ، فالمتعاقـد 

الجهالة ويقطع الخصومة ، وكذلك الثمن محدد ويـدفع         عليه محدد المواصفات تحديداً ينفي      

ولأن هذا العقد مما يحتاج إليه الناس فتنطبق عليـه          . جزء منه مقدماً والباقي على أقساط       

  ) .الحاجة تنزل منزلة الضرورة: (القاعدة الفقهية 

  

  :البيع على البرنامج : ثالثاً 
 مشاهد ، ولكـي يتحقـق       وجود لكنه غير  صفة المبيع الم  هو الدفتر المكتوب فيه     : البرنامج  

  .شرط العلم به ضمن البائع أوصافه في الدفتر المسمى بالبرنامج 
  

كمـا يـسميه    ) البروشور(أو  ) الكاتالوك(ولقد شاع اليوم البيع على الوصف المتضمن في         

التجار ، والذي يتضمن صورة أو صوراً للمبيع ، وأوصاف المبيع مفصلة ودقيقة بصورة لا 

ن للرؤية المباشرة أن تحققها ، مع بيان كيفية الاستخدام والصيانة ، وبيان الطاقة وقوة         تمك

  .التحمل بالأرقام والمعايير 
  

�����b��%א���~h��}:             أو ) الكتـالوك ( أن المبيع إذا كان حاضراً لدى التاجر فهو بيع عادي لأن

بيع سوف يستورد أو    أما إذا كان الم   . دفتر المواصفات هو لزيادة إيضاح مواصفات المبيع        

يصنع فهو بيع السلم وكلاهما مرخص فيه لاحتياج الناس إليه في معاملاتهم وتنطبق عليه              

  ) .الحاجة تنزل منزلة الضرورة: (القاعدة الفقهية 
  

  



  ٢٩٨ 
  

  

  
  

ة الزحيلي وهب. هـ ، والفقه الإسلامي وأدلته د١٤١٠ لعام ٢ ، الجزء ٦انظر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة ، العدد       ) ١(

 ،٩/٥٦٩.   

  

  :البيع على الأنموذج : رابعاً 
لقد جرت عادة كثير من المؤسسات التجارية والصناعية اليوم على إرسال عينات ونمـاذج              

لمنتجاتها على شكل قطع صغيرة ، أو نماذج مصغرة عن الأصل ، كتلك التي تتضمن نماذج                

ض منتجات العطور أو الـصابون      من منتجات الأقمشة أو الموكيت ، أو نماذج مصغرة لبع         

  .ونحوها 
  

ويعرضونها في معارضهم الخاصة أو يرسلونها إلى الأسواق لترويجها ، وقد يرفقون بهـا              

  .أيضاً دليلاً للألوان أو الأصناف المتوفرة ، يرمزون لكل لون أو صنف برقم 
  

يع ، كظـاهر    إن ظاهر كلام الفقهاء يصحح العقد ، بشرط أن يكون النموذج جزءاً من المب             

  .الصبرة ووجه إناء الزيت والسمن والبعض المأخوذ من المراد بيعه 
  

وذلك يعني أن يجري عقد البيع على النموذج كجزء من الأصل المراد بيعـه ، شـريطة أن          

يكون المبيع مثلياً ، أي متساوي الآحاد ، أو يدل الجزء منه على سائره وأن يكـون ممـا                   

تساوى اتصاف بقية المبيع به سواء أكان آحاداً أم نحوهـا           يمكن ضبطه بالوصف ، بحيث ي     

  .كالقمح والشعير مثلاً
  

أمـا  . ثم إن كان المبيع موافقاً في وصفه للأنموذج ، لزم البيع ولا خيار للمشتري في رده               

  .إن جاء أردأ مما رأى كان له الرد بخيار العيب 

  

����b��%א���~h�}:       ع على الماكت وهو مجسم صـغير        أن البيع على النموذج يشمل أيضاً البي

وفي هذا مـصلحة للمـشتري ودفـع        . يطابق شكل المبيع فهو لزيادة توضيح المواصفات        

) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائـب معتبـر        : (للجهالة ، وتنطبق عليه القاعدة الفقهية       

والبيع على هذا النحو إن كانت البضاعة حاضـرة         . فهذا النموذج هو وصف لغائب معتبر       

  .فهو بيع عادي ، أما إذا كانت السلعة مؤجلة التسليم فهو سلم أو استصناع 
  

  :بيع الحقوق الاعتبارية والأدبية : خامساً 



  ٢٩٩ 
  

أعني بالحقوق الاعتبارية تلك الحقوق التي تختص إنساناً ما ، أو جهة معينة ، ممـا لـم                  

.  كالاسم التجاري مثلاتعرف لها قيمة مالية قبل هذا العصر ، وغدت اليوم ذات قيمة مالية ؛  

وأعني بالحقوق الأدبية نوعا من تلك الحقوق ، يتعلق بالإنتاج الفكري والفنـي والعلمـي               

للإنسان ، والتي كفلت دساتير العالم المعاصر حمايتها في إطار حمايـة حقـوق الإنـسان                

  .الشخصية 

  

   حـق التأليف -أ 
عر ، أو ابتكار صيغة علمية مفيدة ، أو  إن العمل العلمي المتمثل في تأليف كتاب ، أو نظم ش          

حـق  : اختراع جهاز ، أو اكتشاف حقيقة علمية كانت خفية ، أو إبداع فني ، أو نحو ذلك                  

  :ويترتب على ذلك أمور ، من أبرزها . لمن أنتجه ، وملك له 

أن هذا العمل يجب أن ينسب إلى صاحبه ولا حق لغيره أن ينتحله لنفـسه ، لأن ذلـك                     -

  .كما أنه ليس من حق صاحب العمل أن ينسبه إلى غيره لأنه من الكذب. رمة خيانة مح

أن الأمانة العلمية تقتضي أن ينسب أي شكل من أشكال الاستفادة مـن عمـل علمـي                   -

  .للآخرين، إلى المصدر الذي استفيد منه 

رق أن من حق صاحب هذا الانتاج العلمي أو الأدبي أو الفني أن يسجل سبقه هذا ، بالط                  -

 من إنتاجه من المكتبة المتخصـصة       - مثلا   -المتعارف عليها ، كابداع نسخة أو أكثر        

  .بذلك، أو بتسجيل براءة الاختراع لدى الجهة المختصة 

  :أن هذا السبق العلمي أو الأدبي أو الفني ملك لصاحبه بمعنيين   -

  .بالمعنى الأدبي بأن لاينتحل من قبل الآخرين   *

 بأن يملك صاحبه أن يستثمره لنفسه ، أو يـسمح لغيـره بـأن               :بالمعنى المادي     *

  .يستثمره لنفسه ، أو بأن يجعله مباحاً يملك من شاء أن يستفيد منه 
  

  :تكييفها الفقهي 
ويـتمكن  . إن أي إنتاج علمي أو إبداع فني أو ابتكار صناعي ، لابد له من وعاء يحتويه                  

  .فادة منه الناس ، من خلاله ، من الاطلاع عليه والاست

) شريطاً مسموعاً أو مرئياً   (، كما قد يكون     ) لوحة(، وقد يكون    ) كتاباً(هذا الوعاء قد يكون     

  .ونحو ذلك ) CD(، كما يمكن أن يتمثل في رقائق الحاسوب 
  

إن الباحث الذي ألف كتاباً ، بحث وقرأ ، وفكر وحقق ، وناقش وأنفق المال والوقت وسافر                 

مهمة وأفكار مفيدة ونتائج مقنعة ، كل ذلك كان حبـيس الفكـر             حتى وصل إلى حقائق     ... 



  ٣٠٠ 
  

حتى أخرجه في كتاب ، ليمكن أن يصل إلى أذهان وعقول الآخـرين ، وليحقـق المنفعـة                  

  .المرجوة 

  

لـذلك فهـي    ... هذه الأفكار والحقائق والنتائج هي حصيلة جهده وعمله وسهره وبحثـه            

ويزعجه أن تنتزع منه بـأن ينتحلهـا        . ا  حقوقه الخاصة التي يحرص عليها ، ويدافع عنه       

إنسان لنفسه ويدعيها له ؛ بينما لم يجتهد في تحصيلها ولا بحث ولا أنفق المال والوقت في   

  .سبيلها 
  

إن هذه المادة العلمية حق لمؤلفها لا يجوز لأحد أن ينتحلها لنفسه ، وكـذلك لا يجـوز أن                   

راء هذا الكتاب ، إنمـا يقبلـون علـى          وإن الناس عندما يقبلون على ش     . يستثمرها غيره   

  .وليس لمجرد الورق والحبر والجلد . شرائه للمادة العلمية التي فيه 

  

وبناء على ذلك ، فإن هذه المادة العلمية حق لمؤلفها ، يحرم شرعاً أن يدعيها أحد لنفـسه        

  .وهي حق لمؤلفها ، يملك أن يبيح للآخرين قراءتها من خلال طبع كتاب يتضمنها 

كما أن لمؤلفها الحق فـي أن يـستثمرها         . ما يملك أن يسمح للآخرين بتداولها ونشرها        ك

  .لنفسه ، وأن يمنع الآخرين من استثمارها 

  

  :أمثلة للتصرف 

أن يبيح المؤلف ونحوه هذا الانتاج ، فيسمح لمن شاء أن ينتفع بقراءته أو طبعه ،                  -أ 

لمي وصيانته ، وعندئـذ فـإن       وقد يشترط شروطاً تنسجم مع سلامة المضمون الع       

  .شروطه تؤخذ بعين الاعتبار 
  

  .أن يبيع حق نشر هذا المؤلف لإحدى دور النشر مثلاً ، بقيمة معينة متفق عليها   -ب 
  

أن يستأجر المؤلف ناشراً لطبع هذا الكتاب وتوزيعه ، مقابل أن تكون للناشر أجرة                -ج 

 العقـد ، مـن كامـل النـسخ          مقدرة بنسبة محددة من قيمة الكتاب الموضحة في       

والأجر هنا غير مجهول ، مادام عدد نسخ الكتاب         . المطبوعة والمحدد عددها أيضاً     

  .معروفاً ، وقيمة النسخة معروفة أيضا 
  

أن يبيعـه منفعـة الكتـاب مـدة     (أن يؤجر المؤلف الناشر هذا الكتاب لمدة محددة    -د 

  :لي بقيمة معينة ، وهو مايمكن أن يوضح بما ي) محددة
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أن يشتري الناشر حق نشر هذا الكتاب لمدة محددة ، بحيث ينقطع حـق المؤلـف                  -هـ

كمن أجر داراً مدة سنة، مثلاً فهو قد باع         . بالتصرف بحقه في هذا الكتاب هذه المدة      

بذلك منفعة هذه الدار لمدة سنة، ثم يعود البيت رقبة ومنفعة إلى صاحبه، وكـذلك               

  .الكتاب 

  

...) خط ، رسم    (يقال في شأن الكتاب يقال أيضاً في شأن اللوحة الفنية           وما يمكن أن      (*)

، كما يمكن أن يقال )CD(أو في البرامج العلمية التي تم إدخالها على رقائق الكومبيوتر 

  .أيضاً في شأن الابتكار الصناعي
  

−�����b��%א���~h�}�:          نفي  أن الحقوق الفكرية والاعتبارية أصبحت معلومة لدى الناس علماً ي

المعلوم بـالعرف   (ويمكن أن تنطبق عليها القاعدة الفقهية       . الجهالة وهي معلومة عرفاً     

وطالما أن هذا الأمر تعلقت به حقوق آخرين ناتجة عن جهد مبـاح             ) . كالمعلوم بالنص 

بل مندوب وهو الحث على الفكر والإبداع مما يساهم في عمارة الأرض وأصبح بيعهـا               

خصوصاً ) المعروف يوسع فيه مالا يوسع في غيره      : (قهية تقول   معروفاً ، والقاعدة الف   

  .وأن أوصافها محددة المعالم تحديداً ينفي الجهالة 



  ٣٠٢ 
  

   بيع الاسم التجاري-ب 
  

  : الاسم التجاري 
تسمية أطلقها التاجر على منشأته التجارية تعريفاً بها وتمييزاً لهـا عـن غيرهـا مـن                 

ملون معه على اللون المتميز من الـسلع وأسـلوب          المنشآت التجارية ، وليتعرف المتعا    

  .التعامل 
  

  :الصفة الشرعية والقانونية للاسم التجاري 
يعتبر الاسم التجاري حقاً للتاجر ، يمنح التاجر حق الاستعمال والاستئثار لتمييز منشأته ،              

  .ويمنع الآخرين من تقليده أو تزييفه أو الاعتداء عليه ، كالحق العيني 

الاسم التجاري من المنقولات المعنوية ، وتقاس قيمته بمقدار ما يحقق التاجر من             ويعتبر  

الربح ، نتيجة استغلال المحل التجاري ؛ لأن الاسم التجاري هو العلامة المميـزة للمحـل      

  )١. (ووسيلة اتصال العملاء بالمحل 
  

  :إن هذا الاسم يحمل قيمة مادية تجاه طرفين 

  .ه ربحاً بالإقبال على بضاعته وإنتاجه تجاه التاجر لأنه يحقق ل

  .وتجاه المستهلك لأنه يوفر له السلعة الجيدة والراحة في التعامل 

وإذا كان هذا الاسم يحقق منفعة مادية واضحة لكلا هذين الطرفين ، فقد غدا هذا الاسـم                 

  .إذن مالاً 

يع الاسم التجاري ،    التاجر الذي يب  : لبيع الاسم التجاري ضوابط ، تحفظ حق كلا الطرفين          

  .والمستهلك الذي يعتبر الركن الثاني لتكوين قيمة هذا الاسم التجاري 

  

  :ولبيع الاسم التجاري شرطان 

أن يكون المشتري لهذا الاسم متمتعاً بالمقومات التي حققت للبائع قيمة هذا الاسـم ،          -١

ولية ، والخبـرة    الأجهزة ، والمواد الأ   : مما يمكن أن يضبط ويقع عليه الحس ، مثل          

  .والمؤهلات ، ونحو ذلك

  

  
مبحث قدم إلى المجمع الفقهي الاسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر             (الحقوق المعنوية   : عجيل النشمي   . د)  ١(

   .١٧٢: التشريع الصناعي ، ص: محمد حسني عباس . عن د) الاسلامي
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للمنتجات التي تحمل هـذا     أن يتم الإعلان بالوسائل المتوفرة عن تغير الجهة المنتجة            -٢

  .الاسم التجاري أو السمة التجارية 
  

فاذا توافرت هذه الضوابط وتم الالتزام بها ، فإنه يبدو أنه لامانع من بيع الاسـم التجـاري      

  . شرعاً، واالله أعلم 
  

���b��%א���~h��} :             أن الاسم التجاري اليوم مرتبط بمكان العمل ومافيه فإن كان مصنعاً فهو

ولتفشي شركات الأموال وفي أغلب الأحيان لا يمكن تحديد سـبب           . ا المصنع   علم على هذ  

وعادة ما  . هذه الشهرة فيرتبط الاسم بالمحل فيصبح جزءاً من أصول المحل لذا يمكن بيعه              

تحسب بمتوسط أرباح عدد من السنوات واستخراج المتوسط ثم يقارن مع متوسط أربـاح              

عيار التميز في الربح فهو أمر معلوم يمكن قياسه في          المحلات المشابهة ويكون الفرق هو م     

الغالب وإن في إهداره إهداراً لحق البائع وإلحاق الضرر به فيباح بيعه لأنه لم يشبه الغرر                

ما أبـيح   : (وأرى أن القاعدة الفقهية التي يمكن تطبيقها        . أو الجهالة طالما يمكن حسابه      

  ) .للضرورة يقدر بقدرها
  

بيع الحقوق المعنوية فتوى من مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته           وقد صدرت بشأن    

  :جاء فيها ) ٥/٥ (٤٣: الخامسة تحت رقم 

 ٦ - ١إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويـت مـن               

  م ،١٩٨٨) ديسمبر( كانون الأول ١٥ - ١٠هـ الموافق ١٤٠٩جمادى الأولى 

لبحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنويـة ،           بعد اطلاعه على ا   

  واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
  

  :قرر ما يلي 

الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتـأليف والاختـراع أو              : أولاً  

 قيمة ماليـة    الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر           

  .وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها . معتبرة لتمول الناس لها 

يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي             : ثانياً  
  .اً منها بعوض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالي

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها،            : ثالثاً  

  .ولايجوز الاعتداء عليها 
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وهو عقد يبرم بين المستنفع والمالك يوضح فيه أحقية المستنفع بالسكن في عين محـددة               

  .إلى مستوى تأثيث هذه العين المستوى بالاضافة 

وتظهر الحاجة لمثل هذا العقد للتخفيف على الفرد من أعباء استئجار مسكن في البلاد التي               

  .يقصدها بغرض السياحة 

وقد عرضت هذه الصورة على الفقهاء والمجتمعين في الحلقة الفقهية العاشـرة للبركـة ،               

 الزمني بالتعاقد على تملك منفعة العقـار        بأنه لامانع شرعاً من شراء حق التملك      : وأفادوا  

لفترة زمنية معلومة المقدار غير معينة التاريخ مع ضبط مواصفات المباني ، وفـي حالـة                

تأجيرها يكون استيفاء المستأجرين للمنافع حسب الضوابط التي يضعها المؤجر بما يتـيح             

  .هم الانتفاع لجميع المستأجرين للفترات الزمنية المتعاقد عليها مع
  

والعين المؤجرة إما أن تكون مملوكة للمؤجر دون أن يراها المستأجر فتكون إجارة لعـين               

معينة موصوفة ، وإما ألا تكون مملوكة للمؤجر عند التعاقد لكنه سيحصل عليها عند ابتداء               

  .المدة فتكون إجارة موصوفة في الذمة 
  

  .مؤدية للنزاع وفي الحالتين لابد من ضبط المواصفات لنفي الجهالة ال
  

ولامانع من إعادة تأجير تلك المنفعة للغير على أن يكون استيفاء المنفعة في حـدود عقـد                 

الإجارة الأولى ، ولا مانع من أن يكون التأجير بأقساط مؤجلة وبأكثر من الأجرة المحـددة                

  )١. (في عقد الإجارة مع مالك العين 
  

��b��%א���~h�}      كثر الناس في حاجة إلى مثل هذا الأمر فهـو        ولأن أ .  أن بيع المنافع مباح

يوفر لهم في أثمان الإيجار وليس فيه غرر أو جهالة من حيث العوضين فهو من المصالح                

وأرى أن هذا البيع قارب بيع المنافع المجاز أصلاً وخلا من العيوب فتنطبق عليه . المرسلة  

فع الضيق عن الناس فيمكن أن      وأيضاً هو لر  ) ماقارب الشيء أعطي حكمه   (القاعدة الفقهية   

  ) .إذا ضاق الأمر اتسع(تنطبق عليه القاعدة 
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فتـاوى نـدوات    : ، وانظـر    ) ١٨٠ - ١٦٩ (- دله البركة    -عبدالستار أبو غدة    :  إعداد الدكتور    -الإجارة  ) (١(

   .١٧١عبدالستار أبو غدة ، والأستاذ عزالدين خوجة ص: البركة ، جمع وتنسيق الدكتور 
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  ] .حق البقاء في العقار المستأجر[مصطلح شائع ، يدل باختصار على ) بدل الخلو(

بهذا الاسم ، فالناس في الـشام يـسمونها         ) بدل الخلو (لم يتفق الناس على تسمية مسألة       

، وفي مصر تسمى بدل الخلو ، وفـي المغـرب تـسمى الجلـسة أو                ) الفراغ أو الفروغ  (

الكدك أو الجدك ، والكـردار       : وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أسماء أخرى مثل          . فتاحالم

الاختلاف في مدلول مصطلح عن مدلول مصطلح آخر ، ولكنها إجمالاً تدور            وقد يكون ثمة بعض     

  .حول معان متقاربة

  

الذين ء  إلا أن معناه عند الفقها    ) بدل الخلو (وعلى الرغم من اختلاف الاسم الذي أطلق على         

 يبذله المـستأجر    ما: [ثار بينهم الجدل حول هذه المسألة ، من متأخري المالكية والحنفية ، هو              

  ].للمؤجر مقابل منحه حق البقاء في العقار مستأجر بأجر المثل بشروط معينة

  .وقد قال ببطلانها ومنعها كثير من فقهاء المالكية 

  

  :بدل الخلو عند الحنفية 
ابدين في هذه المسألة بياناً لما ذكره في الدر المختار شرح تنوير الأبصار             أما ماذكره ابن ع   

 أي  -على اعتباره   : أقول  : عبارة الأشباه   ] وبلزوم خلو الحوانيت  : قوله  : (.... [فقد قال   

 ينبغي أن يفتى بأن مايقع في بعض أسواق القـاهرة مـن خلـو               -اعتبار العرف الخاص    

 في الحانوت حقاً له ، فلا يملك صاحب الحـانوت إخراجـه             ويصير الخلو . الحوانيت لازم   

  .منها، ولا إجارتها لغيره ؛ ولو كانت وقفاً 
  

هذا وقد اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الإمام مالك ، والحال أنه ليس فيه نص عنـه                  

قهاء إنه لم يقع في كلام الف     : ولا عن أحد من أصحابه ، حتى قال البدر القرافي من المالكية             

وإنما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي ، بناهـا علـى             . التعرض لهذه المسألة    

وقـد  . وهو من أهل الترجيح فيعتبر تخريجه ، وإن نـوزع فيـه             . العرف وخرجها عليه    

  هـ .أ. انتشرت فتياه في المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول 
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  : بدل الخلو رأي المجمع الفقهي في
 ١٨هذا وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة من               

بعـد اطلاعـه    ) ٦(م القرار رقم    ١٩٨٨ فبراير   ١٢-٦ ومن   ١٤٠٨ جمادي الآخرة    ٢٢ -

  :على البحوث الواردة حول بدل الخلو ، الذي قرر فيه مايلي 
  

  :خلو ، إلى أربع صور هي تنقسم صور الاتفاق على بدل ال: أولاً 

  .أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد   -١

أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك ، وذلك في أثناء مدة عقد الإجـارة ،                  -٢

  .أو بعد انتهائها 

جـارة  أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد ، في أثناء مدة عقد الإ               -٣

  .أو بعد انتهائها 

أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبـل                -٤

  .انتهاء المدة أو بعد انتهائها 

  

إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عـن               :ثانياً 

فلا مانع شرعاً من دفع هـذا       ) بلاد خلواً وهو مايسمى في بعض ال    (الأجرة الدورية   

وفـي حالـة    . المبلغ المقطوع ؛ على  أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها              

  .الفسخ تطبق على  هذا المبلغ أحكام الأجرة 

  

إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر ، أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلـى                  :ثالثاً 

اً ، مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد ، في ملك منفعة بقية المدة ؛               المستأجر مبلغ 

لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه        . فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً       

  .في المنفعة التي باعها للمالك 



  ٣٠٧ 
  

أما إذا انقضت مدة الإجارة ، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً ، عن طريق التجديد                  

لأن المالك أحق بملكه بعد     .  حسب الصيغة المفيدة له ، فلا يحل بدل الخلو           التلقائي

  .انقضاء حق المستأجر 

  

  

  

  

إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد ، أثناء مدة الإجارة ، على               : رابعاً  

 ـ     و هـذا  التنازل عن بقية مدة العقد ، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية ، فإن الخل

مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ،           . جائز شرعاً   

  .ومراعاة ماتقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية 

  

على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة، طبقاً لمـا تـسوغه بعـض                 

 العين لمستأجر آخر ، ولا أخـذ بـدل الخلـو فيهـا إلا               لايجوز للمستأجر تأجير  : القوانين  

  .بموافقة المالك 

  

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة، فـلا يحـل        

  .بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين واالله أعلم 

  

��b��%א���~h�}       الة إلحاق ضرر بالمستأجر بمعنى أن يتـرك         أن بدل الخلو لايكون إلا في ح

بأن يجلب هـو    : أو في حالة أخرى     . المحل قبل نهاية عقده فعندها يحق له أخذ بدل الخلو           

المستأجر الجديد أي يسعى في التأجير برضى المالك على أن يتقاسما أو يشتركا في بـدل                

  .الخلو 

  

  . يزال وفقا للقاعدة الفقهية فإذا كان بدل الخلو يتضمن اضراراً بالمالك ، فالضرر

اجباره على إخلاء المكـان قبـل       : وإن كان بدل الخلو يتضمن إضراراً أشد بالمستأجر مثل          

  .نهاية عقده ، فالضرر لا يزال بالضرر ، فيستحق عندها بدل الخلو 
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وإن كان في تقاسم المالك والمستأجر لبدل الخلو منفعة تعود عليهما بالتراضي ، فالقاعـدة               

  ) .لا ضرر ولا ضرار: (لفقهية تقول ا

  

  

  
  

وهبة الزحيلي ، في مناقشات مجلس المجمع حول المسألة المذكورة ، جواز جعل عقـد               :  ذكر الأستاذ الدكتور     -١

  .الإجارة مسانهة أو معاومة في رأي الجمهور ، وعندئذ يجوز ذلك 
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  هل يصح بيع الدين ؟

  :م النووي رحمه االله المسألة في ثلاث صور لقد لخص الإما

 بيع ما في الذمة مما ليس ثمناً ولا         -. في الذمة   ) الثمن( بيع   -في الذمة   ) المثمن( بيع   -

  .مثمناً ، كبدل الإتلاف ، ودين القرض 

  

  :الصورة الأولى 

  ) :المسلم فيه(في الذمة ، ومثالها ) المثمن(وهي بيع 

الذي لي في ذمة زيد ، ولا يجوز الاسـتبدال        ) المسلم فيه ( أبيع   أنه لايجوز لي أن   : فحكمها  

  .عنه
  

  :الصورة الثانية 

  :فيه حالتان : في الذمة ) الثمن(بيع 

  إذا باع بدنانير أو دراهم في الذمة ، فهل يجوز أن يستبدل عنها ؟: الحالة الأولى 

  ] .بن القطانعن القاضي أبي حامد وا[ القطع بالجواز -: طريقان عند الشافعية 

  .الجواز هو الأصح :  المذهب الجديد -

  .المنع :  القديم -
  

  .إذا باع بغير الدراهم والدنانير : الحالة الثانية 

كمـا  [فإنه يصح الاستبدال عنه على المذهب       : إذا قلنا بأن الثمن ما ألصقت به الباء         

  ]يقول البغوي

  .جوز الاستبدال عنه فلا يصح ، لأن ماثبت في الذمة مثمناً لاي: وإلا 
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  : الصورة الثالثة 

  ) :كدين القرض وبدل الإتلاف(بيع ما ليس ثمناً ولا مثمناً ، مما ثبت في الذمة 

  . إذا كان بيع الدين لمن هو عليه ، فإنه يجوز الاستبدال عنه بلا خلاف -

المائة التي لي   بأن أشتري منك كتاباً ، مثلاً ، ب       : أما إذا كان بيع الدين لغير من هو عليه            

  .في ذمة زيد 

  .أنه لايجوز : فالأصح عند الشافعية   
  

  ) بيع الكاليء بالكالىء(بيع الدين بالدين (*) 
أخرجـه  ) . ١) ( عن بيع الكالىء بالكـالىء     نهى النبي   : (الأصل في هذه المسألة حديث      

  .البيهقي والدارقطني والطحاوي وابن عدي 
  

بيع الدين بالدين عن الإمام أحمد وابن المنذر وابـن رشـد            وقد نقل إجماع الأمة على منع       

  .وغيرهم
  

نزيه حماد صور الكالىء بالكالىء ، بعد بحثها في كتب الفقهاء ، في خمـس               . وقد صور د  

  )٢(. صور

: بأن قال   . وغير المستقر كالمسلم فيه     .  بيع دين مؤجل غير مستقر بدين مؤجل كذلك          -١

 كذا ، بدينار مؤجل إلى شهر كذا ، سواء اتفق الأجـلان             بعني ثوباً صفته كذا إلى شهر     

  . وهو ماسماه المالكية ابتداء الدين . أم اختلفا
والمواق في التـاج    ) . ٣(نص على ذلك النووي في المجموع       . وقد اتفق الفقهاء على منعه    

  .، وغيرهم ) ٤. (والإكليل

بيع الكـالىء بالكـالىء، وأن هـذه     ومعه تلميذه ابن القيم أنه المراد من     -ويرى ابن تيمية      

وهو كـلام غيـر     . الصورة وحدها محل الإجماع على مانهي عنه من بيع الكالىء بالكالىء            

  .نزيه حماد . دقيق كما يرى ذلك د

  

 بيع دين مؤجل وجب في الذمة في زمن سابق ، للمدين ، بما يصير ديناً مؤجلاً ، مـن                    -٢

 المدين ٥: (نفسه من البائع إلى أجل ، وصورته غير جنسه ، بأن يشتري الدين(  

: أن يسلم زيد خالداً ديناراً في طعام ، ويحل الأجل، فيأتي المسلم اليه ويقـول لزيـد                    

  .ليس عندي طعام ، ولكن بعني الطعام الذي في ذمتي لك ، إلى شهر بدينارين 

  



  ٣١٠ 
  

 ، والبيهقي في السنن     ٣/٧١: لسنن  ، والدارقطني في ا   ] ٢٣٤٢[ ، رقم    ٢/٥٧: أخرجه الحاكم في المستدرك       )١(

وتعقبه الذهبي ورمز السيوطي إلى     ) صحيح على شروط مسلم ولم يخرجاه     : (قال الحاكم    . ٥/٢٩٠: الكبرى  

  ] .٩٤٧٠[صحته في الجامع الصغير ، رقم 

   .٢٥٩ - ٢٤٢: نزيه حماد . د: أصول المداينات   )٢(

  ٩/٤٠٠٠: المجموع   )٣(

   .٤/٣٦٧: اق للمو: التاج والإكليل   )٤(

مادة كلأ نقل ذلك    :  ، لسان العرب     ٢/٢٢٨المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي      : انظر في بيان هذه الصورة        )٥(

 ، البحـر الرائـق      ٤/٣٦٧التاج والإكليل للموافـق     : وانظر في حكم ذلك     . عن أبي عبيد في غريب الحديث       

٥/٢٨١.   

  

    

ي علة المنع أنها ذريعة إلى ربـا النـسيئة،   وذكر ف. هذه الصورة ممنوعة أيضاً بالاتفاق      

  ) .١(فسخ الدين في الدين : وهي التي سماها المالكية 
  

  )٢. (بيع دين مقرر في الذمة حل أجله للمدين إلى أجل بزيادة عليه   -٣

صورة ذلك أن يشتري زيد شيئاً بثمن مؤجل ، ويحل الأجل ، ولا يتمكن من السداد فيقول                   

  .الدين الذي لك في ذمتي بزيادة كذا ، فيبيعه منه بعني : زيد للبائع 

  .أنسئني أزدك : وهو ربا نسيئة صريح ، يتحقق فيه معنى قولهم   

أما مجرد التأخير دون زيادة فهو نظرة إلى ميسرة ، فإذا أسقط بعض الثمن مع ذلك فهو                 

  )٣. (من الإحسان 

  

  )٤( بثمن مؤجل موصوف في الذمة  بيع دين مؤجل تقرر في الذمة من سابق، لغير المدين،-٤

لزيد على خالد دين ثابت في ذمته ، كحنطة مثلاً ، فيبيع زيد الحنطة التي له                : صورة ذلك   

  .في ذمة خالد لعمرو بثمن موصوف في الذمة وليكن بثلاثة دنانير في ذمة عمرو 

مسماة عند  ، وهي ال  ) ٥(المذاهب الأربعة   : هذه الصورة قد اتفق على منعها بهذه الصفة         

  .بيع دين بدين : المالكية 

  ) ٦. (ولكن إذا بيع هذا الدين بعين مؤجلة صح عند المالكية 

  )٧. (أو تم التقابض في المجلس صح عند الشافعية 
  

  

  

  



  ٣١١ 
  

  
   .٢٥٤ص: انظر دراسات في اصول المداينات   )١(

   .٤/١٩٤النهاية لابن الأثير   )٢(

 ، وانظر دراسـات فـي أصـول المـداينات           ٤/٤٠ والموافقات للشاطبي    ٢/٥٦٢انظر منح الجليل للشيخ عليش        ) ٣(

   ٢٥٥:ص

   .٥/٣٣المنتقى للباجي ) ٤(

   .٣/٢٤٩:  ، كشاف القناع ٣/٥١٤ ، روضة الطالبين ٤/٨٣تبيين الحقائق ) ٥(

   .٢٥٧:  وانظر أصول المداينات ٥/٧٧الخرشي ) ٦(

   .٩/٢٧٥: المجموع ) ٧(

  

  

  

  

  

الذمة من سابق ، بدين مماثل من جنسه أو من غير جنسه ،             بيع دين مؤجل تقرر في       -٥

  .لشخص آخر على المدين نفسه 

لزيد على خالـد مائـة درهـم        : لو كان لزيد وعمرو دينان على خالد        : صورة ذلك   

فباع زيد ماله على خالد من الدراهم بالشعير الذي         : ولعمرو على خالد كذا من شعير       

  :المحتاج قال في نهاية . لعمرو على خالد 

  ) ١(بطَل قطعاً اتحد الجنس أم اختلف ، وحكي الإجماع على ذلك 

إذ كل من المتعاقدين لايملك تسليم ما باعه فـي ذمـة المـدين              . وعلة المنع الغرر    

  .وبيع الدين لغير من عليه الدين فيه غرر العجز عن التسليم . لصاحبه 

  

��b��%א���~h�}         بيعه لأنه وسيلة للربا لأن البيع إما        أن الدين إذا كان نقوداً فلا يجوز

احتمال الربا (ويمكن أن تنطبق قاعدة . أن يكون بثمن أقل أو أكثر واحتمال الربا قائم    

أما إذا كان الدين غير ذلك فلا أرى فيه مانعـاً ، إلا إذا              . على هذه المسألة    ) كحقيقته

الأصل فـي   : (ه قاعدة   ويمكن أن تنطبق علي   . كان مالاً ربوياً من الأصناف المذكورة       

  .فلابد إذن من التماثل في حالة بيع الأموال الربوية ) الأموال الربوية التحريم
  

  

  

  



  ٣١٢ 
  

* * *  
  

  

  

  

  

  
   .٤/٩٠ - الرملي -نهاية المحتاج ) ١ (



  ٣١٣ 
  

�א����yא�hא�- �
������
�א� �

  

  :الشُّفعة في اللغة والاصطلاح 

 ، وهي من الشفع الذي هو ضد الشفعة بضم الشين وسكون الفاء ، اسم مصدر بمعنى التملك         

شفع الرجل الرجل شـفعاً     : الوتر، لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء ، يقال               

  )١. (إذا كان فرداً فصار له ثانياً ، وشفع الشيء شفعاً ضم مثله إليه وجعله زوجاً 
  

أو .  قام عليه    تمليك البقعة جبراً على المشتري بما     : "وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بأنها      

  )٢" . (هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض 
  

  :حكم الشُّفعة 
الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع ، ولصاحبه المطالبة به أو تركه ، واستدلوا من السنة               

  بالشفعة في كـل قضى رسول االله: " قال - رضي االله عنهما     -بحديث جابر بن عبداالله     

  )٤" (مالم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة

 بالشفعة فـي كـل      قضى رسول االله   : "- رضي االله عنه     -وفي رواية أخرى قال جابر      

شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، لايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخـذ وإن                    

  )٥" (شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به 

  )٦) (جار الدار أحق بالدار: ( قال وعن سمرة عن النبي 

أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من             : وقال ابن المنذر    

  )٧. (أرض أو دار أو حائط 
  
  

  ) .شفع: (  القاموس ، والمعجم الوسيط ، والمصباح ، مادة -١

 ، فـتح القـدير   ٥/١٩٢ ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج  ٥/١٤٢ر  حاشية رد المحتار على الدر المختا    -٢

   .٦/١٦١ ، والخرشي على مختصر خليل ٤/٣١٠، والتاج والإكليل لمختصر خليل ٦/٤٠٦

   ٤٦٠ - ٥/٤٥٩ ، والمغني ٣/١٣٣ ، حاشية البجيرمي ٥/١٩٢ ، ونهاية المحتاج ٥/٢٣٩شرح الكنز للزيلعي  -٣

   .٤/٤٣٦ أخرجه البخاري -٤

   .٣/١٢٢٩ أخرجه مسلم -٥

  " .حديث حسن صحيح: " ، وقال ٣/٦٤١ أخرجه الترمذي -٦

   .٥/٤٦٠ المغني -٧

  



  ٣١٤ 
  

  :حكمة مشروعية الشفعة 

لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب ، وكان الخلطاء كثيراً ما يبغي بعـضهم علـى                 

  :بعض شرع االله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بأحد طريقين 

  .تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه  بالقسمة -١

 وبالشفعة تارة أخرى وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر فـي                -٢

  .ذلك 
  

فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي ، وهو يصل إلى غرضه                 

جنبي ويزول عنه ضرر    من العوض من أيهما كان، فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأ           

الشركة، ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن ، وكان هذا مـن أعظـم العـدل                   

  )١.  (كما قال ابن القيم . وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد 

  

  : أسباب الشفعة 

ر المبيـع مـالم     اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في نفس العقا            

  .يقسم 
  

واختلفوا في الاتصال بالجوار وحقوق المبيع فاعتبرهما الحنفية من أسباب الـشفعة خلافـاً              

  لجمهور الفقهاء

  

  :الشفعة للشريك على الشيوع 

في ذات العقـار المبيـع      ) ٢(اتفق الفقهاء على جواز الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة           

  .وا على ذلك بالحديث السابق لجابر رضي االله عنه وقد استدل) . ٣(مادام لم يقاسم 
  

  

  

  

   .٢/٢٤٧ إعلام الموقعين -١

غير المقررة ، يكون كل جزء من أجزاء العقار المشترك مهما صـغر بـين الـشريكين أو                  :  الحصة الشائعة    -٢

حدة للارتفاق  الشركاء ، وقد تكون الشركة خاصة ، وقد تكون عامة كالأرض التي يشترك فيها أهل القرية الوا                

  ) .شقصاً(بها ، وتسمى حصة كل واحد من الشركاء في الملك المشترك بين أشخاص معينين 

 ، ٣/٤٧٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ٥/٢٥٢ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق        ٦/٢٦٨١ البدائع   -٣

   .١/٥٢٧ ، منتهى الإرادات ٥/٤٦١ ، المغني ٥/١٩٥نهاية المحتاج 

  



  ٣١٥ 
  

  : التي تكون محلاً للشفعة الشركة

  :اختلف الفقهاء في الشركة التي تكون محلاً للشفعة على اتجاهين 

  : الاتجاه الأول 
ذهب مالك في إحدى روايتيه ، والشافعي في الأصح ، والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أن كل ما لا                   

ن إثبات الشفعة فيما لاينقـسم      لأ) . ١( لا شفعة فيه     - كالبئر ، والحمام الصغير ، والطريق        -ينقسم  

يضر بالبائع ، لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المـشتري                  

  )٢(لأجل الشفيع فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها 
  

  : الاتجاه الثاني 

ية ، والشافعية في الصحيح ، والحنابلة في رواية إلـى           ذهب الحنفية ، ومالك في الرواية الثان      

  .أن الشفعة تجب في العقار سواء قَبِل القسمة أم لم يقبلها 

  ". بالشفعة في كل مالم يقسمقضى رسول االله: "واستدلوا على ذلك بعموم حديث جابر قال 

 فـإذا كانـا     ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر اللاحق بالشركة فتجوز فيمـا لاينقـسم ،             

شريكين في عين من الأعيان ، لم يكن دفع ضرر أحدهما بأولى من دفع ضرر الآخر ، فإذا                  

باع نصيبه كان شريكه أحق به من الأجنبي ، إذ في ذلك إزالة ضرره مـع عـدم تـضرر                    

صاحبه ، فإنه يصل إلى حقه من الثمن ، ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع فيـزول الـضرر                  

  )٣(. عنهما جميعاً 

إن الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القـسمة ،               : وقالوا أيضاً   

فإذا كان الشارع مريداً لدفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالدفع ، ولـو كانـت الأحاديـث                 

  )٤. (مختصة بالعقارات المقسومة فإثبات الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة 
  

  :الشفعة في المنفعة 

  الشركة المجيزة للشفعة هي الشركة في الملك فقط ، فتثبت الشفعة للشريك في رقبة العقار

أما الشركة في ملك المنفعة فلا تثبت فيها الشفعة عند الجمهور ، وفي قول لمالك للشريك في                 

  .المنفعة المطالبة بالشفعة أيضاً 

  
    

 ، منتهـى  ٥/٤٦١ ، المغنـي  ٢/٤ ، الأم    ٢/٢٩٧ ، مغنـي المحتـاج       ٥/١٩٥ية المحتاج    ، نها  ٣/٤٧٦ حاشية الدسوقي    -١

   .١/٥٥٧الإرادات 

   .٥/٤٦٦ المغني مع الشرح الكبير -٢

 وما بعدها ، بلغة السالك لأقـرب  ٣/٤٧٦ ، وحاشية الدسوقي ١٤/٩٣ ، المبسوط ٦/٢١٧ ، ابن عابدين ٦/٢٦٨٦ البدائع  -٣

   .٦/١٧٠ ، الخرشي ٢/٢٢٨المسالك 

  . وما بعدها ٢٤٩ و ٢/١٣٩ إعلام الموقعين -٤



  ٣١٦ 
  

  )١ . (واشترط بعض المالكية للشفعة في الكراء أن يكون مما ينقسم وأن يشفع ليسكن

  

  :شفعة الجار المالك والشريك في حق من حقوق المبيع 
اتفق الفقهاء كما سبق على ثبوت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في ذات المبيع مادام                

 يقاسم ولكنهم اختلفوا في ثبوتها للجار الملاصق والشريك في حق من حقـوق المبيـع ،                 لم

  :ولهم في ذلك اتجاهان 

ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى عدم ثبـوت الـشفعة للجـار ولا               : الاتجاه الأول   

  ) ٢(للشريك في حقوق المبيع 

  ) .لحدود وصرفت الطرق فلا شفعةفإذا وقعت ا: (واستدلوا على ذلك بحديث جابر وفيه 

أن في صدره إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيهـا فـي            : ووجه الدلالة من هذا الحديث      

المقسوم، لأن كلمة إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه ، وآخره نفي الـشفعة عنـد وقـوع                  

فعة الحدود وصرف الطرق ، والحدود بين الجارين واقعة والطرق مصروفة فكانـت الـش             

  .منفية في هذه الحالة 

فكان من تمام حكمة الشارع أن أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق لـئلا يـضر             

  )٣. (الناس بعضهم بعضا ، ويتعذر على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده 
  

  :الاتجاه الثاني 

 حقوق المبيع ، فسبب     ذهب الحنفية إلى إثبات الشفعة للجار الملاصق والشريك في حق من          

  :ثم الشركة نوعان . الشركة أو الجوار : وجوب الشفعة عندهم أحد شيئين 

  . شركة في ملك المبيع -أ   

  )٤. ( شركة في حقوقه ، كالشرب والطريق -ب   

أن : أي  ) ٥" (الجار أحق بسقبه  : " يقول   واستدل هؤلاء بحديث أبي رافع أن رسول االله         

  . عة من الذي ليس بجار الجار أحقُّ بالشف
  

  

 ، الخرشـي    ٢/٥٨٦ ، شـرح مـنح الجليـل         ١/٥٣١ ، ومنتهى الإرادات     ٢/٢٩٧ ، ومغني المحتاج     ١٤/٩٥ المبسوط   -١

٦/١٦٣.   

 والمغنـي  ٣/١٣٦ ، حاشية البجيرمـي  ٢/٢٩٧ ، ومغني المحتاج     ٢/٢٢٨ ، والشرح الصغير     ٣/٤٧٤ حاشية الدسوقي    -٢

٥/٤٦١   

  . وما بعدها ٢/٢٥٩القيم  أعلام الموقعين لابن -٣

  . وما بعدها ٩/٣٦٩ ، والهداية مع الفتح ٩٤ - ١٤/٩٣ ، المبسوط ٥/٢٣٩ ، تبيين الحقائق ٦/٢٦٨١ بدائع الصنائع -٤

  .أي قربت : سقبت الدار وأسقبت : القُرب ، يقال : والَّسقَب ) .  ط- ٤/٤٣٧الفتح ( أخرجه البخاري -٥

 للجار تأول الجار على الشريك ، فإن الشريك يسمى          - أي الشفعة    - ومن لم يثبتها     ٣٧٧ : ٢" النهاية"قال ابن الأثير في     

  . أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره : جاراً ، ويحتمل 



  ٣١٧ 
  

الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبـا   : "قال النبي  : واستدلوا بحديث جابر قال     

  )١" . (داً إذا كان طريقهما واح

أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قـسمة   : قلت يا رسول االله     : وعن الشريد بن سويد قال      

  )٢" . (الجار أحق بسقبه : "إلا الجوار، فقال 

واستدلوا من المعقول بأنه إذا كان الحكم بالشفعة ثبت في الشركة لإفضائها إلـى ضـرر                

 وهذا لأن المقصود دفع ضـرر المتـأذي         المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها ،      

بسوء المجاورة على الدوام ، وضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام باتـصال أحـد               

  . الملكين بالآخر على وجه لا يتأذى الفصل فيه 

والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب في مجاورة بعض النـاس لحـسن خلقـه ،                

لما كان الجار القديم يتأذى بالجار الحادث علـى         ويرغب عن جوار البعض لسوء خلقه ، ف       

  )٣.(هذا الوجه ثبت له حق الملك بالشفعة دفعا لهذا الضرر
  

  :شروط الشفعة بالجوار
يرى الحنفية أن الجوار سبب للشفعة ، ولكنهم لم يأخذوا بـالجوار علـى عمومـه، بـل                  

 سواء امتد مكان    اشترطوا لذلك أن تتحقق الملاصقة في أي جزء من أي حد من الحدود ،             

  .الملاصقة حتى عم الحد أم قصر حتى لو لم يتجاوز شبرا 

فالملاصق للمنزل والملاصق لأقصى الدار سواء في استحقاق الشفعة، لأن ملك كل واحـد    

  . منهم متصل بالمبيع 

أما الجار المحاذي فلا شفعة له بالمجاورة سواء أكان أقرب باباً أم أبعد ، لأن المعتبر في                 

عة هو القرب واتصال أحد الملكين بالآخر، وذلك في الجـار الملاصـق دون الجـار                الشف

  )       ٤. (المحاذي فإن بين الملكين طريقاً نافذاً 

ولا تثبت الشفعة أيضاً عند الحنفية للجار المقابل ، ولكن تثبت الشفعة للجار المقابـل إذا                

ها من مرافق البعض بأن تجعـل       كانت الدور كلها في سكة غير نافذة ، لإمكان جعل بعض          

  .الدور كلها داراً واحدة 

  
  " .حديث حسن غريب: " ، وقال ٣/٦٤٢ أخرجه الترمذي -١

  .وإسناده حسن ) ٧/٣٢٠( أخرجه النسائي -٢

   .٦/٢٨٢ ، والبدائع للكاساني ١٤/٩٥ المبسوط للسرخسي -٣

 ، الهداية   ٥/٢٤١شرح الكنز للزيلعي     ، و  ٥/١٦٥ ، ابن عابدين     ٦/٢٦٩١ ، البدائع    ٩٤ ،   ١٤/٩٣ المبسوط   -٤

   .٩/٣٧٦مع فتح القدير 



  ٣١٨ 
  

ولا تثبت الشفعة إلا للجار المالك ، فلا تثبت لجار السكنى ، كالمستأجر والمـستعير ، لأن                 

المقصود دفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام وجوار السكنى لـيس بمـستدام ،        

 باتصال أحد الملكين بالآخر على وجـه        وضرر التأذي بسـوء المجـاورة على الـدوام ،      

  )١. (لا يتأتى الفصل فيه
  

  :الشفعة بين ملاك الطبقات 
  )٢. (ملاك الطبقات عند الحنفية متجاورون فيحق لهم الأخذ بالشفعة بسبب الجوار 

  

  : أركان الشفعة 
  )٣: (أركان الشفعة ثلاثة 

  .وهو الآخذ :   الشفيع -١

  .ي الذي يكون العقار في حيازته وهو المشتر:  والمأخوذ منه -٢

  .وهو العقار المأخوذ أي محل الشفعة ، وسيأتي تفصيل هذه الأركان :  المشفوع فيه -٣
  

  :الشروط الواجب توافرها في الشفيع 
  :ملكية الشفيع لما يشفع به : الشرط الأول 

ت شراء العقار   اشترط الفقهاء للأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وق           

  .المشفوع فيه 

لا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة والإعارة ولا بدار باعها قبل الشراء ولا             : قال الكاساني   

  )٤. (بدار جعلها مسجداً ولا بدار جعلها وقفاً 

  .جواز الشفعة في الكراء : وقد روي عن مالك 
  

  :بقاء الملكية لحين الأخذ بالشفعة : الشرط الثاني 

ن يبقى الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به حتى يمتلك العقار المشفوع فيه بالرضـاء              يجب أ 

  )٥. (أو بحكم القضاء ليتحقق الاتصال وقت البيع 

  
   .٩٦ ، ١٤/٩٥ المبسوط -١

   .١٠١١ ، والمجلة م ١٠١ مرشد الحيران محمد قدري باشا م -٢

   .٢/٢٩٦ مغني المحتاج -٣

   .٦/٢٧٠٣ البدائع -٤

   .٥/٢٢٥الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  تبيين -٥



  ٣١٩ 
  

  :الشفعة للوقف 
فإذا بيع عقار مجاور لوقف ، أو كان المبيع بعضه          . لا شفعة للوقف لا بشركة ولا بجوار        

  )١. (ملك وبعضه وقف ، وبيع الملك فلا شفعة للوقف ، لا لقّيمه ولا للموقوف عليه 

فعة تفريق الصفقة ، لأن الـشفعة لاتقبـل         واشترط الفقهاء جميعاً ألا يتضمن التملك بالش      

وينبني على ذلك أنه إذا كان المبيع قطعة واحدة والمشتري واحداً فـلا يجـوز               . التجزئة

للشفيع أن يطلب بعض المبيع ويترك البعض الآخر ، أما إذا كانت القطعة واحدة ، وكـان                 

ب الكل ، ولا يعتبـر      المشتري متعدداً فيجوز للشفيع أن يطلب نصيب واحد أو أكثر أو يطل           

وإذا . هذا تجزئة للشفعة ، لأن كل واحد من الشركاء مستقل بملكية نصيبه تمام الاستقلال    

كانت القطع متعددة والمشتري واحداً أخــذ كل شفيع القطعة التي يشفع فيها ، فإن تعدد               

 المشترون أيضاً فلكل شفيع أن يأخذ نصيب بعضهم أو يأخذ الكل ، ويقـدر لكـل قطعـة                 

  ) .٢(مايناسبها من الثمن إن لم يكن مقدراً في العقد 
  

  :المشفوع منه 
. وتجوز الشفعة على أي مشتر للعقار المبيع سواء أكان قريباً للبائع أم كان أجنبياً عنـه                 

  .لعموم النصوص المثبتة للشفعة 
  

  :التصرفات التي تجوز فيها الشفعة 
هو عقد المعاوضة ، وهو البيع ومـا فـي          اتفق الفقهاء على أن التصرف المجيز للشفعة        

فلا تثبت الشفعة في الهبة والصدقة والميراث والوصية ، لأن الأخذ بالشفعة يكون             . معناه  

  .بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة 
  

أن الشفعة تثبت في كل ملك انتقل بعوض أو بغيـر عـوض             : وحكي عن مالك في رواية      

ووجـه هـذه   . ر الثواب ، والصدقة ، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة فيه باتفاق   كالهبة لغي 

  )٣. (الرواية أنها اعتبرت الضرر فقط 
  

  
  

 ، فتح العزيـز     ٢/٢٩٧ ، مغني المحتاج     ٦/١٦٣ ، الخرشي    ٦/٢٣٣ ، حاشية ابن عابدين      ٦/٢٧٠٣ البدائع   -١

   .٢/٤٤١ ، شرح منتهى الإرادات ١١/٣٩٢

   .  ٥/٤٨٣ ، المغني ٥٠ ، ٣/٤٩ ، القليوبي ٣/٤٩٠، حاشية الدسوقي  ٦/٢٧٢٩ البدائع -٢

 ،  ٢٦٩٨ ،   ٦/٢٦٩٦ ، والبـدائع     ٢٥٣ ،   ٥/٢٥٢ ، الزيلعـي     ٤٠٥ ،   ٣٨١ ،   ٩/٣٧٩ الهداية مع الفـتح      -٣

   .١/٥٢٧ ، منتهى الإرادات ٥/٤٦٧ ، والمغني ٢/٢٩٦ ، ومغني المحتاج ٣/٤٧٦ ، والدسوقي ٢٦٩٩



  ٣٢٠ 
  

  :شفعة المال الذي تثبت فيه ال
وأما ) . ١(اتفق الفقهاء على أن العقار وما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة         

واستدلوا على ثبوت الشفعة في العقار ونحوه       . الأموال المنقولة ففيها خلاف سيأتي بيانه       

 بالشفعة في كل شركة لـم تقـسم         قضى رسول االله  : "بحديث جابر رضي االله عنه قال       

  " .  حائط ربعة أو

وبأن الشفعة في العقار ما وجبت لكونه مسكناً ، وإنما وجبت لخوف أذى الدخيل وضرره               

  )٢. (على سبيل الدوام ، وذلك لايتحقق إلا في العقار 

  

  :واختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين 

  : القول الأول 

، والـصحيح مـن مـذهبي المالكيـة         لا تثبت في المنقول ، وهو قول الحنفية والشافعية          

قـضى   "  أن النبـي   - رضي االله عنه     - واستدلوا على ذلك بحديث جابر       )٣(والحنابلة  

  " .بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 

أن وقوع الحدود  وتصريف الطرق إنما يكون في العقـار           : ووجه الدلالة من هذا الحديث      

  .منقول دون ال
  

" . لا شفعة إلا في دار أو عقار        : "  قال    أن النبي    - رضي االله عنه     -عن أبي هريرة    

وهذا يقتضي نفيها عن غير الدار والعقار مما لا يتبعهمـا وهـو المنقـول ، وأمـا                  ) ٤(

  )٥.(مايتبعهما فهو داخل في حكمها 
  

ار يكثر جداً ، فإنه يحتاج      ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر ، والضرر في العق         : قالوا  

الشريك إلى إحداث المرافق ، وتغيير الأبنية ، وتضييق الواسع ، وتخريب العامر ، وسوء               

  .الجوار ، وغير ذلك مما يختص بالعقار بخلاف المنقول 

  

  
   .١٤/٩٨ ، المبسوط ٦/٢٣٦ ، حاشية ابن عابدين ٥/٢٥٢ ، تببين الحقائق ٦/٢٧٠٠ البدائع -١

   .٦/٢٧٠٠ ، والبدائع ٩/٤٠٣ة على الهداية  شرح العناي-٢

 ، و نهايـة المحتـاج       ١١/٣٦٤ ، وفـتح العزيـز     ٥/٢٥٢ ، شرح الكنز   ٦/٢٧٠٠ ، البدائع  ١٤/٩٥المبسوط  -٣

   .٤٦٥-٥/٤٦٣ ، و المغني٢/٢٩٦ ، مغني المحتاج٥/١٩٣

  " .الاسناد ضعيف"وقال  ) . ٦/١٠٩( أخرجه البيهقي -٤

   .٢/٢٥١ إعلام الموقعين -٥



  ٣٢١ 
  

الفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأبد بتأبده ، وفـي              : ا أيضاً   وقالو

  )١. (المنقول لا يتأبد فهو ضرر عارض فهو كالمكيل و الموزون 

  

واستدلوا على  ) . ٢(تثبت الشفعة في المنقول وهو رواية عن مالك وأحمد          : القول الثاني   

قضى بالشفعة في كـل     "  أن النبي  - عنه    رضي االله  -ذلك بما رواه البخاري عن جابر       

  " . ما لم يقسم

إن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أثبت الشفعة في كل مـالم يقـسم ، وهـذا                  : قالوا  

من صيغ العموم فتثبت الشفعة في المنقول كما هـي          " ما  " لأن  . يتناول العقار والمنقول    

  .ثابتة في العقار 

فيما لاينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القـسمة ،           ولأن الضرر بالشركة    : وقالوا  

  )٣. (فإذا كان الشارع مريداً لدفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالدفع 

  

  :مراحل طلب الأخذ بالشفعة 
على الشفيع أن يظهر رغبته بمجرد علمه بالبيع بما يسميه الفقهاء طلب المواثبـة ، ثـم       

مى هذا طلب التقرير والإشهاد ، فإذا لم تتم لـه الـشفعة             يؤكد هذه الرغبة ويعلنها ، ويس     

  )٤. (تقدم للقضاء بما يسمى بطلب الخصومة والتملك 

  

  : طلب المواثبة -أ 
وقت هذا الطلب هو وقت علم الشفيع بالبيع ، وعلمه بالبيع قد يحصل بـسماعه بـالبيع                 

  )٥. (بنفسه ، وقد يحصل بإخبار غيره له 

إذا كان قادراً عليه ، حتى لو       ) . ٦. (كون من فور العلم بالبيع      وشرط طلب المواثبة أن ي    

  .علم بالبيع وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة 

  
   .٢/٢٥١ إعلام الموقعين -١

  . المراجع السابقة -٢

   .٢/٢٥٠ إعلام الموقعين -٣

 ،  ١٤/١٤٤ ، تكملة المجمـوع      ٢٢٥ - ٦/٢٢٤ ، ابن عابدين     ٦/٢٧١٠ ، والبدائع    ٥/٢٤٢ تبيين الحقائق    -٤

   .١/٥٢٨ ، منتهى الإرادات ٥/٤٧٧المغني 

   .٩/٣٨٤ ، الهداية مع فتح القدير ٦/٢٧١٠ البدائع -٥

   .١/٥٢٨ ، منتهى الإرادات ٢٢٥ - ٦/٢٢٤ ابن عابدين -٦

  



  ٣٢٢ 
  

وذهب المالكية إلى أن الشفعة ليست على الفور ، بل وقت وجوبها متسع ، واختلف قول                

هو غير محدود ، وأنها لا تنقطع       : هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال         : لوقت  مالك في هذا ا   

أبداً ، إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت ، ومـرة                  

أكثر من السنة ، وقـد      : حدد هذا الوقت بسنة ، وهو الأشهر كما يقول ابن رشد ، وقيل              

  )١. ( لا تنقطع فيها الشفعة أن الخمسة أعوام: قيل عنه 
والأظهر عند الشافعية أن الشفعة يجب طلبها على الفور ، لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على                 

  .الفور كالرد بالعيب ، وهو موافق لرواية الأصل الصحيح من مذهب الحنابلة 

لم بالبيع   أن حـق الشفعـة على الفور إن طالب بها ساعة يع          -والصحيح في مذهب الحنابلـة     

أن الشفعة علـى    : وإلا بطلت ، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ، وحكي عنه رواية ثانية                

  )٢(التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه مايدل على الرضى من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك 

  

  : طلب التقرير والإشهاد -ب 
يجب على الشفيع بعـد طلـب       : هذه المرحلة من المطالبة اختص بذكرها الحنفية فقالوا         

وطلب التقرير هو أن يشهد الشفيع على البائع إن      ) . ٣(المواثبة أن يشهد ويطلب التقرير      

كان العقار المبيع في يده ، أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده ، أو عند البيـع                    

  .بأنه طلب ويطلب فيه الشفعة الآن 
د القاضي ، ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب المواثبـة           والشفيع محتاج إلى الإشهاد لاثباته عن     

  )٤. ( فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير- عند البعض -لأنه على فور العلم بالشراء 

والإشهاد على طلب التقرير ليس بشرط لصحته ، وإنما هو لتوثيقه على تقدير الإنكار كما               

  . في طلب المواثبة 
  

  :والتملك  طلب الخصومة -ج 
طلب الخصومة والتملك هو طلب المخاصمة عند القاضي ، فيلزم أن يطلب الشفيع ويدعي              

  .في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد 

  .ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة 

  
   .٣/٤٨٤ وما بعدها ، والدسوقي على الشرح الكبير ٢/٢٦٣ بداية المجتهد لابن رشد -١

   .١/٥٢٨ ، منتهى الإرادات ٥/٤٧٧ المغني -٢

   .٦/٢٢٥ ، حاشية ابن عابدين ٥/٢٤٤ تبيين الحقائق -٣

   .٩/٣٨٣ الهداية مع فتح القدير -٤



  ٣٢٣ 
  

وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأله القاضي فـإن اعتـرف               

 ظاهر محتمل فلا تكفـي لإثبـات        بملكه الذي يشفع به ، وإلا كلفه بإقامة البينة ، لأن اليد           

  )١(الاستحقاق 

  

  :الشفعة للذمي على المسلم 
أجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي ، وللذمي على الذمي ، واختلفوا في               

  :ثبوتها للذمي على المسلم ، ولهم في ذلك قولان 

  )٢( لذمي على المسلم أيضاًإلى ثبوتها لذهب الحنفية ، والمالكية، والشافعية، : القول الأول 

  .واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الشفعة التي سبقت 

وبالإجماع لما روي عن شريح أنه قضى بالشفعة للذمي على المسلم ، وكتب بـذلك إلـى         

 فأجازه وأقره ، وكان ذلك في محضر من الـصحابة           - رضي االله عنه   -عمر بن الخطاب    

  ) ٣.(ذلك إجماعاً ولم ينكر أحد منهم عليه فكان 
  

ولأن الذمي كالمسلم في السبب والحكمة وهما اتصال الملك بالشركة أو الجوار ، ودفـع               

الضرر عن الشريك أو الجار ، فكما جازت الشفعة للمسلم على المسلم فكذلك تجوز للذمي               

  .على المسلم

  

ن الشريعة إنمـا    ، لأ ) ٤(ذهب الحنابلة إلى عدم ثبوتها للذمي على المسلم         : القول الثاني   

قصدت من وراء تشريع الشفعة الرفق بالشفيع ، والرفق لا يستحقه إلا من أقر بها وعمل                

بمقتضاها ، والذمي لم يقر بها ولم يعمل بمقتضاها فلا يستحق الرفق المقصود بتـشريع               

  )٥. (الشفعة فلا تثبت له على المسلم 

له عليه بالقهر والغلبة ، وذلك ممتنـع        وبأن في إثبات الشفعة للذمي على المسلم تسليطاً         

  )٦. (بالاتفاق 
  

  

   .٦/٢٢٦ ، وابن عابدين ٥/٢٤٥ ، وشرح الكنز ٩/٣٨٥ الهداية مع فتح القدير -١

 ، الشرح ٦/١٦٢ ، الخرشي ٣/٤٧٣ ، وحاشية الدسوقي ٢٥٠ - ٥/٢٤٩ تبيين الحقائق شرح الكنز الدقائق     -٢

   .١١/٣٩٢ ، فتح العزيز ٢/٢٩٨ ، مغني المحتاج ٥/١٩٦ ، ونهاية المحتاج ٢/٢٢٧الصغير للدردير 

   .١٤/٩٣ ، المبسوط ٧/٤٣٦ شرح الهداية -٣

   .٣/٥٨٣ ، ومنح الجليل ٥/٤٣٦ العناية -٤

   .١/٥٣٥ ، منتهى الإرادات ٥/٥٥١ المغني -٥

   .٥/٥٥١ المغني -٦



  ٣٢٤ 
  

  :تعدد الشفعاء وتزاحمهم 
  :عند اتحاد سبب الشفعة : أولاً 

ي كيفية توزيع المشفوع فيه على الشفعاء عند اتحاد سبب الشفعة لكل منهم بأن اختلف الفقهاء ف

   .- أي شركاء مثلاً -كانوا جميعاً من رتبة واحدة 

فذهب المالكية ، والشافعية ، في الأظهر ، والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه إذا تعـدد                  

ووجـه ذلـك    . لا على عدد الرؤوس     الشفعاء وزعت الشفعة عليهم بقدر الحصص من الملك ،          

  )١.(عندهم ، أنها مستحقة بالملك فقسط على قدره كالأجرة والثمن 

وذهب الحنفية ، والشافعية في قول ، والحنابلة في قول ، إلى أنها تقسم على عدد الـرؤوس لا                   

  .على قدر الملك 

تويان فـي   أن السبب في موضوع الشفعة أصل الشركة، وقـد اسـتويا فيـه فيـس              : ووجه ذلك 

  )٢(الاستحقاق 

وكما يقسم المشفوع فيه على الشركاء بالتساوي عند الحنفية ، يقـسم أيـضا علـى الجيـران                  

بالتساوي بصرف النظر عن مقدار المجاورة ، فإذا كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما على        

نت الشفعة بينهما التفاوت بأن كان جوار أحدهما بخمسة أسداس الدار وجوار الآخر بسدسها ، كا 

  .نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق ، وهو أصل الجوار 

هي أن العبرة في السبب أصل الشركة لا قدرها، وأصل الجوار لا            : فالقاعدة عند الحنفية    

  )٣.(قدره، وهذا يعلم حال انفراد الأسباب واجتماعها 
  

  : عند اختلاف سبب الشفعة : ثانيا 

باب الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب بين الشفعاء فيقـدم           ذهب الحنفية إلى أن أس    

الأقوى فالأقوى ، فيقدم الشريك في نفس المبيع على الخليط في حـق المبيـع ، ويقـدم                  
الشريك : "  أنه قال  الخليط في حـق  المبيع على الجار الملاصق ، لما روي عن رسول االله 

ولأن المؤثر في حق ثبوت الشفعة هو دفع ضرر         )  ٤(" أحق من الخليط والخليط أحق من غيره        

الدخيل وأذاه وسبب وصول الضرر والأذى هو الاتصال ، والاتصال على هذه المراتب ، فالاتصال               

بالشركة في عين المبيع أقوى من الاتصال بالخلط ، والاتصال بالخلط أقوى من الاتصال بالجوار، 

  . ن سلم الشريك وجبت للخليط فإ. والترجيح بقوة التأثير ترجيح صحيح 
  

  

 ، نهايـة    ٢/٣٠٥ ، ومغني المحتاج     ٥/٣٢٥ ، مواهب الجليل     ٦/١٧٣ ، وما بعدها ، الخرشي       ٣/٤٨٦ حاشية الدسوقي    -١

   .١/٥٢٩ ، ومنتهى الإرادات ٥/٥٢٣ ، والمغني ٤/٣ ، الأم ٥/٢٢١المحتاج 

 ، ومنتهـى    ١٤/١٥٨ ، تكملة المجمـوع      ٥/٢١٣اج   ، ونهاية المحت   ٦/٢١٩ ، ابن عابدين     ٢٦٨٤ ،   ٦/٢٦٨٣ البدائع   -٢

   .١/٥٢٩الإرادات 

  ٢٦٨٤ ، ٦/٢٦٨٣البدائع -٣

  " .والصواب أنه من حديث الشعبي مرسلاً .. غريب  : "١٧٦ : ٤" نصب الراية" قال الزيلعي في -٤



  ٣٢٥ 
  

نوا فـي  أما المالكية فلا يتأتى التزاحم عندهم ، لأنهم جعلوها للشركاء في العقار دون ترتيب إذا كـا      

درجة واحدة ، وذلك عندما يكون كل شريك أصلاً في الشركة لا خلفاً فيها عن غيره ، أما إذا كـان                     

بعضهم خلفاً في الشركة عن غيره دون بعض فلا تكون لهم على السواء ، وإنما يقدم الشريك فـي                   

  ) .١(السهم المباع بعضه على الشريك في أصل العقار 
  

  :شفيع لغيره من الشفعاء مزاحمة المشتري ال: ثالثا 
إذا كان المشتري شفيعا ، فإنه يزاحم غيره من الشفعاء بقوة سببه ، ويزاحمونه كذلك بقوة السبب                 

  . ويقاسمهم ويقاسمونه إذا كانوا من درجة واحدة 

  )٢(فالمشتري الشفيع يقدم على من دونه في سبب الشفعة، ويقدم عليه من هو أعلى منه في السبب 

ذا تساوى المشتري مع الشفعاء في الرتبة فإنه يكون شفيعاً مثلهم فيشاركهم ولا يقـدم               وعلى هذا إ  

أحدهم على الآخر بشيء ويقسم العقار المشفوع فيه على قدر رؤوسهم عند الحنفية ، وعلى قـدر                 

أملاكهم عند غيرهم كما هو أصل كل منهم في تقسيم المشفوع فيه على الشفعاء في حالة ما إذا كان        

  )٣. (تري أجنبياً المش
  

  :طريقة التملك بالشفعة 
اختلف الفقهاء في كيفية التملك بالشفعة ، فذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت الملك للشفيع إلا بتـسليم                  

  .المشتري بالتراضي ، أو بقضاء القاضي 

فيع وهو  أما التملك بالتسليم من المشتري فظاهر ، لأن الأخذ بتسليم المشتري برضاه ببدل يبذله الش              

  .الثمن يفسر الشراء ، والشراء تملك 

  وأما قضاء القاضي فلأنه نقل للملك عن مالكه إلى غيره قهراً ، فافتقر إلى حكم الحاكم كأخذ دينه 
  

وإن كان المبيع في يد المشتري أخذه منه ودفع الثمن إلى المشتري ، والبيـع الأول صـحيح ، لأن          

  .جعل كأنه اشترى منه استحقاق التملك وقع على المشتري في

ثم إذا أخذ الدار من يد البائع يدفع الثمن إلى البائع وكانت العهدة عليه ، ويسترد المشتري الـثمن                   

  .من البائع إن كان قد نقد 

وإن أخذها من يد المشتري دفع الثمن إلى المشتري ، وكانت العهدة عليه ، لأن العهدة هـي مـن                    

  )٤. (ون على من قبضه الرجوع بالثمن عند الاستحقاق فيك
  

  

   .٣/٤٩٢ ، حاشية الدسوقي ١٧٨ - ٦/١٧٧ ، الخرشي ٣/٦٠٢ شرح منح الجليل -١

   .٦/١٦٤ ، الخرشي ٦/٢٣٩ حاشية ابن عابدين -٢

   .١/٥٣٠ وما بعدها ، منتهى الإرادات ٥/٥٢٥ المغني -٣

  . ومابعدها ٢٧٢٦ ، ٦/٢٧٢٥ البدائع -٤



  ٣٢٦ 
  

زعة والمطالبة بها ، فإذا طالبه بها الشفيع يقضي لـه           ووقت القضاء بالشفعة ، هو وقت المنا      

القاضي بالشفعة ، سواء أحضر الثمن أم لا في ظاهر الرواية ، وللمشتري أن يحـبس الـدار                  

أبى أن ينقـد    حتى يستوفي الثمن من الشفيع ، وللبائع حق حبس المبيع لا ستيفاء الثمن ، فإن                

إيفاء حق واجب عليه ، فيحبسه ولا ينقض بالشفعة ،          حبسه القاضي ، لأنه ظهر ظلمه بالامتناع من         

وإن طلب أجلاً أجله يوماً أو يومين أو ثلاثة ، لأنه لا يمكنه النقد في الحال فيحتاج إلى مـدة يـتمكن                      

  .فيها من النقد فيمهله ولا يحبسه ، فإن مضى الأجل ولم ينقد حبسه 
  

ضر الشفيع المال ، فإن طلب أجـلاً        لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يح       : وقال محمد   

أجله يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ولم يقض له بالشفعة ، فإن قضى بالشفعة ثم أبى الشفيع أن                   

  )١. (ينقد حبسه 

  :وذهب المالكية إلى أن الشفيع يملك الشقص بأحد أمور ثلاثة 

  . حكم الحاكم له -أ 

  . دفع ثمن من الشفيع للمشتري -ب 

  )٢. (بالأخذ ولو في غيبة المشتري ، وقيل لا بد أن يكون بحضوره  الإشهاد -ج 

لا يشترط في التملك بالشفعة حكم الحاكم ، ولا إحضار الـثمن ، ولا حـضور                : وقال الشافعية   

تملكت ، أو اختـرت الأخـذ       : المشتري ولا رضاه ، ولا بد من جهة الشفيع من لفظ ، كقوله              

  . وإلا ، فهو من باب المعاطاة .  أشبهه بالشفعة ، أو أخذته بالشفعة ، وما
  

قـد  : وذهب الحنابلة إلى أن الشفيع يملك الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذ ، بأن يقـول                  

أخذته بالثمن ، أو تملكته بالثمن ، أو اخترت الأخذ بالشفعة ، ونحـو ذلـك إذا كـان الـثمن                     

  .والشقص معلومين ، ولا يفتقر إلى حكم حاكم 
  

  . أن حق الشفعة ثبت بالنص والإجماع فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرد بالعيب واستدلوا ب

وعلى هذا فإنه إذا قال قد أخذت الشقص بالثمن الذي تم عليه العقـد ، وهـو عـالم بقـدره                     

  . وبالمبيع صح الأخـذ ، لأن الشقص يؤخذ قهرا والمقهور لا خيار له أيضا 
كه بذلك ، لأنه بيع في الحقيقة ، فيعتبر العلـم بالعوضـين             وإن كان الثمن أو الشقص مجهولا لم يمل       

كسائر البيوع ، وله المطالبة بالشفعة ، ثم يتعرف مقدار الثمن من المشتري أو من غيـره والمبيـع                   

  )٣.(فيأخذه بثمنه، ويحتمل أن له الأخذ مع جهالة الشقص بناء على بيع الغائب 
  

   .٥/٢٤٥ ، الزيلعي ٦/٢٧٢٨ البدائع -١

   .٦/١٧٤ ، وما بعدها ، الخرشي ٣/٤٨٧حاشية الدسوقي  -٢

   .٤٧٥ ، ٥/٤٧٤ المغني -٣



  ٣٢٧ 
  

  : ميراث الشفعة 
  .اختلف الفقهاء في ميراث حق الشفعة 

فذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، إلى أن حق الشفعة يورث ، فإذا مات الشفيع ينتقل حـق                

  . ان الشفيع قد طالب بالشفعة قبل موته وقيده الحنابلة بما إذا ك. الشفعة إلى ورثته 

  )١.(أنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث كالرد بالعيب :   ووجه الانتقال عندهم 
  

وذهب الحنفية ، إلى أنه إذا مات الشفيع بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة لم يكن لورثته حـق                  

لورثة ، لأن حق الشفعة ليس بمال       الأخذ بها ، فتسقط الشفعة بموت الشفيع ولا تنتقل إلى ا          

وإنما مجرد الرأي والمشيئة وهما لا يبقيان بعد موت الشفيع ، ولأن ملك الشفيع الذي هـو     

أما إذا مات الشفيع بعد قضاء القاضي له بالـشفعة أو           . سبب الأخذ بالشفعة قد زال بموته       

  )٢.(بعد تسليم المشتري له بها فلورثته أخذها بالشفعة 
  

 المشتري والشفيع حي فله الشفعة ، لأن المستحق باق ، وبموت المستحق عليه              وإذا مات 

  )٣.(لم يتغير الاستحقاق 
  

  :مسقطات الشفعة 
  :تسقط الشفعة بما يلي 

ترك أحد الطلبات الثلاث في وقته وهي طلب المواثبة ، وطلب التقريـر والإِشـهاد ،                : أولا  

  .وطلب الخصومة والتملك 

لشفيع بعض العقار المبيع وكان قطعة واحـدة والمـشتري واحـداً ، لأن              إذا طلب ا  : ثانيا  

  )٤.(الشفعة لا تقبل التجزئة 
  

موت الشفيع عند الحنفية قبل الأخذ بها رضاء أو قضاء سواء أكانت الوفـاة قبـل                : ثالثا  

  )٥.(ولا تورث عنه عندهم . الطلب أو بعده 
  

  

  

  

   .١/٥٣٢ ، منتهى الإرادات ٥/٥٣٦ ، والمغني ٥/٢١٧ ، ونهاية المحتاج ٢/٢٦٠ بداية المجتهد -١

   .٦/٢٤١ ، ابن عابدين ٥/٢٥٧ ، الزيلعي ٦/٢٧٢١ البدائع -٢

   .٦/٢٧٢١ البدائع -٣

   .١/٥٢٩ ، منتهى الإرادات ٥/٤٨٣ ، والمغني ٣/٤٩٠ ، حاشية الدسوقي ٦/٢٧٢٩ البدائع -٤

   .٦/٢٤١ ، ابن عابدين ٥/٢٥٧ الكنز مع الزيلعي -٥
  



  ٣٢٨ 
  

  :الإبراء والتنازل عن الشفعة : رابعا 

  )١. (فالإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقاً لا ديانة إن لم يعلم بها 

  : وقد تكلم الفقهاء في التنازل عن الشفعة فقالوا 

إذا تنازل الشفيع عن حقه في طلب الشفعة سقط حقه في طلبها ، والتنازل هذا إما أن يكون                  

  . منياً صريحاً وإما أن يكون ض
  

أبطلت الشفعة أو أسـقطتها أو أبرأتـك عنهـا          : فالتنازل الصريح نحو أن يقول الشفيع       

ونحو ذلك، لأن الشفعة خالص حقه فيملك التصرف فيها استيفاء وإسقاطها كالإبراء عن             

الدين والعفو عن القصاص ونحو ذلك ، سواء علم الشفيع بالبيع أم لم يعلم بـشرط أن                 

  .يكون بعد البيع 
  

أما التنازل الضمني فهو أن يوجد من الشفيع مايدل على رضاه بالبيع وثبـوت الملـك                

للمشتري ، لأن حق الشفعة إنما يثبت له دفعاً لضرر المشتري ، فإذا رضي بالشراء أو                

  ) ٢. (بحكمه فقد رضي بضرر جواره فلا يستحق الدفع بالشفعة 

  

  :التنازل عن الشفعة قبل البيع 
اء إلى أنه إذا تنازل الشفيع عن حقه في طلب الشفعة قبل بيع العقار              ذهب جمهور الفقه  

المشفوع فيه لم يسقط حقه في طلبها بعد البيع ، لأن هذا التنازل إسقاط للحق ، وإسقاط                 

  )٣. (الحق قبل وجوبه ووجود سبب وجوبه محال 
  

  :التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح عنها 
  .تنازل عن الشفعة مقابل تعويض يأخذه الشفيع اختلف الفقهاء في جواز ال

لا يصح الصلح عن الشفعة علـى مـال ، فلـو            : فقال الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة       

صالح المشتري الشفيع عن الشفعة على مال لم يجز الصلح ولم يثبت العوض ، ويبطل               

  .تبطل شفعته إن علم بفساده : قال الشافعية . حق الشفعة 
  

  

   .٢ ط٦/٢٤٩ة ابن عابدين  حاشي-١

 ، ومغنـي المحتـاج      ٣/٤٩ ، والقليوبي    ٢/٢٣١ وما بعدها ، والشرح الصغير       ٢٧١٥ ،   ٦/٢٧٠٦ البدائع   -٢

   .٥/٤٨٢ ، والمغني ٢/٢١٩

 ، ومغنـي    ٣/٦٠٣ ، شرح مـنح الجليـل        ٣/٤٨٨ حاشية الدسوقي    ٥/٢٤٢ ، والزيلعي    ٦/٢٧١٥ البدائع   -٣

   .٥/٥٤١ ، المغني ٢/٣٠٩المحتاج 



  ٣٢٩ 
  

  

  

وذهب مالك إلى جواز الصلح عن الشفعة بعوض ، لأنه عوض عن إزالة الملـك فجـاز        

  .أخذ العوض عنه 

  

  :التنازل عن الشفعة بعد طلبها 
يجوز للشفيع أن يتنازل عن حقه في طلب الشفعة بعد أن طلبها وقبل رضى المشتري أو                

ي يشفع بهـا بعـد      حكم الحاكم له بها ، فإن ترك الشفيع طلب الشفعة أو باع حصته الت             

طلب الشفعة وقبل تملكه المشفوع فيه بالقضاء أو الرضا يسقط حقه في الشفعة لأنه يعد               

  .تنازلاً منه عن حقه في طلبها قبل الحكم 
  

أما إذا كان التنازل بعد الحكم له بها أو بعد رضاء المشتري بتسليم الشفعة فلـيس لـه                  

  )١. (الملك لايقبل الإسقاط التنازل ، لأنه بذلك يكون ملك المشفوع فيه و

  

  :مساومة الشفيع للمشتري 
المساومة تعتبر تنازلاً عن الشفعة فإذا سام الشفيع الدار من المشتري سقط حقـه فـي                

  .الشفعة لأن المساومة طلب تمليك بعقد جديد وهو دليل الرضا بملك المتملك 
  

يضاً ، والمساومة تعتبر    ولأن حق الشفعة مما يبطل بصريح الرضا فيبطل بدلالة الرضا أ          

  )٢. (تنازلاً بطريق الدلالة 

  

  

  

  

  

  

  
   .٢/١٨٢ الفتاوى الهندية -١

   .٦/٢٧٢٠ البدائع -٢

  



  ٣٣٠ 
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  ) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: ( قاعدة -١

لمشتري والحالة هذه علـى     إذا أحدث المشتري في العقار المشفوع أبنية ، فلو أجبر ا          

قلعها وتسليم العقار المشفوع للشفيع يتضرر المشتري ، كما أنه إذا أجبر الشفيع على              

أخذ المشفوع مع دفع قيمة البناء الذي أحدثه المشتري يتضرر أيضا بإجباره على دفع              

  .نقود ثمناً للبناء المحدث زيادة عن قيمة المشفوع 

المشتري فيما لو أجبرناه على قلع البناء ، إذ يضيع          إلا أن هذا الضرر أخف من ضرر        

ما أنفقه على البناء بلا مقابل ، بخلاف الشفيع فإنه يأخذ مقابل الـثمن الـذي يدفعـه                  

  .البناء

إذاً فضرر الشفيع أخف من ضرر المشتري فيختار ، ويكلف ذلك الشفيع بأخذ الأبنيـة               

  .ودفع القيمة للمشتري 

  

  ) : رر بالضررلا يزال الض: ( قاعدة -٢
إن تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة ، كالوقف والهبة والـرهن،                 -أ 

للشفيع فسخ ذلك التصرف ، ويأخذه بالثمن الذي وقـع  : وجعله مسجداً، فقال أبوبكر     

  .البيع به
 وهو قول مالكٍ ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، لأن الشفيع ملك فسخ البيع الثاني والثالث ،              

مع إمكان الأخذ بهما ، فلأن يملك فسخ عقدٍ لا يمكنه الأخذ به أولى ، ولأن حـق الـشفيع                    

  )١. (أسبق ، وحجته أقوى ، فلم يملك المشتري أن يتصرف تصرفاً يبطل حقه 
  

ولأن في الشفعة   . من اشترى داراً ، فجعلها مسجداً ، فقد استهلكها ، ولا شفعة فيها                -ب 

ب والموقوف عليه لأن ملكه يزول عنه بغيـر عـوض ، ولا             ها هنا إضراراً بالموهو   

يزال الضرر بالضرر بخلاف البيع ، فإنه إذا فسخ البيع الثاني ، رجع المشتري الثاني               

بالثمن الذي أخذ منه ، فلا يلحقه ضرر ، ولأن ثبوت الشفعة هاهنا يوجب رد العوض                

شفعة ، فلا كلام ، وإن قلنـا        إلى غير المالك ، وسلبه عن المالك ، فإذا قلنا بسقوط ال           

بثبوتها، فإن الشفيع يأخذ الشقص ممن هو في يده ، ويفسخ عقده ، ويـدفع الـثمن                 

  )٢. (إلى المشتري 
  

  

  ] . كتاب الشفعة- ابن قدامة -المغني ) [١(

  ] .المصدر السابق ) [٢(



  ٣٣١ 
  

وإن تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري ، فهو من ضمانه ، لأنه ملكه تلـف                   -ج 

الثمن  يده، ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعضه ، أخذ الموجود بحصته من                في

، سواء كان التلف بفعل االله تعالى أو بفعل آدمي ، وسواء تلف باختيـار المـشتري ،                  

 الانقاض موجودة أخـذها     كنقضه للبناء ، أو بغير اختياره ، مثل أن انهدم ثم إن كانت            

  .مع العرصة بالحصة 

دومة أخذ العرصة وما بقي من البناء ، لأنه متى كان النقض بفعـل              وإن كانت مع  

آدمي ، رجع بدله إلى المشتري ، فلا يتضرر ، ومتى كان بغير ذلك ، لم يرجـع                   

  )١. (إليه شيء فيكون الأخذ منه إضرارا به ، والضرر لا يزال بالضرر 

 دفع الثمن إضـرارا  ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على الثمن ، لأن في أخذه بدون       -د 

  .بالمشتري ، ولا يزال الضرر بالضرر 

فإن أحضر رهنا أو ضمينًا ، لم يلزم المشتري قبوله ، لأن في تأخير الثمن ضررا                

، فلم يلزم المشتري ذلك ، كما لو أراد تأخير ثمن حال ، فإن بـذل عوضـاً عـن      

  )٢. (الثمن لم يلزمه قبوله ، لأنها معاوضة ، ولم يجبر عليها 

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن أحد الشفيعين لو ترك شفعته ، لـم                    -هـ

يكن للآخر إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع ، وليس له أخد البعض ، وهـذا قـول                  

مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض            

  )٣. (الصفقة عليه ، والضرر لا يزال بالضرر 

الشفعة بين شركاء شفعاء على قدر أملاكهم كمسائل الـرد ، لأن الـشفعة حـق                  -و 

ولا يرجح أقـرب الـشفعاء      . يستفاد بسبب الملك ، فكان على قدر الأملاك كالغلة          

على أبعدهم ، ولا ذا قرابة من الشفعاء على أجنبي ، لأن القرب ليس هو ببـاب                 

ن الشفعة ، لم يكن للباقي الذي لم        الشفعة ، ومع ترك البعض من الشركاء حقه م        

يترك حقه أن يأخذ بالشفعة إلا الكل أو يترك الكل ، لأن في أخذ البعض إضـرارا                 

  .بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه ، والضرر لا يزال بالضرر 

كما لو كان بعض الشفعاء غائبا ، فإنه ليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه، لأنه لم            

  )٤. (اه يعلم الآن مطالب سو

  

  

  كتاب الشفعة-الجزء الخامس-ابن قدا مة-]المغنى) [١(

   ]المصدر السابق ) [ ٢(
  ) ] .تبعيض (-الموسوعة الفقهية ) [ ٣(
  باب الشفعة-الجزء الرابع-الرحيباني-]مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) [٤(



  ٣٣٢ 
  

  

  

  ) :دفع المفاسد مقدم على تحصيل المصالح: ( قاعدة -٣
 بيت على بيت آخر ولم يشتركا في الطريق والمرسى ولا في أحدهما فهل لكل               إن كان   

من رب البيت ورب الغرفة شفعة ؟ لمضرة الغرفة علـى البيـت والـشفعة لـدفعها                 

فيشفعها صاحب البيت ليزيل المضرة ويشفع صاحب الغرفة البيت ليتمكن من المضرة        

ة، وهي أن البيت لايضر الغرفة      كيف شاء، أولاً شفعة لواحد تغليبا لجهة عدم المضر        

فلا يشفعها فلا تشفعه ، وفيه نظر ، لأن التخلية مقدمة على التحلية ودفع المفاسـد                

  )١(مقدم على تحصيل المصالح فلتغلب المضرة ، فتكون الشفعة بينهما 

  

  ) دفع الضرر عن الإنسان بإضرار غيره متناقض : (   قاعدة -٤
منازعة والمطالبة بها ، فإذا طالبـه بهـا الـشفيع           وقت القضاء بالشفعة هو وقت ال       

وينبغي على القاضي ألا يقـضي    . يقضي القاضي له بالشفعة سواء حضر الثمن أولا         

بالشفعة حتى يحضر الشفيع المال ، فإن طلب أجلاً يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام ولـم                 

 ، لأن حـق     يقضِ له بالشفعة ، فإن قضى بالشفعة ثم أبى الشفيع أن ينقـد حبـسه              

الشفعة إنما يثبت لدفع ضرر الدخيل عن الشفيع ، والقضاء قبل إحضار الثمن يتضمن            

  .الضرر بالمشتري لاحتمال إفلاس الشفيع 

  )٢) . (ودفع الضرر عن الإنسان بإضرار غيره متناقض (

  

  ) :حق الشفعة يثبت بالبيع عند العلم به : (  ضابط -٥
ل واحد منهما بقيمة الآخر ، لأنه بدله وهـو مـن            إن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع ك      

وإذا باع بثمن مؤجل فللشفيع الخيار ، إن شاء أخذها بثمن حال            . ذوات القيم فيأخذه بقيمته     

، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها، وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل                 

.  

  

  

  

  
  ] .في الشافع :  باب -الكتاب الرابع عشر في الشفعة -فيش  امحمد يوسف أط–شرح النيل وشفاء العليل ) [١(

  ]  كتاب الشفعة - الكاساني -بدائع الصنائع ) [ ٢(

  



  ٣٣٣ 
  

   ) :حق الشفعة متى دار بين أن يثبت وبين ألا يثبت لا يثبت : (  ضابط -٦

رجل اشترى داراً على أن يضمن الشفيع الثمن عن المشتري أو ضـمن للمـشتري                 -أ 

قـال  . رط البائع الخيار للشفيع فأمضى البيع فهذا كله تسليم للـشفعة            الدرك أو اشت  

أما إذا باع فضمن الشفيع الثمن      : الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير         

عن المشتري والشفيع حاضر فقبل في المجلس جاز البيع بهذا الـشرط استحـساناً              

  .المجلس لا يصح البيعوالقياس أن لا يجوز ألا ترى أنه لو لم يقبل في 

وأما لا شفعة للشفيع فلأن الشفيع صار كالبائع من وجه وكالمشتري من وجه ، أمـا                

كالبائع من وجه لأن البيع يتم به وكذا له أن يطالب المشتري بـأداء الـثمن حتـى                  

  .يخلصه عن الكفالة متى كانت الكفالة بأمره كما للبائع مطالبة المشتري بأداء الثمن

شتري من وجه لأن الشراء يتم به وكذا البائع يطالبه بالثمن كمـا يطالـب               وأما كالم 

المشتري فوقع التردد في ثبوت حق الشفعة فلا يثبت لأن حق الشفعة متى دار بـين                

  )١. (أن يثبت وبين أن لا يثبت لا يثبت 

  

 اشترى رجل من آخر شقة في عمارة ، وضمن جاره المشتري في دفع الـثمن بعـد                  -ب  

  .لاحقَّ للجار في الشفعة لأنه دخل في العقد كضامن شهر ، ف

  

  ) : المبني على الفاسد فاسد : (قاعدة   -٧
  لا شفعة في بيع فاسد لأنه منحل لانعدامه شرعاً ، فالشقص لم ينتقل عن ملك بائعه ،                   -أ  

فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم بالفساد بعد ذلك فسخ بيع الشفعة ، لأن               

إلا أن يفوت فتثبت الشفعة بالقيمة في المتفق على فساده          . على الفاسد فاسد    المبني  

فمن أكرى نصيبه منهما فليس للآخر أخذ       : و لا في كراء     . وبالثمن في المختلف فيه     

أن يكون مما ينقـسم، وأن يـسكن الـشفيع          : فيه الشفعة بشرطين    : بالشفعة وقيل   

  )٢. (بنفسه 
  

ؤجل على أن التسليم للدار يؤجل أيضاً ، فطالب جاره أن            لو باع رجل داره بثمن م      -ب  

يحصل على الدار بنفس الشروط بحق الشفعة فلا يصح ، لأن العقد الأصلي فاسد              

  .فهو بيع مؤجل فيه العوضان 
  

  

  ] . باب ما تبطل به الشفعة - كتاب الشفعة -الزيلعي–تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) [ ١(

  ]  باب في الشفعة -على الشرح الصغير حاشية الصاوي ) [ ٢(



  ٣٣٤ 
  

  

  ) ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله : (  قاعدة -٨
لو سلم الشفيع نصف العقار المشفوع يكون بذلك مسقطاً حق شفعته في الكـل ،                 -أ

  ) ١. (لأن الشفعة مما لا يتجزأ 

ة  لو باع رجل شقةً لشخص خارج عن العمارة ، فطالب جاره بحق الشفعة في الشق-ب 

ولكنه تنازل عن نصفها للمشتري ، أو لم يتمكن إلا من سداد نصف ثمنها سـقط                

  .حقه في الشفعة لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 

  

  ) لا عبرة بالتوهم (  قاعدة -٩
 إذا بيعت دار وكان لها جاران لكل حق الشفعة أحدهما غائـب ، فـادعى الـشفيع                  -أ  

 ، ولا يجوز إرجاء الحكم بـداعي أن الغائـب           الحاضر الشفعة فيها فيحكم له بذلك     

  .ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة 

  

 إذا كان لدار شخص نافذة على أخرى لجاره تزيد على طول الإنسان فجـاء الجـار                 -ب

طالباً سد تلك النافذة بداعي أنه في الممكن أن يأتي صاحب النافذة بسلم ويشرف              

  )٢ (.على مقر النساء فلا يلتفت لطلبه 
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  ) ] ٦٣( المادة - الجزء الأول -درر الحكام ) [ ١(

  ] .توهم(الموسوعة الفقهية ) [ ٢(
  



  ٣٣٥ 
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  : التعريف 

  . حجر عليه حجراً منعه من التصرف فهو محجور عليه : يقال . الحجر لغة المنع 

) ١) (هل في ذلك قسم لذي حجـر       : (وسمي العقل حجراً لأنه يمنع من القبائح ، قال تعالى         

  )٢. (أي لذي عقل 

  : وأما تعريفه في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء 

فعرفه الشافعية والحنابلة بأنه المنع من التصرفات المالية ، سواء أكان المنـع قـد شـرع                 

لمرتهن ،  لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء وعلى الراهن في المرهون لمصلحة ا           

وعلى المريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي مالـه وغيرهـا ، أم شـرع لمـصلحة                  

  ) ٣. (المحجور عليه كالحجر على المجنون ، والصغير ، والسفيه 

  .وعرفه الحنفية بأنه منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي 

  . الإجازة فإن عقد المحجور عليه ينعقد موقوفاً فلا ينفذ إلا بإجازة من له الحق في

وإنما كان الحجر عند الحنفية من التصرفات القولية لأن تلك التصرفات هي التـي يتـصور                

أما التصرف الفعلي فلا يتصور الحجر فيه ، لأن الفعل بعـد            . الحجر فيها بالمنع من نفاذها      

  ) ٤. (وقوعه لا يمكن رده ، فلا يتصور الحجر عنه 

ة توجب منع موصوفها من نفوذ تـصرفه فيمـا زاد           وعرف المالكية الحجر بأنه صفة حكمي     

  .على قوته ، أو من نفوذ تبرعه بزائد على ثلث ماله 

فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة ، ودخل بالأول حجر الـصبي والمجنـون والـسفيه               

والمفلس والرقيق فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبرع              

 ، وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من التصرف إذا كان غير تبرع أو كان               كالبيع والشراء 

  )٥. (تبرعاً وكان بثلث مالهما ، وأما تبرعهما بزائد على الثلث فيمنعان منه 

  
  

  ٥/  سورة الفجر -١

  . القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمصباح المنير -٢

   .٣/٤١٦ ، وكشاف القناع ٤/٥٠٥ ، والمغني ٢/٢٠٥ ، وأسنى المطالب ٢/١٦٥ مغني المحتاج -٣

   .٥/١٩٠ ، وتبيين الحقائق ٥/٨٩ ابن عابدين -٤

   .٣/٣٨١ ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣/٢٩٢ الدسوقي -٥



  ٣٣٦ 
  

  

  :مشروعية الحجر 
  .ثبتت مشروعية الحجر بالكتاب والسنة 

االله لكم قياماً وارزقوهم فيها     ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل       : (أما الكتاب فقوله تعالى     

  )١) . (واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً

فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليـه                : (وقوله  

  ) ٢) . (بالعدل

فسر الشافعي السفيه بالمبذر ، والضعيف بالصبي والكبير المختل ، والـذي لايـستطيع أن              

مغلوب على عقله ، فأخبر االله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فدل على ثبـوت        يملّ بال 

  )٣. (الحجر عليهم 

  

  :حكمة تشريع الحجر 
قرر الشارع الحجر على من يصاب بخلل في عقله كجنون وعته حتى تكون الأموال مصونة               

ة أيـضا مـن     وتكون مصون . من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل والغش والتدليس          

  .سوء تصرف المالك 
  

وقرر الحجر أيضاً على من يسترسلون في غلواء الفسق والفجـور والخلاعـة ويبـددون               

أموالهم ذات اليمين وذات الشمال صوناً لأموالهم ، وحرصاً على أرزاق أولادهـم ، ومـن                

  .يعولونهم في حياتهم وبعد مماتهم 
  

 يعلم حقيقة الحكم الشرعي فيضِل ويضل،       كما شمل الحجر من يتعرض للإفتاء وهو جاهل لا        

وتصبح فتنة بين المسلمين من وراء فتياه ، وكذا يحجر على الطبيب الجاهل الذي يـداوي                

الأمة وهو لايعلم شيئاً من فن الطب ، فتزهق أرواح طاهرة بين يديه لجهله ، وينـتج مـن                   

، لأنـه يتلف أموال    وكـذا يحجر على المكاري المفلـس      . ذلك بلاء عظيم وخطب جسيـم      

  )٤. (الناس بالباطل 
  

  

  ٥/  سورة النساء -١

  ٢٨٢/  سورة البقرة -٢

   .٢/١٦٥ مغني المحتاج -٣

   .٢٥٧ حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي -٤



  ٣٣٧ 
  

  :أسباب الحجر 
  .اتفق الفقهاء على أن الصغر والجنون والرق أسباب للحجر 

  .وت أسباب للحجر أيضاً وذهب الجمهور إلى أن السفه والمرض المتصل بالم
  

  :تقسيم الحجر بحسب المصلحة 
  :ينقسم الحجر بحسب المصلحة إلى قسمين 

وذلك كالحجر علـى المجنـون والـصبي        ) غالباً(قسم شرع لمصلحة المحجور عليه        -أ 

والسفيه والمبذر وغيرهم ، فالحجر في هذا القسم شُرع لمصلحة هؤلاء حفظاً لأموالهم             

  .من الضياع 

، وذلك كالحجر على المدين المفلس لحـق الغرمـاء          ) غالباً(م شرع لمصلحة الغير     قس -ب 

، والحجر على الراهن لحق المرتهن في العين المرهونة ، وكـالحجر علـى              )الدائنين(

الموت لحق الورثة فيما زاد على ثلث التركة حيث لا دين ، والحجر علـى               المريض مرض   

  )١ (.الرقيق لحق سيده 

  

  :جر على الصغير الح: أولاً 
وقد أجمع الفقهاء على أن الذي لـم يبلـغ          . يبدأ الصغر من حين الولادة إلى مرحلة البلوغ         

:  تعالى   يستمر الحجر عليه إلى أن يرشد، لقوله      الحلم محجور عليه بحكم الشرع حتى يبلغ، ثم         

 وذلك  )٢() موالهموابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أ            (

  .لانعدام أهلية التصرف لديه لقصور إدراكه 

: أي  ) فإن آنـستم مـنهم رشـدا      : (وينتهي الحجر ببلوغه عند عامة الفقهاء لقوله تعالى         

ولا ينتهي الحجـر بالنـسبة      . أبصرتم وعلمتم منهم حفظاً لأموالهم وصلاحهم في تدبيرهم         

 البلوغ والرشد ، ولو صار شيخاً عند الجمهور         للصبي ولا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين       

  .خلافاً لأبي حنيفة 
  

  : البلوغ -أ 
البلوغ انتهاء فترة الصغر والدخول في حد الكبر وله أمارات طبيعية إن تحققت حكم به               

  وإلا فيرجع للسن 

  
   .٢٧٤ - ٢/٢٧٣رادات  ، وشرح منتهى الإ٢/١٦٥ ، ومغني المحتاج ٣/٣٨١ ، والشرح الصغير ٨/٨٨ البحر الرائق -١

   .٦/  سورة النساء -٢



  ٣٣٨ 
  

  : الرشد -ب 
هـو  ) من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية       (الرشد عند الجمهور    

  .وهذا قول أكثر أهل العلم للآية السابقة . الصلاح في المال فقط 

يتوصل به  وإذا كان الفاسق ينفق أمواله في المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو أو             

إلى الفساد فهو غير رشيد لتبذيره لماله وتضييعه إياه في غيـر فائـدة ، وإن كـان                  

فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع ماله إليه ،               

لأن المقصود بالحجر حفظ المال ، وماله محفوظ بدون الحجر ، ولذلك لو طرأ الفسق               

  )١. (ه لم ينزع عليه بعد دفع ماله إلي
  

  .والأصح عند الشافعية أن الرشد الصلاح في الدين والمال جميعاً 

نكرة في سياق الشرط فـتعم المـال والـدين ،           " رشدا"والآية عندهم عامة لأن كلمة      

فالرشيد هو من لايفعل محرما يبطل العدالة ، ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن               

  )٢. (في بحر ، أو إنفاقه في محرم فاحش في المعاملة ، أو رميه 

  

  :أثر الحجر على تصرفات الصغير 
الذي لا يبلغ رشيداً محجور عليه ، إلا أن بعض الفقهاء فرق بين المميز وغير المميز فـي                  

  .حكم تصرفاته ، هل تقع صحيحة غير نافذة أم تقع فاسدة ؟ 

قه ولو كان مميزاً ، وإذا عقد       ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح طلاق الصبي ولا إقراره ولا عت           

  .الصبي عقداً فيه نفع محض صح العقد كقبول الهبة والصدقة 

  .وكذا إذا أجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحساناً 
  

أي يعلم أن البيع سـالب للملـك        (وإذا عقد الصبي عقداً يدور بين النفع والضر وكان يعقله           

هذا إذا لم يتضمن العقـد      . لولي صح ، وإذا رده بطل العقد        فإن أجازه ا  ) والشراء جالب له  

  .غبناً فاحشاً وإلا فهو باطل وإن أجازه الولي ، وأما إذا كان لا يعقله فقد بطل العقد 
  

  

  

  

  
   .٢١١ والقوانين الفقهية ص٥١٧ - ٤/٥١٦ المغني -١

   .٢/١٦٨ مغني المحتاج -٢
  



  ٣٣٩ 
  

متقوماً من مال أو نفس ضمنه ، إذ لا حجر فـي             شيئاً   - سواء عقل أم لا      -وإذا أتلف الصبي    

التصرف الفعلي ، وتضمينه من باب خطاب الوضع وهو لايتوقف علـى التكليـف ، فيـضمن                 

الصبي ما أتلفه من المال للحال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل لايضمن فيها لأنه                  

ودع عنده بلا إذن وليه ، وكذا إذا أتلف كما إذا أتلف ما اقترضه ، وما أ     : مسلط من قبل المالك     

  )١. (ما أعير له وما بيع منه بلا إذن 
  

دخـول  : وذهب المالكية إلى أن الصبي محجور عليه إلى أن يبلغ رشيداً ، وزيد فـي الأنثـى                  

  .الزوج بها ، وشهادة العدول على صلاح حالها 

) الهبة بعـوض  (بة الثواب   ولو تصرف الصبي المميز بمعاوضة بلا إذن وليه كبيع وشراء وه          

  .فللولي رد هذا التصرف ، فإن كان التصرف بغير معاوضة تعين على الولي رده كإقرار بدين

  

وذهب الشافعية إلى أن الصبي محجور عليه إلى البلوغ سواء أكان ذكراً أم أنثـى ، وسـواء                  

  .أكان مميزاً أم غير مميز 

عليها كالمكلف ، ويجوز توكيله فـي توزيـع         وللصبي تملك المباحات وإزالة المنكرات ويثاب       

  )٢. (الزكاة إذا عين له المدفوع إليه 
  

والحكم في الصبي والمجنون كالحكم في السفيه في وجوب         : وأما الحنابلة فقد قال في المغني       

الضمان عليهما فيما أتلفاه من مال غيرهما بغير إذنه أو غصباه فتلف في أيديهما ، وانتفـاء                 

ا فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه كـالثمن والمبيـع والقـرض              الضمان عنهم 

  )٣. (والاستدانة ، وأما الوديعة والعارية فلا ضمان عليهما فيما تلف بتفريطهما 
  

  :متى يدفع المال إلى الصغير 
: لى  تعاإذا بلغ الصغير رشيداً أو بلغ غير رشيد ثم رشد دفع إليه ماله وفك الحجر عنه ، لقوله                   

  )٤ . ()وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم(
  

  

  
   .٩٢ - ٥/٩٠ ابن عابدين -١

   .١٢٥ ، ٣/١٢٢ ، وشرح البهجة ٣/٣٣٦ ، وحاشية الجمل ٤/١٧٧ ، والروضة ٢/١٦٦ مغني المحتاج -٢

   .٤/٥٢١ المغني -٣

  ٩/  سورة النساء -٤
  



  ٣٤٠ 
  

ولايحتاج في هذا إلى حكم حاكم ، لأن الحجر عليـه ثبـت             ) ١" . (لايتم بعد احتلام  : " ولقوله  

 فـي   -الحنفيـة والـشافعية     (بغير حكم حاكم فيزول من غير حكم ، وبه قال جمهور الفقهـاء              

  ). والحنابلة-المذهب 
  

ظـر  ومقابل المذهب عند الشافعية أن فك الحجر يفتقر إلى الحاكم، لأن الرشـد يحتـاج إلـى ن                 

  )٢(واجتهاد 
  

  :فإن كان ذكراً فهو على ثلاثة أقسام : الصغير إما أن يكون ذكراً أو أنثى : وقال المالكية 

  .أن يكون أبوه حياً فإنه ينفك الحجر عنه ببلوغه مالم يظهر منه سفه أو يحجره أبوه :أحدهما 

  . رشيد أن يكون أبوه قد مات وعليه وصي فلا ينفك الحجر عنه إلا بالت  :الثاني 

أن يبلغ ولا يكون له أب ولا وصي ، وهو المهمل ، فهو محمول علـى الرشـد إلا إن                      :الثالث 

  .تبين سفهه 
  

  :وإن كانت أنثى فهي تنقسم إلى قسمين 

إن كانت ذات أب فإنها إذا بلغت تبقى في حجره حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وتبقى                : أحدهما  

  . تصرفها في المال وشهادة العدول بذلك ويشترط أيضاً حسن. مدة بعد الدخول 

وهـي بلوغهـا ،     (إن كانت ذات وصي أو مقدم لا ينفك الحجر عنها إلا بهذه الأربعـة               : الثاني  

وفك ) والدخول بها ، وبقاؤها مدة بعد الدخول ، وثبوت حسن التصرف بشهادة العدول            

 مردوداً ولو عنست    فإن لم يفكا الحجر عنها بترشيدها كان تصرفها       . الوصي أو المقدم    

  ) ٣. (أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها عنده 
  

وذهب أبو حنيفة إلى أن الصبي إن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعـشرين                   

ويدفع إليه ماله متى بلـغ      ) أي قبل بلوغه هذه السن مع إيناس الرشد       (سنة وينفذ تصرفه قبله     

  )٤. (المدة ولو كان مفسداً  

  

  
. من حديث علي بن أبي طالب ، وفي إسناده مقـال ، ولكنـه صـحيح لطرقـه                   ) ٢٩٤ - ٣/٢٩٣( أخرجه أبو داود     -١

  ) .٣/١٠١(التلخيص لابن حجر 

   .٤/٤٥٧ ، والمغني ١٧٠ ، ٢/١٦٦ ، ومغني المحتاج ٢/٢٧٧ ، وبداية المجتهد ٥/١٩٥ تبيين الحقائق -٢

 ، والقـوانين الفقهيـة      ٣٨٣ - ٣/٣٨٢ح الصغير بحاشـية الـصاوي        ومابعدها ، والشر   ٣/٢٩٦ حاشية الدسوقي    -٣

   .٢١١ص

   .٢/٤٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ٥/١٩٥ ، وتبيين الحقائق ٥/٩٤ ابن عابدين -٤

  



  ٣٤١ 
  

  

  :الحجر على المجنون : ثانياً 
  )١. (الجنون هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا 

  ) ٢. ( يكون مطبقاً أو متقطعاً وهو إما أن

ولا خلاف بين الفقهاء في الحجر على المجنون سواء أكان الجنون أصلياً أم طارئاً ، وسـواء                 

  .غيره : المطبق ، والضعيف : أكان قوياً أم ضعيفاً ، والقوي 
  

قاً وقد اتفق الفقهاء على أن الجنون من عوارض الأهلية ، فهو يزيل أهلية الأداء إن كان مطب                

  .فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية 

  )٣(. أما إذا كان الجنون متقطعاً فإنه لا يمنع التكليف في حال الإفاقة ولا ينفي أصل الوجوب 

ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة من الجنون من غير احتياج إلى فـك فتعتبـر أقوالـه وتنفـذ                  

  .تصرفاته

  

  :الحجر على المعتوه : ثالثاً 
هو من كان قليل الفهم مختلط الكـلام        : الحنفية في تفسير المعتوه ، وأحسن ماقيل فيه         اختلف  

  .فاسد التدبير إلا أنه لايضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون 

  .والمعتوه عند الحنفية في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه كالصبي المميز العاقل 

  )٤ . (أما إذا أفاق فإنه كالبالغ العاقل في تلك الحالة

  .ولا يوجد عند غير الحنفية تعرض لحكم تصرفات المعتوه 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  . التعريفات للجرجاني -١

   .٣/٣٨١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير -٢

 - ٢/١٦٥ ، ومغني المحتـاج      ٣٢٥ ، والقوانين الفقهية ص    ٣/٣٨١ ، والشرح الصغير     ٩١ - ٥/٩٠ ابن عابدين    -٣

   .٤٤٢ - ٣/٤١٧ ، وكشف القناع ١٦٦

   .٥/١٩١ ، وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١١٠ ، ٩١ - ٥/٩٠ ابن عابدين -٤
  

  



  ٣٤٢ 
  

  :الحجر على السفيه : رابعاً 

  : السفه -أ 
  )١. (هو نقص في العقل ، وأصله الخفة : السفه لغة 

  :فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه : وأما اصطلاحاً 

مال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقـل ،          فذهب الحنفية إلى أن السفه هو تبذير ال       

كالتبذير والإسراف في النفقة ، وأن يتصرف تصرفات لا لغرض ، أو لغرض لا يعده العقـلاء                 

من أهل الديانة غرضا ، كدفع المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمام الطيار بثمن غـال ،                 

  )٢ . ()أو غرض صحيح(والغبن في التجارات من غير محمدة 
  

بصرف ) صرف المال في غير ما يراد له شرعاً       : أي  (وذهب المالكية إلى أن السفه هو التبذير        

خـارج  (المال في معصية كخمر وقمار ، أو بصرفه في معاملة من بيع أو شراء بغبن فاحش                 

بلا مصلحة تترتب عليه بأن يكون ذلك شأنه من غيـر مبـالاة ، أو صـرفه فـي                   ) عن العادة 

  انية على خلاف عادة مثله في مأكله ومشربه وملبوسه ومركوبه ونحو ذلكشهوات نفس

أو بإتلافه هدراً كأن يطرحه على الأرض أو يرميه في بحر أو مرحاض ، كما يقع لكثير مـن                   

  )٣. (السفهاء يطرحون الأطعمة والأشربة فيما ذكر ولا يتصدقون بها 

  

الجهـل  : التبذير  :  التبذير والسرف ، فقال      وأما الشافعية فقد ذهب الماوردي إلى التفرقة بين       

  .وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما . الجهل بمقادير الحقوق : بمواقع الحقوق ، والسرف 

وعلى كل حال فإن السفيه عند الشافعية هو الذي يضيع ماله باحتمال غبن فاحش في المعاملة 

ملة فأعطى أكثر من ثمنها فإن الزائد  أما إذا كان عالماً بالمعا-ونحوها إذا كان جاهلاً بها 

  )٤. (صدقة خفية محمودة ، أي إن كان التعامل مع محتاج وإلا فهبة 
  

  .وذهب الحنابلة إلى أن السفيه هو المضيع لماله المبذر له 

أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يـرون الحجـر             : قال ابن المنذر    

  )٥. (راً كان أو كبيراً على كل مضيع لماله صغي

  
  ) سفه: ( المصباح المنير مادة -١

   .٥/٩٢ ابن عابدين -٢

   .٣/٣٩٣ الشرح الصغير -٣

   .١٦٩ - ٢/١٦٨ مغني المحتاج -٤

   .٣/٤٤٣ ، ومابعدها ، وكشاف القناع ٥١٧ ، ٤/٥٠٦ المغني - -٥



  ٣٤٣ 
  

  

  : حكم الحجر على السفيه -ب 
 وهو المفتى بـه     -الحنابلة وأبو يوسف ومحمد     ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية و     

 إلى أن المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ، ودفع إليه ماله ثم                -عند الحنفية   

  .عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر ، واستدلوا بالكتاب والسنة 

  )١. (وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أنه لايبتدأ الحجر على بالغ عاقل بسبب السفه 
  

  : الحجر على السفيه بحكم الحاكم -ج 
ذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر على السفيه إلى أن الحجر عليه لابد له من حكم حاكم                

، كما أن فك الحجر عنه لابد له من حكم حاكم أيضاً ، لأن الحجر إذا كـان بحكـم الحـاكم                      

عرفته وزوال تبذيره فكان كابتداء     لايزول إلا به ، ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل واجتهاد في م           

  .الحجر عليه 
  

  : تصرفات السفيه -د 
اتفق الفقهاء على أن تصرف السفيه في ماله حكمه حكم تصرف الصبي المميز ، واختلفوا               

  )٢. (في التصرفات غير المالية 

  

  :الحجر على ذي الغفلة : خامساً 
  .دي إلى التصرفات الرابحة ذو الغفلة هو من يغبن في البيوع لسلامة قلبه ولا يهت

ويختلف عن السفيه بأن السفيه مفسد لماله ومتابع لهواه ، أما ذو الغفلة فإنه ليس بمفسد                

  .لماله ولا يقصد الفساد 

ولم يصرح أحد من الفقهاء بأن ذا الغفلة يحجر عليه سوى الصاحبين من الحنفيـة ، وقـد                  

  .أدرج الجمهور هذا الوصف في السفه والتبذير 
  

  

  

  

  

  

  ٥/٩٢ ابن عابدين -١

 ،  ٢/١٧١ ومغني المحتاج    ٢١١ ، ومابعدها ، والقوانين الفقهية       ٣/٣٨٤ ، والشرح الصغير     ٥/٩٣ ابن عابدين    -٢

   ٢/٢٩٤وشرح منتهى الإرادات 

  



  ٣٤٤ 
  

  

وقد شرع الحجر عليه صيانة لماله ونظراً له ، روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجـلاً                   

يانبي : " فقالوا   تاع وفي عقدته ضعف ، فأتى أهله نبي االله        كان يب  على عهد رسول االله     

 ، فنهاه عن البيع ،      احجر على فلان ، فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف ، فدعاه النبي             : االله  

إن كنت غير تـارك البيـع        : يانبي االله ، إني لا أصبر عن البيع ، فقال رسول االله           : فقال  

  )١. (هاء وهاء ولا خلابة : فقل 
  

 لم يجبهم إلى طلـبهم      هب أبوحنيفة إلى أنه لايحجر على الغافل بسبب غفلته ، والنبي          وذ

  )٢. (ولو كان الحجر مشروعاً لأجابهم إليه . لا خلابة ولي الخيار : قل : وإنما قال له 

  

  :الحجر على المدين المفلس : سادساً 
ماله ، وسواء أكان غير     أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من         : الإفلاس في الاصطلاح    

  )٣. (ذي مال أصلاً ، أم كان له مال إلا أنه أقل من دينه 

  

إذا أحاط الدين بمال المدين ، وطلب الغرماء الحجر عليه ، وجب تفليـسه عنـد المالكيـة                  

وهو المفتى به عند الحنفية ،واشترط المالكيـة        .والشافعية والحنابلة ، وصاحبي أبي حنيفة       

كن للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به ، أما إذا أمكن الوصول إلى حقهـم               لوجوب ذلك ألا يم   

بغير ذلك كبيع بعض ماله ، فانه لا يصار إلى التفليس ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفلس ،                   

بأن الكـل   : لأنه كامل الأهلية ، وفي الحجر عليه إهدار لآدميته ، واستدل القائلون بتفليسه              

لمريض مرض الموت فيما زاد على الثلث لحـق الورثـة ، فـلأن              مجمع على الحجر على ا    

: يحجر عليه ويمنع من التصرف في أمواله لحق الغرماء أولى، ومما يتصل بهذا الموضوع               

   .؟أنه هل يجوز للحاكم أن يبيع ماله جبرا عليه أولا 
  

له بغيـر  ذهب الجمهور إلى جواز ذلك لأنه محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ما  

  .رضاه ، كالصغير والمجنون 
  

  

  " .حسن صحيح: "وقال ) ٣/٥٤٣(والترمذي ) ٣/٧٦٧( أخرجه أبو داود -١

 ، ومغنـي    ٣/٣٩٣ ط الحلبي والشرح الـصغير       ٦/١٤٨ ، وابن عابدين     ١٩٩- ١٩٨ ،   ٥/١٩٤ تبيين الحقائق    -٢

  . ومابعدها ٤/٥١٦ ، والمغني ٢/١٦٨المحتاج 

   .٢/٢٨٤شد في بداية المجتهد  كما يفهم من كلام ابن ر-٣



  ٣٤٥ 
  

  

  :شرائط الحجر على المفلس 
  .  أن يطلب الغرماء أو من ينوب عنهم أو يخلفهم الحجر عليه -١

  )١.  ( أن يكون الدين الذي طلب ربه الحجر على المدين بسببه ديناً حالاً -٢

  )٢. ( أن تكون الديون على المفلس أكثر من ماله -٣

  . أما دين االله تعالى فلا يحجر به . و دين الآدميين  الدين الذي يحجر به ه-٤

  . أن يكون الدين المحجور به لازماً ، فلا حجر بالثمن في مدة الخيار -٥
  

  :من يحجر على المفلس 
والحجـر للقاضـي دون غيـره ،        . لايكون المفلس محجوراً عليه إلا بحجر القاضي عليه         

  .لاحتياجه إلى نظر واجتهاد 
  )٣. (تهى من الحنابلة على أنه يحرم عليه التصرف في ماله بما يضر غريمهونص شارح المن

  

ويقتـضي كـلام    . منعتك من التصرف ، أو حجرت عليك للفلس         : وصيغة الحجر أن يقول الحاكم      

  )٤. ( من كل مايفيد معنى الحجر- كفلستك -الجمهور التخيير بين الصيغتين ، ونحوهما 

  

  :اد عليه إشهار الحجر بالإفلاس والإشه
يستحب إظهار الحجر عليـه وإشـهاره       : الذين قالوا بمشروعية الحجر على المفلس قالوا        

  . لتجتنب معاملته ، كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم 
  

���b��%א���~h��}               أن أي وسيلة من وسائل الإشهار أو الإعلان كالصحف وغيرهـا كافيـة  .

 مايكفي لدفع الـضرر عـن الـراغبين         وفي تسجيل الحكم وضبط وقائعه بالطرق المعروفة      

  .بالمعاملة مع هذا الشخص 
  

  

  

   .٣/٤١٧ ، وكشاف القناع ٣٠٥ ، ٣٠٤ ، ٤/٣٠١ ، ونهاية المحتاج ٣/٢٦٤ حاشية الدسوقي -١

   .٤/٤٣٨ ، والمغني ٤/٣٠١ نهاية المحتاج -٢

  . مطبعة أنصار السنة ٢/٢٧٨ ، وشرح المنتهى ٤/٤٣٨ المغني -٣

   .٣/٢٦٤ ، والدسوقي ٤/٣٠٢ نهاية المحتاج -٤

  



  ٣٤٦ 
  

  :آثار الحجر على المفلس 
  :إذا حجر القاضي على المفلس ، تعلق بذلك من الآثار مايلي 

  . تتعلق حقوق الغرماء بماله ، ويمنع من الإقرار على ذلك المال والتصرف فيه -أ 

  . انقطاع الطلب عنه بدين جديد بعد الحكم بالإفلاس -ب 

  .ي ذمة المدين  حلول الدين المؤجل ف-ج 

  . استحقاق من وجد عين ماله عند المدين استرجاعه -د 

  )١. ( استحقاق بيع مال المفلس وقسمه بين الغرماء -هـ

  

  :الحجر على المدين الغائب : سابعاً 
يصح عند الحنفية على قول الصاحبين الحجر على المدين الغائب ، ولكـن يـشترط علـم                 

ن كل تصرف باشره بعد الحجر قبـل العلـم بـه يكـون              المحجور عليه بعد الحجر ، حتى إ      

  )٢(. صحيحاً عندهم

ويصح الحجر على الغائب كذلك عند المالكية ، إن كانت غيبته متوسطة كعـشرة أيـام ، أو             

  )٣. (طويلة كشهر مثلاً ، أما الغائب الغيبة القريبة ففي حكم الحاضر 
  

b�%א���~h�}ادي يرجع فيه إلى تقدير القاضي  أن التحديد بالأيام المذكورة أمر اجته.  

  

  :الحجر على الفاسق : ثامناً 
إلـى أن   ) الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصـح عنـد الـشافعية         (ذهب جمهور الفقهاء    

الفاسق إذا لم يكن سفيهاً مبذراً لماله لايحجر عليه ، لأن مجرد الفسق فقط لا يوجب الحجر،           

  ).أي لا تلازم بين الفسق وإتلاف المال(ل ولا عدم إتلافه لأن الفسق لايتحقق به إتلاف الما
  

  .وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أن الفاسق يحجر عليه كالاستدامة بأن بلغ فاسقاً 

والفاسق من يفعل محرماً يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة ، ولم تغلب طاعاته                

  . على معاصيه 

  
  

 ، نهاية المحتـاج     ٣/٣٧٧ ، مطالب أولي النهى      ٤/٤٤٠المغني  :  الآثار المراجع الآتية      وينظر في تفصيل هذه    -١

  ٥/٦٤ ، الفتاوى الهندية ٤/٣٠٥

   .٣/٥٥٤ ، وشرح مجلة الأحكام للأتاسي ٥/٦١ الفتاوى الهندية -٢

   .٣/٢٦٤ ، والدسوقي ٥/٢٦٥ الزرقاني على خليل -٣



  ٣٤٧ 
  

  

  :الحجر على تبرعات الزوجة : تاسعاً 
 لها ذمة مالية مستقلة ، ولها أن تتبرع من مالها متى شاءت مادامت رشيدة عنـد                 المرأة

  .جمهور الفقهاء 
  

وأنهن تـصدقن فقبـل     " يامعشر النساء تصدقن ولو من حليكن     : " قال   وقد ثبت أن النبي   

  صدقتهن ، ولم يسأل ولم يستفصل ، 

الحجـر عليهـا فـي      ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يملـك              

  ) .١. (التصرف بجميعه 
  

 إلى أنه يحجر على المرأة الحرة الرشيدة لـصالح          - وهو رواية عن أحمد      -وذهب مالك   

  .زوجها في تبرع زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها البالغ الرشيد أو وليه إذا كان سفيهاً
  

إني تصدقت بهذا ، فقال      :  بحلي لها فقالت   أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي      : لما روي   

. نعم  : فهل استأذنت كعباً ؟ فقالت      . لايجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها        : لها النبي   

فقبلـه  . نعم  : هل أذنت لها أن تتصدق بحليها ؟ قال         :  إلى كعب فقال     فبعث رسول االله    

  )٢ (رسول االله
  

لايجـوز  : "  قـال     االله   وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسـول            

  .ولأن حق الزوج متعلِّق بمالها ) ٣" (لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
  

ولا يحجـر   . ولايحجر على المرأة لأبيها ونحوه ، إذ الحجر عليها للزوج فقط دون غيره              

على المرأة إذا كان إعطاؤها المال عن الواجب عليها من نفقـة أبويها ، كما لـو تبرعت                

  )٤. (قل بالثلث فأ

  

  
  

  

   .٤/٥١٤ المغني -١

في إسـناده يحيـى ،      : "وقال البوصيري   ) ٤/٣٥١(والطحاوي في شرح المعاني     ) ٢/٧٩٨( أخرجه ابن ماجه     -٢

  " .حديث شاذ لايثبت) "٤/٣٥٣(وقال الطحاوي " وهو غير معروف في أولاد كعب ، فالإسناد لايثبت

  .وإسناده حسن ) ٣/٨١٦( أخرجه أبو داود -٣

   .٥١٤ - ٤/٥١٣ ، والمغني ٣٠٧ - ٥/٣٠٦رقاني  الز-٤



  ٣٤٨ 
  

  :الحجر على المريض مرض الموت : عاشراً 
مرض الموت هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر والذي يعجز فيه المريض عـن                

رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ، ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلـة                

 ، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كـان أو              في داره إن كان من الإناث     

  )١. (لم يكن 
  

وقد اتفق الفقهاء على أن المريض مرض الموت تحجر عليه تبرعاته فيما زاد عـن ثلـث                 

تركته لحق ورثته ، وذلك حيث لا دين ، وإذا تبرع بما زاد عن الثلث كان له حكم الوصـية                    

  .إذا مات 

مريض مرض الموت يمنع مما زاد على قدر الحاجـة مـن الأكـل              وذهب المالكية إلى أن ال    

  )٢. (والشرب والكسوة والتداوي 

  

  :الحجر على الراهن : حادي عشر 
ذهب الفقهاء إلى أن الراهن يحجر عليه التصرف في العين المرهونة بعـد لـزوم الـرهن                 

  .ضماناً لحق المرتهن 

  

  :الحجر للمصلحة العامة : ثاني عشر 
المفتـي المـاجن ، والطبيـب الجاهـل ،          :  إلى فرض الحجر على ثلاثة وهم        ذهب الحنفية 

  . والمكاري المفلس 

  :المفتي الماجن   -أ 

هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة ، كتعليم الزوجة الردة لتبين من زوجها ، أو تعلـيم               

  .الحيل بقصد إسقاط الزكاة ، ومثله الذي يفتي عن جهل 

  : الطبيب الجاهل  -ب 

عليهم المـرض لا يقـدر علـى إزالـة     هو الذي يسقي المرضى دواء مهلكاً ، وإذا قوي         

  .ضرره

  : المكاري المفلس -ج 
  .هو الذي يكري إبلاً وليس له إبل ولا مال ليشتريها به ، وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه

  

   .٥/٤٢٣ ، وابن عابدين ١٥٩٥ مجلة الأحكام العدلية م -١

 ،  ٢/١٦٥ ، ومغنـي المحتـاج       ٣/٣٠٦ ، والدسوقي    ٢١٢ ، والقوانين الفقهية ص    ٤٢٣ ،   ٥/٩٣ ابن عابدين    -٢

   .٣/٤١٦وكشاف القناع 



  ٣٤٩ 
  

  

وليس المراد بالحجر على هؤلاء الثلاثة حقيقة الحجر وهو المنع الشرعي الـذي يمنـع               

نفوذ التصرف ، لأن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز ، وكذا الطبيـب لـو بـاع                   

ذ ، وإنما المقصود المنع الحسي ، لأن الأول مفسد للأديان ، والثـاني مفـسد                الأدوية نف 

فمنع هؤلاء المفسدين دفع ضرر لاحق بالخاص والعام        . للأبدان ، والثالث مفسد للأموال      

  )١. (وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  

  :الحجر على المرتد : ثالث عشر 
المرتد يحجر عليه لحق المسلمين ، لأن تركتـه فـيء           ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن      

  )٢. (فيمنع من التصرف في ماله لئلا يفوته على المسلمين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .٥/٩٣ ابن عابدين -١

   .٣/٢٩٢ ، والدسوقي ٢/٢٧٤ ، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٦٥ مغني المحتاج -٢

  



  ٣٥٠ 
  

�hא������b���0����� ���:���n��a%א��{א��fא� �
  ) إذا افتقر السبب إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم: (دة  قاع-١

السفه الذي يطرأ بعد بلوغ الصبي رشيداً هل يشترط فيه حكم قاضٍ بـالحجر لترتـب                

  أحكامه عليه ؟ 

  :اختلف الفقهاء فيه فقيل 

خذوا : " لا يكون محجوراً عليه إلا بعد قضاء قاضٍ بذلك ، لقوله صلى االله عليه وسلم                

  " .ى يد سفهائكم عل
  " .لآ تين عثمان ليحجر عليك : " ولقول علي رضي االله عنه في الأثر الذي رواه الشافعي 

ولأن التبذير يختلف فيحتاج إلى الاجتهاد وإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد لـم يثبـت إلا                

  )١. (بحكم الحاكم كالحجر على المفلس 
  

  ) الأصل في العقود الصحة: ( قاعدة -٢
 البيع بلا حاجةٍ أو مصلحةٍ على الأب أو الجد صـدقا            - بعد كماله    -حجور عليه إن ادعى     الم

بيمينهما أنه وقع للحاجة أو المصلحة فذاك وإلا صدق المدعي بيمينه أن بيعهما وقع بـدون                

ولو احتيج لبيع ملك يتيم فقامت بينةٌ بأن قيمته مائة وخمسون فباعـه             . الحاجة والمصلحة   

وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينةٌ أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان نقض الحكم              القيم بذلك   

لأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان                 

خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما لو حكم للخارج على صـاحب        

وانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينةٍ فإن الحكم ينقض لمثـل هـذه العلـة                 اليد ببينةٍ   

المذكورة وخالف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين إسناد مانعٍ إلى حالة الحكـم لأن           

  .قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه أولى من الآخر 

 استشهد بها أن البينـة التـي أقامهـا          قلت والفرق بينه وبين الصورة التي     : قال أبو زرعة    

الداخل لو كان أقامها قبل امتنع الحكم لغريمه ووجب الحكم له بخلاف هذه الصورة فإن البينة                

المعارضة لو أقيمت من الأول منعت الحكم الأول ومن الجانبين لتعارضهما وتساقطهما فإنه لا      

لحكم والحكم لا ينقض بالاحتمـال      ترجيح لأحدهما على الأخرى بل قد ترجحت المحكوم بها با         

  )٢. (مع الاعتضاد أيضاً فإن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة 
  

  

  

  

  )] سفه (-الموسوعة الفقهية ) [١(

  ]  باب الحجر-الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيثمي ) [٢(
  



  ٣٥١ 
  

  )لا يزال الضرر بمثله: ( قاعدة -٣
أو تجارةٍ في سوقٍ ، فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة           إذا اشتغل أحد بصنعةٍ       -أ 

أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة بداعي أنه يطرأ على              

  .ربحهم وكسبهم نقص وخللٌ 

  

وكذلك لو فتح أحد حانوتاً في جانب حانوتٍ لآخر وكـسد البيـع والـشراء فـي                   -ب 

 الثاني ويمنع في زماننا بعض أربـاب الـصنائع          الحانوت الأول فلا يقفل الحانوت    

والتجارة غيره من فتح حانوتٍ أو مخزنٍ لتعاطي تلك الصناعة أو التجارة إذا كان              

  . الحانوت أو المخزن قريباً من حانوته أو مخزنه مسافةً معلومةً 

  )١ (.فعليه إذا رفع الأمر إلى المحكمة فعلى المحكمة أن تمنع حصول أمورٍ كهذه   
  

أبى من  : المؤجر إذا أخذ الأرض وفيها غراس أو بناء للمستأجر ، فإن أباهما أي                -ج 

يريد الرجوع في الأرض القلع مع ضمان النقص ، وأخذ الغراس أو البناء بقيمته              

أيضاً أي مع إباء المفلس والغرماء القلع ، سقط رجوعه لأنه ضرر على المفلس              

  )٢. (والغرماء ، ولا يزال الضرر بالضرر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )] ٩٦١: مادة  (- الفصل الأول -الباب الأول . الحجر :  الكتاب التاسع -درر الحكام ) [١(

  ] كتاب الحجر-مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى ) [٢(
  



  ٣٥٢ 
  

  

  الفصل السادس

�א���%} �
  

  :  تعريف الضمان -أ 
ويتعـدى  . إذا التزمتـه    ضمنت المـال ،     :  الضمان في اللغة ، يعني الالتزام ، تقول          -١

  .ضمنته المال ، إذا ألزمته إياه : بالتضعيف ، تقول 

  .ضمن الشيء ضماناً ، فهو ضامن وضمين، إذا كفله: ويأتي بمعنى الكفالة ، تقول 

  .ضمنته الشيء تضميناً إذا غرمته فالتزمه : كما يأتي بمعنى التغريم ، تقول 

  : الآتية وأطلق في لسان الفقهاء ، على المعاني  -٢

 سوى  -أطلق على كفالة النفس وكفالة المال ، كذلك استعمله جمهور الفقهاء              -أ 

  . إذ عنونوا الكفالة بالضمان -الحنفية 

  .وأطلق أيضاً على غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات   -ب 

  .كما أطلق على ضمان المال ، بعقد وبغير عقد   -ج 

  .د على المال بحق وبغير حق وأطلق على وضع الي  -د 

  

  :يستدل لشرعية الضمان في معانيه المذكورة آنفاً ، بما يأتي :  مشروعيته -ب 

) ولمن جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم        : ( فيما يتصل بمعنى الكفالة ، بقوله تعالى         -١ 

 لمن جاء بصواع الملك ، وهو       - عليه السلام    -فقد ضمن يوسف    . أي كفيل ضامن    

  .ؤه الذي كان يشرب به ، قدر مايحمله البعير من الطعام إنا

 أهدت بعض أزواج النبـي : أنس قال " وفيما يتصل بالإتلافات ونحوها ، بحديث   -٢
 : فقال النبـي  . طعاماً في قصعة ، فضربت عائشة القصعة بيدها ، فألقت ما فيها             

  " .طعام بطعام، وإناء بإناء"

لا يحـل   :  قال   حديث أنس ، أن النبي    : بعقـد وغيره   ومما يتصل بضمان المال ،        -٣

  " .مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه 

  :ومما يتصل بضمان وضع اليد   -٤

  " .الخراج بالضمان: " قال  عائشة ، أن النبي" حديث 

  



  ٣٥٣ 
  

  :  أسباب الضمان -ج 
 يـضمنه   الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة كالبيع الفاسد       : أسباب الضمان ثلاثة    

المبتاع بالقبض بخلاف الخيار إذا أصيب بسماوي وعلى هـذه القاعـدة تتخـرج فـروع             

  .الضمان ، وهي متفق عليها 

ثلاثة فمتى وجد واحد    [في الفرق السابع عشر والمائتين ، أسباب الضمان         : وقال القرافي   

  .ومتى لم يوجد واحد منهما لم يجب الضمان ] منهما وجد الضمان

  .ويت مباشرة كإحراق الثوب ، وقتل الحيوان ، وأكل الطعام ونحو ذلكالتف: أحدها 

التسبب للإتلاف كحفر الآبار في موضع لم يؤذن فيه ووضع السموم في الأطعمة             : وثانيها  

  .ووقود النار بقرب الزرع 

وضع اليد غير المؤتمنة ، فيندرج في غير المؤتمنة ، يد الغاصب والبائع يضمن              : وثالثها  

 الذي يتعلق به حق توفية قبل القبض ، فإن ضمان المبيع الذي هذا شأنه               المبيع

  .منه ، لأن يده غير يد أمانة ، ويد المتعدي بالدابة في الإجارة 
  

  :  موجبات الضمان -د 
ويضمن المكره على إتلاف المال ، لأن الإكراه سبب ، وفاتح القفص بغيـر إذن فيطيـر                 

يحل دابة من رباطها أو عبداً مقيداً خوف الهرب فيهرب          مافيه حتى لايقدر عليه ، والذي       

  لأنه متسبب كان الطيران عقب الفتح والحل أم لا ؟ 

  .وكذلك السارق يترك الباب مفتوحاً ، وما في الدار أحد 

إن طار الحيوان عقب الفتح ضمن ، وإلا فلا ، لأن الحيوان طـار حينئـذ       : وقال الشافعي   

  .بإرادته لا بالفتح 

  .لايضمن إلا في الزق إذا حله فيتبدد ما فيه : أبو حنيفة وقال 
  

مسائل مايضمن إذا ادعى تلفه ، من ذلك عارية ما يغاب عليه             : وفي النظائر لأبي عمران     

ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها، والمرأة        [والبيع بالخيار إذا كان مما يغاب عليه        

فادعت ] إذا اعطاها نقداً بالجهاز وهو مما يغاب عليه       وكذلك  [،  ] إذا أصدقها مايغاب عليه   

تلفه فعليها أن تخلفه من مالها ، والورثة إذا اقتسموا ثم انتقضت القسمة بلحوق الدين ،                

وكذلك الصناع هم   ] فهم ضامنون لما يغاب عليه    [أو الغلط وقد أتلف بعضهم ما يغاب عليه         

 ما يغاب عليه هم ضـامنون فـي هـذه           ]إلا أن تقوم لهم البينة ، وكذلك رهن       [ضامنون  

  .الوجوه كلها ، إلا أن تقوم لهم بينة على تلفها فيبرؤون من الضمان عند ابن القاسم 



  ٣٥٤ 
  

هم ضامنون وإن قامت له بينة على تلفه ، وأما عارية ما لا يغاب عليـه                : وأشهب يقول   

  .ورهن ما لا يغاب عليه فلا ضمان 
  

ع ، والقراض ، وما طريقته الأمانة فلا ضمان فـي           وأما ما يغاب عليه ولا يضمن فالودائ      

فلا ضمان إذا ادعى تلف ذلك ، وقيل إن أكرى مـا يغـاب              [وأما كراء مايغاب عليه     . ذلك  

مثل الجفنة فهو ضامن ، وقيل إنما الرواية في دعواه الكسر لأنه يقدر على تصديق               ] عليه

  .هو مصدق نفسه بإحضار الفلقتين ، وأما دعواه الضياع في الجفنة ف
  

وأما الصانع فيضمن إن انتصب للصنعة ولم يكن في بيت رب الصنعة ولم يكـن ملازمـه                 

  .فإن كان أحدهما فأمين 

وحامل الطعام يضمن في سائر أنواع الحبوب والإدام سواء حمله على رأسـه أو علـى                 

  .الدابة أو في سفينة إلا ببينة أو بصحبة ربه 
  

 تلف من الغنم وغيرها إذا لم يتعد ، ولا فرط وأقصى ما             وأما الراعي فلا ضمان عليه فيما     

  .عليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فِّرط ولا تعدى 
  

على حجام وبيطار وخاتن وطبيب إن مـات        وأما الخاتن والطبيب والحاجم والمعلم فلا ضمان        

ى الموت إن لـم     أحد مما صنعوا إن لم يخالفوا ، ومعلم الكتاب والصناعة في الأدب ، ولو آل إل               

  .يتجاوز ، فيضمن لتعديه وجهله 

  

ومن فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب فتولد منه هلاك أو تلف مال                 

فلا ضمان عليه ، فإن كان جاهلاً أو لم يؤذن له أو أخطأ فيه أو في مجاوزة أو تقـصير                    

  .فالضمان كالخطأ 
  

نة وهو مصدق في تلف المتاع المحمول إذا        وكذا لا ضمان على النوتي وهو صاحب السفي       

غرقت السفينة بفعل سائغ إلا أن يكون الذي حمله طعاماً أو إداماً وهلك بغير بينـة ولـم                  

  .يحضره ربه 
  

والوكيل أمين بأجرة أو غيرها مفوضاً أو مخصوصاً سواء ادعى تلف السلعة التي وكـل               

  .البضاعة إن كانت مما يغاب عليه على بيعها أو ثمنها إن باع ، وكذا المبضع أمين في 
  

  

  



  ٣٥٥ 
  

  : ضمان الأجير -هـ 
  .إذا هلك المتاع بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل ، أو ذهاب دابة أو سفينة فلا ضمان

  .أما ما غرر فيه بضعف حبل فيضمن القيمة بموضع الهلاك 

  لهلاك فإذا هلك بأمر سماوي بالبينة فله الكراء كله ، وعليه حمل مثله ، من موضع ا

  

  : ما لا يجب فيه الضمان -و 
الأجراء والصناع تحت يد الصانع أمناء له فإذا تلف بأيديهم شيء بغير تعد فـلا ضـمان                 

  .عليهم ، لأنهم صناع له خاصة ، وأما لو غابوا على السلع فإنهم يضمنون 

الإذن فيدعى صاحبها أنه إنما أذن في غيرها ، والطبيب يدعى           ) سناً(وكذلك الطبيب يقلع    

في المقلوعة فالقول قوله مع يمينه ، فإن اعترف الطبيب بالخطأ في المأذون في قلعهـا                

  .ضمن 
  .وكذلك الصباغ يضمن الثوب فيقول ربه إنما أمرتك بلون آخر فالقول قول الصباغ مع يمينه 

إذا نحر الراعي ناقة من الإبل أو ذبح شاة من الغنم وادعى أنـه خـاف عليهـا                  : وكذلك  

  )١. ( فإنه مصدق الموت
  

  : شروط وجوب الضمان -ز 
أن يكون الشيء المتلف متقوماً ، فلا يجـب         : ومن شروط وجوب ضمان المتلفات      

الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم ، سواء أكان المتلف مسلماً أم ذمياً ،              

  .لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم 
  

 ذمي خمراً أو خنزيراً فيرى الحنفيـة والمالكيـة وجـوب    أما لو أتلف مسلم أو ذمي على      

  .الضمان، واستدلوا بأننا أمرنا أن نترك أهل الذمة وما يدينون 

ويقول الشافعية والحنابلة بعدم وجوب ضمان الخمر والخنزير مطلقاً، سواء أكانا لمسلم أم      

والخنزيـر غيـر    ذمي ، لأن ما حرم بيعه لحرمته لم تجب قيمته كالميتة ، ولأن الخمـر                

 فكذلك في حق    -متقومين فلا يجب ضمانهما ، ودليل أنهما غير متقومين في حق المسلم             

فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما :  قال أن النبي  (-الذمي 

  )٢. (وهــذا يقتضي أن كل ما ثبت في حق المسلمين يثبت في حق الذميين ) عليهم

  
  )٥٥٠ - ٥٣٥(أحمد بن علي المنجور :  للإمام المنجور -المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب شرح ) ١(

  ]ضمان [-الموسوعة الفقهية ) ٢(



  ٣٥٦ 
  

  :  تقدير الضمان -ح 
إن ضمان المتلفات يتقدر بالمثل بالكتاب والسنة وفيما لامثل له بالقيمة ، فإن كان اللـبن                

ل من عليه في بيان المقدار وإن لم يكن مـن           من ذوات الأمثال فالواجب المثل والقول قو      
 ذوات الأمثال فالواجب هو القيمة، فأما إيجاب التمر مكان اللبن فمخـالف لمـا ثبـت بالكتـاب                 

  .والسنة

وفيه تسوية بين قليل اللبن وكثيره فيما يجب مكانه وهذا مخالف للأصول ، لأن الأصل أنه            

  )١. (ثر الضمان إذا قل المتلف قل الضمان ، وإذا كثر المتلف ك
  

وضـمان المتقومـات بالقيمـة مـن     . أن ضمان المثليات بالمثل    : والمعلوم من الأصول    

وإن كان متقوماً ضمن    . وههنا إن كان اللبن مثلياً كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا           . النقدين  

  .فهو خارج عن الأصلين جميعاً . وقد وقع ههنا مضموناً بالتمر . بمثله من النقدين 

وذلك مختلف،  .  القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدار الضمان بقدر التالف            إن

فخرج من القياس . وهو الصاع مطلقاً . فقدر الضمان مختلف لكنه قدر ههنا بمقدار واحد        

  )٢. (الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها 

  

  : أقسام ضمان المتلفات -ط 
  : وضمان فعل الآخرين -ضمان الفعل الشخصي : لفات إلى قسمين يقسم ضمان المت

ويكون بتعويض الآخرين عن الضرر الذي يوقعه الشخص        : ضمان الفعل الشخصي    : أولاً  

ويكون التعويض بإزالة الضرر المادي اللاحق بالآخرين ، ويأتي هذا          . في أموالهم   

  " .الضرر يزال"أن التعويض تطبيقاً للقاعدة الفقهية الكبرى التي تقرر 

  .فإذا كان الضرر واقعاً على النفس فيكون التعويض بالقصاص بالمثل 

 الضرر وإعادة حق المعتدى    واقعاً على الأموال فيكون التعويض بجبر     أما إذا كان الضرر     
 عليه كما كان قبل حصول الضرر في حقه، ولا يكون بالإتلاف المماثل لما فيه من عمـوم                

  .الضرر 

  

  

  

  
  . باب الخيار في البيع - الجزء الثالث عشر - السرخسي -لمبسوط ا) ١(

  . باب مانهي عنه في البيوع - الجزء الثاني -إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، ابن دقيق العيد ) ٢(



  ٣٥٧ 
  

  

  : وقد اختلف الفقهاء في تحديد وقت تقدير العوض 

  : في المثلي -١
ورأى الإمام محمد اعتبار ذلك يوم الانقطاع ،        رأى أبو يوسف اعتبار القيمة يوم الغصب ،         

  .واعتبر أبو حنيفة ذلك يوم القضاء 

أن المعتبر أقصى قيمة وصل إليها المثلي من وقت الغصب إلـى            : وأصح أقوال الشافعية    

  .أن تعذر المثل 

  : في القيمي -٢
ر أقـصى   تعتبر القيمة يوم الغصب عند الحنفية والمالكية ، أما الشافعية فيـرون اعتبـا             

  .ماوصلت إليه القيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف 

  

  : ويشمل ذلك الأنواع التالية :ضمان فعل الآخرين : ثانياً 

كالصغار تحـت ولايـة الأب والوصـي وطـلاب      :  ضمان الإنسان فعل الخاضعين لرقابته       -١

  :المدرسة تحت رقابة المعلم والناظر واشترط الفقهاء لهذا الضمان 

  .يكون الاتلاف ناشئاً عن تقصير الأولياء في حفظهم  أن -أ 

  . أو يكون بسبب إغراء الأولياء بإتلاف المال -ب 

  . أو يكون بسبب تسليطهم على المال -ج 
  

  : ضمان الإنسان فعل تابعيه كالموظفين والخدم والسائقين ومن في حكمهم -٢

  . على متبوعه فالأجير لايضمن ماتلف بيده بلاصنعة ويكون الضمان في ذلك

  .وكذلك لايضمن الخادم تخريق الثوب من غسله ولا فساد الطعام من الطاهي 

  .ولا يضمن حارس السوق لأنه أجير خاص وهو لايضمن ماتلف بعمله إلا إن تعمد الفساد
  

  : ضمان فعل الحيوان -٣

  :فرق الفقهاء بين الحيوان العادي والخطر 

ذا أتلف الحيوان شيئاً ومعه راكب أو قائد فيـضمن ،  فأما العادي فذهب الجمهور إلى أنه إ    

  .أما إذا كان الحيوان موقوفاً في مكانه الخاص أو كان بدون قائد فلا يضمن

فإن أوقف الإنسان دابته في الطريق أو السوق فيضمن ماتتلفه لتعديه في ايقافهـا فـي                

ه أيضا من ملـك     المزدحمات ، وإن أرسلها في الأسواق والطرقات العامة يضمن ماتتلف         

  .الآخرين 
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فلا تضمن جنايته عند    : أما الحيوان الخطر كالكلب العقور والكبش النطوح ونحوهما         

الحنفية ، وعند المالكية يضمن صاحبه إذا علم بخطره فيعتبـر مقـصراً ، ومـذهب                

  .الشافعية والحنابلة أن صاحبه ضامن إن قصر في حفظه وكف شره عن الناس 
  

  :اء  ضمان سقوط البن-٤

فإن كان البناء مختلاً أصلاً فأتلف نفساً أو حيواناً أو مالاً فيضمن صاحبه لأنـه يعتبـر       -

  .متعدياً بإهماله للبناء 

  :أما إذا كان البناء قوياً ثم طرأ عليه الخلل ، ففي المسألة خلاف   -

 ما كان أوله غير مضمون لاينقلب     : (إذ يرى الشافعية عدم الضمان وقاعدتهم في ذلك         

  ) .مضموناً بتغيير الحال

والحنابلة يرون الضمان مطلقاً بقياس الخلل الطارىء على الخلل الأصلي فـي البنـاء              

  .لتعدي المالك بعدم إصلاحه 
  

  :واشترط الحنفية والمالكية للضمان شروطاً 

  .تنبيه المالك لدفع الضرر الملحوظ وتدارك الخطر قبل وقوعه : أحدها 

  .قدم صاحب حق أو مصلحة كالجار أن يكون المت: ثانيها 

  .أن يكون التقدم والتنبيه قبل البناء بمدة تسمح بإصلاحه : ثالثها 

ماتلف مـن النفـوس     :  وقد نص الفقهاء على الواجب من الضمان بسقوط الأبنية بأن            -

  .ففيه الدية على عاقلة مالك البناء ، وما تلف به من الأموال فعلى مالك البناء 

  

  :لف بالأشياء  ضمان الت-٥

يرى جمهور الفقهاء أن كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيـه أشـياء لايـضمن                

مايترتب على وضعها فيه من ضرر ، أما إذا وضعت في مواضـع لايجـوز وضـع                 

  :الأشياء فيها فيضمن ماينشأ عنها من أضرار ، وعليه 

  .إن وضع جرة أو نحوها في طريق لايملكه فتلف بها شيء ضمن   -

قعد في طريق ليبيع فتلف بقعوده شيء فلا يضمن إذا كان جلوسه للبيع بـإذن               ولو    -

  .الحاكم ، ويضمن إن لم يكن مأذوناً 

ولو حمل على سيارته شيئاً فسقط المحمول على شيء فأتلفه أو اصـطدم بـشيء                 -

  .فكسره فهو ضامن 
  .من لتعديه بالوقوف ولو أوقف سيارته في مكان غير معد لوقوف السيارات فسببت ضرراً فهو ضا  -
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ولو خالف أنظمة المرور بزيادة سرعة أو سير باتجاه معاكس وترتب على ذلك ضرر فإنـه يـضمن                    -

  .الأضرار الحادثة 

  

  : ضمان التلف بالأشياء الخطرة -٦

فالضرر الذي يلحقه الحامل لهذه     . كحمل الأسلحة والآلات الكهربائية في الطرقات والأسواق        

  .الأموال يضمنه صاحبه في كل حال الأدوات بالأنفس و
  . فلو انفلتت مطرقة من نجار أو ساطور من جزار خلال العمل فأتلف عضو إنسان يضمن -

  . ولو وقع شيء من أجزاء السيارة أو حمولتها خلال سيرها على إنسان فمات ضمن السائق -

  

  : ضمان أخطار المصانع وإصابات العمال -٧

، لأن العامل يتقاضى    ) الغرم بالغنم : (إدراج أخطار المصانع في قاعدة      لايسوغ في الفقه الإسلامي     

أجره على عمله ، فليس من العدل تحميل رب العمل الأجر وضمان الخطر لاسيما إذا لم يكـن رب    

  العمل متسبباً في حدوث الضرر ، بل كان بتسبب العامل نفسه بتقصيره من إهمال أو قلة احتراس

الأخذ بنظام التأمين التعاوني الحرفي ، حيث يساهم أفراد كل حرفـة            : ال  والأصلح في هذه الأحو   

بدفع نسبة من الدخل شهرياً وتنمى الحصائل بالوجوه الشرعية ثم تدعم من الحكومـة وتـضاف                

  .إليها أموال الزكاة والتبرعات ونحوها ، وتغطى منها أضرار العمالة الحادثة 

 تعاون تجار مدينة البندقية لما تعاونوا علـى دفـع أخطـار          وقد أقر الفقهاء تطبيق هذا المبدأ في      

  .البحار عن بضائعهم وعن أنفسهم 

كما نص الفقهاء على أنه في حال انقطاع أواصر العاقلة ، يكون التناصر بالحرف ويكـون أهـل                  

  .الحرفة بمثابة العاقلة 
  

  : حالات انتفاء الضمان -ي 
ويشترط في هذه الحالة    : مال من اعتداء الآخرين      حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو ال        -١

  .أن يكون الدفاع بالتدرج فيكون بالقول ثم بالضرب ثم بالقتل 

  ويشترط أيضا أن يكون الاعتداء محدقاً مفاجئاً لايمكن صاحبه من اللجوء للسلطة لحمايته 
  

ين إذا كـان    فيجوز دفع الضرر عن النفس ولو أدى إلى الإضرار بالآخر         :  حالة الضرورة    -٢

  :الضرر الذي يدفعه أشد من الضرر اللاحق بالآخرين ، فمن ذلك 

  . أكل مال الآخرين لدفع الجوع الذي يؤدي إلى الموت -

  . هدم الحائط المائل إلى طريق العامة دفعاً للضرر العام -
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  :لوجوب الطاعة ، وذلك إذا توفر شرطان :  حالة تنفيذ أمر الولي -٣

  .أمور به جائز شرعاً  أن يكون الم-أ 

  . أن يكون الآمر ذا ولاية على المأمور -ب 
  

  :ويشترط لانتفاء الضمان في هذه الحالة :  حالة إذن المالك -٤
  .     أن يكون الشيء المأذون بإتلافه مملوكاً للآذن بحيث يملك التصرف فيه وإتلافه لكونه مباحاً 

  

حاكم أو من يمثله لإنسان إنشاء بناء أو حفر بئر          وذلك كأن يأذن ال   :  حالة إذن ولي الأمر      -٥

في طريق أو سوق أو نحوهما فينتفي عنه الضمان بشرط عـدم إضـرار الإذن بالنـاس                 

  .كضيق الطريق مثلاً 

  

   : عوارض الضمان -ك 

وهي الأسباب التي تمنع صاحبها من الضمان وغالباً ماتكون هذه العـوارض سـماوية لا يـد        

  .للإنسان فيها 

وفيها يضمن صاحبها ما أتلفـه علـى        ) الجنون والعته والسفه والسكر   : (ذه العوارض   من ه 

  .الآخرين 

  .فلا يضمن المكره ما أتلفه من مال الآخرين بل يضمن الذي أكرهه على الإتلاف ) الإكراه(أما 

لاتعتبر أعذاراً في حقوق العباد فيجب الضمان فيها بـإتلاف          ) الجهل والخطأ والنسيان  (وكذلك  

  .المال للآخرين 

  

  .فإن كان بإذن الحاكم لايضمن وإن كان بغير إذنه استوجب الضمان) الاضطرار(أما 

فإذا أتلف الصغير حقاً للآخرين وجب التعويض عن الإتلاف عليه إن           ) الصغر(وآخر العوارض   

  (*) .كان له مال فإن لم يكن له مال بقيت القيمة في ذمته إلى حين يساره ولايضمن وليه 

  

  

  

  
  

محمد فوزي فـيض    :  للدكتور   -نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام       : للتوسع في هذا الموضوع يراجع كتاب       (*) 

  . الكويت ، فقد استفدت منه كثيراً في هذا الفصل - مكتبة دار التراث -االله 
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  )  والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشرإذا اجتمع المباشر: ( قاعدة -١
الذي لو حفر رجل بئراً في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في ذلك البئر ضمن                  -أ 

ألقى الحيوان ولاشيء على حافر البئر ، لأن حفر البئر بحد ذاته لا يستوجب تلف الحيـوان                 

  تلف الحيوان بحفر البئر فقط ولو لم ينضم إليه فعل المباشر وهو إلقاء الحيوان في البئر لما 

 لو دل شخص لصاً على مال لآخر فسرقه اللص فليس علـى الـدال ضـمان وإنمـا                   -ب  

  .الضمان على اللص 

حفرت شركة مقاولات حفرة لتمديدات الكهرباء ووضعت العلامات الإرشـادية للتنبيـه             -ج 

 الانتباه  ووجوب الانحراف عن مكان الحفرة وجاء شخص يقود سيارة فوقع فيها دون           

لوجود إشارات التنبيه فالضمان على السائق لأنه المباشـر ، وقـد أخلـت الـشركة                

  مسئوليتها بوضعها لإشارات التحذير من الوقوع في الخطر

علـى   دل رجل آخر على بنك من البنوك يصدر بطاقات ائتمان فذهب إلى البنك وحصل                -د  

فوائد في حالة عدم الـسداد ، واسـتخدم         بطاقة ائتمان وقرأ نشرة الإصدار وأنه يترتب عليه         

البطاقة ، وترتب عليه فوائد ، فيكون الشخص الآخر هو المسئول لأنه المباشر رغم اطلاعه               

  .على المستندات المذكورة فيها تلك الفوائد 
  

  : أما إذا كان السبب يفضي إلى التلف مباشرة يترتب الحكم على المتسبب -
هما بلباس الآخر فسقطت منه ساعة فكـسرت فيترتـب    لو تماسك شخصان فأمسك أحد -أ  

الضمان على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل رغم كونه متـسبباً والرجـل الـذي               

  )١. (سقطت منه الساعة مباشر ، لأن السبب هنا قد أفضى إلى التلف 
  

  ) إذا انقطع المثل في المثلي تعتبر القيمة وقت القضاء: ( قاعدة -٢
المـسلوبة  لى آخر فسلبه شيئاً وجب عليه رد مثله إذا هلكت العين            لو تعدى شخص ع     -أ 

فإذا عجز عن إيجاد مثله تحول إلى القيمة وقت القضاء ، وذلك إذا كان مكيلاً أو موزوناً أو                  

والعدديات المتفاوتة فالواجـب     والثياب   معدوداً متقارباً ، أما إذا كان لا مثل له كالحيوانات         

  )٢. ( عند الجمهور قيمة عند تعذر رد العينفيها المثل معنى وهو ال

  

  
  )]٩٠( المادة - الجزء الأول -علي حيدر–درر الحكام ) [١(

  ]  باب الأمر- الجزء الأول - عبدالعزيز البخاري - شرح أصول البزدوي -كشف الأسرار ) [٢(
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 استلف رجل سيارة من صديقه وقادها بسرعة فوقع له حادث ، كان هو المتـسبب                -ب  

 ، كما تضررت السيارة ولم توجد قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارة ، وقـدر               فيه

الخبراء قيمة استيرادها بأربعة آلاف ريال ، فعلى مستلف السيارة دفعها لأنـه إذا               

  .انقطع المثلي فتعتبر القيمة وقت القضاء 
  

  ) :الضرر الأشد يزال بالأخف: ( قاعدة -٣
م بناء في أرض مغصوبة ، فمذهب الجمهور أنه يؤمر          إذا غرس شخص شجراً أو أقا       -أ 

بهدم البناء وقلع الشجر ، وذهب الكرخي من الحنفية إلى أن صاحب الأكثر قيمة من               

: الشجر والبناء أو من الأرض يضمن لصاحب الأقل قيمه منهمـا تطبيقـاً لقاعـدة                

  .الضرر الأشد يزال بالأخف 

 من قيمة الأرض فإن لـصاحبهما أن يتملـك          أما إذا كانت قيمة البناء أو الشجر أكثر       

  )١. (الأرض بقيمتها 

اشترى رجل أرضاً كبيرة وخططها وبقيت في أطرافها زوائد ، باع الجزء المخطط،               -ب 

وفي غفلة منه أقام بعض الأشخاص مباني على الزوائد الخارجة عن المخطط ولكن             

مة الأرض ، فلمالـك     ضمن ملكية صاحب الأرض ، وكانت قيمة المباني تزيد عن قي          

  .الأرض قيمة الأرض فقط لأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

 أقام رجل عمارة في منطقة مسموح البناء فيها بأربعة أدوار ، فأقام عليها خمـسة                -ج  

أدوار ، وكانت أساسات البناء تتحمل الطابق الإضافي ، فكان النظام يقتضي بالإزالة             
فيـدفع  )  ألـف ريـال    ٢٠٠(وقيمة البناء   )  ألف ريال  ٥٠(ة  أو الغرامة ، ومقدار الغرام    

  .الغرامة لأن الضرر الأشد يزال بالأخف ، علماً أن الدور الإضافي المشيد لايؤذي الجوار 
  

  ) العجماء جرحها جبار: ( قاعدة -٤
من أرسل دابته أو سيبها في الأسواق أو الطرقات العامة ، يضمن مـا تتلفـه لأن                   -أ 

  . في البراري والمراعي لا في الطرقات ولا في ملك الآخرين التسييب يكون

ومن أوقف دابته في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم يضمن ما                 -ب 

  .تتلفه لتعديه بإيقافها في مزدحمات الناس وشغل الطرقات بها 

من أوقف دابة في سبيل من سبل المـسلمين أو فـي سـوق مـن         : "وفي الحديث   

  )٢ (".م فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامنأسواقه

  

  )]١٦٩ - ١٦٨( ص-فوزي فيض االله .  د-نظرية الضمان ) [١(

  )]١٧٦( ص-فوزي فيض االله .  د-نظرية الضمان ) [٢(
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  ) ما كان أوله غير مضمون لاينقلب مضموناً بتغير الحال: ( قاعدة -٥
  :ساً أو حيواناً أو مالاً  إذا شيد بناء بشكل سليم ثم طرأ عليه خلل فسقط وأتلف نف-أ 

فيرى الشافعية عدم الضمان لأنه لم يوجد من مالك البناء فعل يعتبر تعدياً ، ولأن ميل                

 مضمون لاينقلـب    ما كان أوله غير   : ولأن من قواعد الشافعية     البناء لم يحصل بفعله ،      

  )١. (مضموناً بتغير الحال 

 استشاري ، فأقام رجل مبنى بدون        تشترط الدولة أن يراجع مخططات المباني مهندس       -ب

الرجوع إلى المهندس الاستشاري معتمداً على خبرته في البناء فوقع البناء ، فعليـه              

  .الضمان لأنه خالف شروط البناء 
  

  ) الاضطرار لايبطل حق غيره: ( قاعدة -٦
إذا تـم    إذا هدم رجال الإطفاء داراً قطعاً للحريق ومنعاً من التهامه بيوت الآخرين ، ف              -أ  

  .ذلك بإذن من الحاكم فهو لايستوجب الضمان لأنه دفع للضرورة 

  )٢. (أما إذا كان بغير إذن الحاكم فإنه مضمون تطبيقاً للقاعدة المذكورة 

لحياته  هجم جمل صائل على شخص وأصبحت حياته مهددة فله إتلاف الجمل تخليصاً           لو    -ب 

  )٣. ( الجمل لصاحبهمن يد الهلاك، إلا أنه يجب عليه أن يدفع قيمة

كان رجل يسير بجوار منزل فهجم عليه كلب حراسة فاضطر لقتله دفاعاً عن نفسه                -ج 

مع أنه أصيب في يده ، فعلى صاحب الكلب أرش الجرح لإطلاقه الكلب ، وعلى قاتل         

  .الكلب قيمة الكلب ، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير 
  

  ) :سلام ليس عذراًالجهل بالأحكام في دار الإ: ( قاعدة -٧
من أكل طعاماً أو استهلك مالاً وهو يظن أنه له فظهر أنه لغيره ضـمنه ، ووجـب عليـه                      -أ 

  .تعويضه ، لأن جهله به لايعتبر عذراً 

ولو كان الجهل في هذا عذراً لتذرع المفسدون به فيما يلحقـون بـالآخرين مـن أضـرار                  

  )٤. (بالأنفس والأموال 

عة فأخذها وباعها ، ثم ظهر صاحب الساعة ، فعلى الرجل ردها            وجد رجل في مسجد سا      -ب 

  أو رد مثلها لأن جهله بأحكام اللقطة في الإسلام لايعتبر عذراً لأنه يعيش في ديار الإسلام 
  

  

  )]١٨٠ - ١٧٩( ص-فوزي فيض االله .  د-نظرية الضمان ) [١(

  )]١٦٩ - ١٦٨( ص-فوزي فيض االله .  د-نظرية الضمان ) [٢(

  )] ٣٣: المادة (- الجزء الأول -درر الحكام ) [٣(

  ] ٢٠٨ ص-محمد فوزي فيض االله .  د-نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام ) [٤(
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  ) :الضرورة تقدر بقدرها: ( قاعدة -٨
لو حفر حفرةً في طريق المسلمين العام ، أو في مكان عامٍ لهم ، كالسوق والمنتـدى               

 بناء ، أو شق ترعةً ، أو نصب خيمةً ، فعطـب بهـا               والمحتطب والمقبرة ، أو أنشأ    
رجل ، أو تلف إنسان ، فديته على عاقلة الحافر ، وإن تلف بها حيوان ، فضمانه في ماله،                   

  . خلاف في ذلك لأن ذلك تعدٍ وتجاوز ، وهو محظور في الشرع صيانة لحق العامة لا

 فيها آدمي أو غيره ضـمن  لو حفر بئراً في طريق المسلمين فتلف:  وقال المالكية   -

  الحافر لتسببه في تلفه ، أذن السلطان أو لم يأذن ويمنع من ذلك البناء 

لو حفر بطريق ضيق يضر المارة فهو مـضمون وإن أذن فيـه             :  وقال الشافعية    -

الإمام، إذ ليس له الإذن فيما يضر ، ولو حفر في طريقٍ لا يضر المارة وأذن فيه                 

يأذن حفر لمصلحة نفسه أو لمصلحة المسلمين ، وإن لم          الإمام فلا ضمان، سواء     

 الأظهر لجوازه   فإن حفر لمصلحته فقط فالضمان فيه ، أو لمصلحة عامةٍ فلا ضمان في            

  .فيه الضمان ، لأن الجواز مشروط بسلامة العاقبة : ومقابل الأظهر 

مان مـن   فإن كان الطريق ضيقاً ، فعليه ض      : وفصل الحنابلة ناظرين إلى الطريق        -

هلك به، لأنه متعدٍ ، سواء أذن الإمام أو لم يأذن ، فإنه ليس للإمـام الإذن فيمـا                   

وإن كـان   . يضر بالمسلمين ، ولو فعل ذلك الإمام ، يضمن ما تلف به  لتعديـه                

  )١. (الطريق واسعاً ، فحفر في مكان يضر بالمسلمين ، فعليه الضمان كذلك 

  

  ) :يتعدالمباشر ضامن وإن لم : ( قاعدة -٩
  . لو دخل شخص حانوت بقالٍ فزلقت رجله فسقط على زق عسلٍ فشقه يضمن -أ 

 كذلك لو تطايرت شرارة من دكان حدادٍ وهو يطرق الحديد فحرقت لباس إنسان لزمه               -ب  

  .ضمانها 

 كذا لو تطايرت قطعة حطبٍ والحطاب يكسر الحطب فكسرت زجاج نافذة دار الجـار               -ج  

  .يكون الحطاب ضامناً 

 كذا لو استأجر شخص إنساناً لأن يهدم له حائطاً فوقع من الحـائط حجـر فأصـاب                  -د  

  .شخصاً فتجب الديةُ على العامل 

 كذلك لو أطلق شخص عياراً نارياً فأتلف مالاً لآخر فيلزمه الضمان ، لأنه لما كـان                 -هـ

  )٢. (مباشراً لايشترط التعدي للزوم الضمان 

  
  )] .ورةضر(الموسوعة الفقهية ) [١(
  )] ٩٢المادة  (- الجزء الأول -درر الحكام ) [٢(
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ذي اليد في استعمال الدابة ، فحيث استعملها في حدود حقه ، في               والتعدي بمجاوزة -و 

ملكه ، أو المحل المعد للدواب أو أدخلها ملك غيره بإذنه ، فأتلفت نفساً أو مـالاً، لا                  

 لو كان ذلك بغير إذن المالك أو أوقفها         ضمان عليه إذ لا ضمان مع الإذن ، بخلاف ما         

في محلٍ لم يعد لوقوف الحيوانات ، أو في طريق المسلمين ، فإنه يكون ضامناً لمـا                 

  .تتلفه حينئذ إذ كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد منه 

كائنـة   إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه ، لا يضمن جنايتها ، حيث إنها تعد كال                 -ز  

في ملكه ، وإن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على               

  .كل حالٍ 

 إذا ربط شخصان دابتهما في محلٍ لهما حق الربط فيه ، فأتلفـت إحـدى الـدابتين                  -ح  

  )١. (الأخرى ، لا يلزم الضمان 

  

  ) :المتسبب لا يكون ضامناً ما لم يكن متعمداً: ( قاعدة -١٠
يقصد إذا جفلت الدابة من الشخص من دون أن         : يعني  : و جفلت دابة أحدٍ من آخر        ل -أ  

  . إجفالها إجفالها ففرت وضاعت ، فلا ضمان وكذلك لو اقترب منها من دون أن يقصد

  . أما إذا أجفلها الشخص قصداً وفرت الدابة بسببه وضاعت كان ضامناً -ب

خافت وجفلت دابةٌ مارةٌ في الطريق فألقت        لو قفز أحد من على حائطٍ على الطريق ف         -ج  

  .ما عليها من الحمل فلا يلزم ضمان 

 وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي أطلقها الصياد بقصد الصيد وتلفـت أو                -د  

  .انكسر عضو منها لا يلزم الضمان 

ت أو تعيبـت     أما لو أطلق أحد بندقيته بقصد أن يخيف دابة الآخر فجفلت الدابة وتلف             -هـ

  )٢. (رجلها أثناء فرارها كان ضامناً 

 لو ذُعر حيوان شخصٍ من آخر وفر فلا ضمان على الشخص الذي فر منه الحيـوان          -و  

كذلك لو أحرق شخص أعشاباً جافةً في أرضه فسرت النار إلـى            . ما لم يكن متعمداً     

ن إحراق الأعـشاب    شيءٍ لأحدٍ ما فأحرقته فلا ضمان عليه إلا إذا كان متعدياً بأن كا            

  .في يومٍ شديد الريح 
  

  

  

  )] ضمان(الموسوعة الفقهية ) [١(

  ] الإتلاف:  الباب الثاني -الغضب :  الكتاب الثامن -) ٩٢٣المادة  (- الجزء الثاني -درر الحكام ) [٢(
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 كذا لو حفر شخص بئراً في الطريق العام ولم يكن مأذوناً بذلك من قبل ولـي الأمـر           -ز  

البئر حيوان وتلف فيكون ضامناً بافتنائه على ما ليس له فيه حقٌ وتعديـه              فسقط في   

  .بخلاف ما لو استأذن لحفره فلا ضمان عليه 

أما لو حفر إنسان بئراً في ملكه فليس عليه ضمان ، لأن للإنسان أن يتـصرف فـي                  

  .ملكه كيفما شاء فلا يعد تصرفه فيه مهما كان متعدياً 

له حقُّ الشراب أراضيه حسب العادة فطفت المياه على أراضي          لو أسقى من    :  كذلك   -ح  

أما لو كان الإسقاء على خـلاف       . جيرانه فأحدثت ضرراً فيها فليس من ضمان عليه         

  .العادة فيكون ضامناً 

 لو وضع شخص فرسه مقيداً في إصطبله فجاء شخصان فحل أحدهما قيـد الفـرس                -ط  

  )١. (تح الباب وفتح الآخر باب الإصطبل فالضمان على فا

 انزلقت سيارة في منحدر فأصابت رجلاً ، وكانت كوابح السيارة غير سليمة ، فعليه               -ي  

  .الضمان لتقصيره في ضبط الكوابح 

 خرج رجل ومعه مسدس غير مؤمن فاحتك برجل آخر فانطلقت رصاصة أصابت قدم              -ك  

صل الرمح  رجل ثالث ، فعلى صاحب المسدس الضمان لأنه خرج بسلاح يقاس على ن            

لم يرفعه حتى لايؤذي المسلمين ، وكذلك هذا الرجل لـم يـؤمن المـسدس فعليـه                 

  .الضمان
  

  ) :الأجر والضمان لا يجتمعان: ( قاعدة -١١
استأجر شخص دابةً أو سيارة ، لحمل شيءٍ معينٍ ، فحملها شيئاً آخر أو أثقل منه                  

متها ، ولا أجر عليه،     بخلاف جنسه ، كأن حمل مكان القطن حديداً فتلفت ، ضمن قي           

  .لأنها هلكت  بغير المأذون فيه 

وكذا لو استأجرها ، ليركبها إلى مكان معينٍ ، فذهب بها إلى مكان آخـر فهلكـت،                   

  )٢. (ضمن قيمتها ، ولا أجر عليه ، لأن الأجر والضمان لا يجتمعان 

  

  

  
  )] .٩٣المادة  (- المقدمة -درر الحكام ) (١(

  )] ضمان (- الموسوعة الفقهية) [٢(
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  ) :العادة محكَّمة: ( قاعدة -١٢
 سفينةٌ كريت لقومٍ فغرقت يضمن ربها إن دلس أو جهل سياسة البحـر ، وللقـوم إن                  -أ  

انكسرت أن يأخذوا من ألواحها وأعوادها مايركبونه وينجون به أنفسهم من الموت ،             

قاء بعض المـال ،  ولا يجد ربها منعهم من ذلك، وقد لزمه وإن خافوا غرقاً خففوا بإل        

ومن ألقى ماله بلا مشورتهم فمتبرع به وغرمه وحده إن كان لغيره سواء كان فـي                

يده بأمانةٍ أو نحوها أم لم يكن ، وإن شاورهم في إلقاء ماله أو مال غيره فأشـاروا                  

ولا سـيما فـي هـذه       ) والعادة محكمة (إليه بالإلقاء ضمنوا معه كما جرت به العادة         

  )١. ( يشر إليه صاحب المال ضمنوا له ولا يضمن ماله معهم الضرورة ، وإن لم

الإيجـار   رجل سيارة من شركة تأجير سيارات لمدة ساعتين ولـم يـذكر قيمـة        استأجر    -ب 

  .وعندما ردها غالت الشركة في الأجرة ، فليس لها إلا أجر المثل لأن العادة محكمة

مـستأجر ، وهـو ضـعف       شب حريق في دار مستأجرة لسبب خارج عـن إرادة ال            -ج 

الأسلاك الكهربائية ، وهي مخفية عن المستأجر ، فأطفأ الحريق بالطفايات اليدوية            

الموجودة وتلوث الجدار مما استدعى إعادة الطلاء ، فلا شيء عليـه لأن العـادة               

  .محكمة وهي إطفاء الحريق  

  

  ) :الأصل براءة الذمة: ( قاعدة -١٣
آخر فوقعا معاً ، فدم الأول هدر لأنه مات من فعلـه ،             إذا سقط رجل في بئر فتعلق ب        -أ 

وعلى عاقلته دية الثاني إن مات لأنه قتله بجذبته ، فإن تعلق الثاني بثالث فمـاتوا                

  .جميعاً ، فلا شيء على الثالث وعلى عاقلة الثاني ديته لأنه جذبه وباشره بالجذب

ر وقوع بعضهم على    فإن كان موتهم بغي   : وإن وقع بعضهم على بعض فماتوا نظر        

بعض ، مثل أن يكون البئر عميقاً يموت الواقع فيه بنفس الوقوع ، أو كان فيه ماء                 

يغرق الواقع فيقتله فليس على بعضهم ضمان بعض لعدم تأثير فعل بعـضهم فـي               

هلاك بعض ، وإن شككنا في ذلك لم يضمن بعضهم بعضاً لأن الأصل براءة الذمـة                

  )٢. (فلا نشغلها بالشك 

لو طرح قمامة أو قشر بطيخ أو نحوه أو متاعاً في ملكه لم يضمن ما تلف بـشيء                    -ب 

  . منها لاطراد العرف بالمسامحة بذلك مع الحاجة إليه 

  
ضمان الأجيـر   :  باب   -الإجارات  :  الكتاب الثاني عشر     - محمد يوسف أطفيش     -شرح النيل وشفاء العليل     ) [١(

  ] والمكتري

  ] . كتاب الديات- الجزء الثامن - ابن قدامة -المغني ) [٢(
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ويضمن برش الماء في الطريق لمصلحته ما تلف به ، لا برشه لمصلحة المسلمين              

كدفع الغبار عن المارة ، وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة إن لـم يجـاوز العـادة      

  )١. (والأصل براءة الذمة 

 يسعه ثـم تعطـل   ركب شخص في مصعد كهربائي وفيه سبعة أشخاص فوجد مكاناً          -ج 

المصعد واختنق أحد الركاب فمات فلا شيء على الراكب الأخير لأنه لم يكن يعلم أن               

  ) .والأصل براءة الذمة(المصعد سيقف ووجد له مكاناً يسعه 

  

  ) :لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح: ( قاعدة -١٤
ت الكأس أثنـاء    لو دخل إنسان دار شخص فوجد على المائدة كأساً فشرب منها ووقع             

شربه وانكسرت فلا يضمن ، لأنه بدلالة الحال مأذون بالشرب منها ، بخلاف ما لـو                

نهاه صاحب البيت عن الشرب منها وانكسرت فإنه يضمن ، لأن التصريح أبطل حكم              

  )٢. (الإذن المستند على دلالة الحال 

  

  ) :الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل: ( قاعدة -١٥
خص آخر بأن يأخذ مال إنسان أو يلقيه في البحر أو يحـرق لبـاس أحـد                 لو أمر ش    -أ 

الناس ، أو يذبح شاة لآخر فأخذ المال ، أو ألقاه أو مـزق الثيـاب أو ذبـح الـشاة                 

  .فالضمان على الفاعل دون الآمر 

وعليه فليس لإنسان حق الادعاء على آخر بأنه أمر شخصاً بـإتلاف مالـه فعليـه                

  )٣ . (ضمانه مالم يكن مجبراً
  

 احتاج رجل إلى آلة حلاقة فطلب من صديقه أن يحضر آلة من البقالة المجاورة لـه                 -ب  

البقالة بأن  على أن يدفع ثمنها لاحقاً فذهب الصديق وأحضر الآلة ولم يخبر صاحب             

طالبها هو فلان وهو الذي سيدفع ثمنها ورفض الطالب أن يدفع الثمن فعلى من أحـضر                

  . بذلك ه أحضرها دون أن يبلغ المالكالآلة ضمان ثمنها لأن
  

  

  ]  الباب الرابع- كتاب الديات - الجزء الرابع -الشيخ زكريا الأنصاري–أسنى المطالب شرح روض الطالب ) [١(

  )] ١٣( المادة - الجزء الأول -درر الحكام ) [٢(

  )]٩٥( المادة - الجزء الأول -درر الحكام ) [٣(
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 الفصل السابع

 א����bא��	_�
  

حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل وكل المكاسب غير الشرعية مثل الربا، وبيـع العينـة،                

 .وغيرها... ، والرشوة)الميسر(وبيع المحرمات أو وسائلها، وكسب المال بالمقامرة 

 : الربا - ١
  

 :تعريف الربا لغة : أولاً 
البقـرة  [} ويربي الصدقات {: منه قوله تعالى  و) ١(النمو والزيادة والعلو والارتفاع     : هو في اللغة  

٢٧٦[.   

  ..وبين لنا القرآن الكريم أن مشتقات هذه المادة تشمل على معنى النمو والزيادة والعلو

  أي أكثر في المال والعدد ] ٩٢النحل [} أن تكون أمة هي أربى من أمةٍ{: قال تعالى

  . أي طائفاً فوق سطحه]١٧الرعد [} فاحتمل السيلُ زبداً رابياً{: وقال تعالى 

مـن تـصدق   : " وكذلك السنة النبوية ورد فيها صيغة الربا بهذا المعنى كما في قوله 

بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى االله إلا الطيب فإن االله يتقبلها بيمينه ثم يربيهـا    

 . حين فطامهالمهر: والفلو) ٢.. " (لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوه حتى تكون مثل الجبل

  

 :التعريف الاصطلاحي: ثانياً 
 )٣(الفضل الخالي عن العوض بمعيار شرعي مشروطاً لأحد المتعاقدين :  عرفه الحنفية بأنه -

عقد واقع على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيـار           :  وعرفه الشافعية على أنه      -

 ).٤ (الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما

 ).٥(تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء :  وعرفه الحنابلة بأنه -

  
  ). ربا(لابن منظور " لسان العرب)  "١(

  .وغيرهما من حديث أبي هريرة) ١٠١٤(، ومسلم )١٤١٠(رواه البخاري )  ٢(

" الاختيار لتعليل المختـار   "،  )ين مع حاشية ابن عابد    ١٧٩-٥/١٧٨(للحصكفي  " الدر المختار شرح تنوير الأبصار    "  )٣(

  ).٢/٣٠(لابن مودود 

  ).٥/١٤(للحجار " فتح العلاّم "، )٣/١٩(للمليباري " حاشية إعانة الطالبين)  "٤(

 ).٣/٢٥١(للبهوتي " كشاف القناع). "٢/٣٥٦" (شرح الزركشي على مختصر الخرقي)  "٥(
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 :أدلة تحريمه: ثالثاً 

فجاء عرض القرآن الكريم للربا المحـرم فـي        لكريم  لقد تدرج تحريم الربا في القرآن ا      

  :أربعة مواضع 

  .٣٩آية :  سورة الروم-١

ومآ أتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند االله وما آتيتم من زكاة                {

  } تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون
طية فلا يتعامـل    أي من أراد مضاعفة أجره وثوابه عند االله عن طريق القرض والأع           

 لأن االله عز وجل لا يثيب عليه بل يثيب على ما أعطـي              - الربا -بالزيادة المشروطة 

 .لوجه االله، وما كان فيه تيسير على المؤمنين لا التعسير عليهم
  

 .١٦١ -١٦٥:  سورة النساء-٢

فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سـبيل االله              {

أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال النـاس بالباطـل وأعتـدنا             و. كثيرا  

  } للكافرين منهم عذاباً أليما
فتبين لنا هذه الآيات أن سبب نزول السخط والعذاب على بني إسـرائيل إنمـا كـان                 

بسبب خروجهم على شريعة التوراة وانتهاكهم لحرمات االله وتعاملهم بالربا وأكلهم له            

  .إلا ما ورد في شرعنا ما ينفيه) ١( لنا وشرع من قبلنا شرع
 

يا معشر من آمن باالله رباً وبمحمد رسـولاً وبـالقرآن           : وكأن لسان حال الآية يقول    

 .دستوراً هذا ما آل إليه حال اليهود بسبب الربا فإذا تعاملتم به كان حالكم كحالهم
  

 ١٣٥:  سورة آل عمران-٣
  .} عافاً مضاعفةً واتقوا االله لعلكم تفلحونيا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أض{

اتخذ القرآن من هذه الآية بداية مرحلة جديدة من مراحل التحـريم فبعـد أن كـره                 

وبغَّض الربا في النفوس جعل بداية تحريمه تقوم على نبذ نـوع منـه وهـو ربـا                  

  .الأضعاف المضاعفة

  

  
 ).٨٤٩ -٢/٨٣٨(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته "انظر ) ١(
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ثم أتى القسم الأخير الذي صرح فيه القرآن الكريم بتحريم الربا بكافة أشكاله وأنواعـه                 -٤

: ٢٨٠ -٢٧٥: ومسمياته في المرحلة الرابعة الأخيرة بقوله عز وجل في سورة البقرة          

الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بـأنهم               {

لبيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى              قالوا إنما ا  

يمحـقُ االله   . فله ماسلف وأمره إلى االله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون              

إن الذين أمنوا وعملـوا الـصالحات       . الربا ويربي الصدقات واالله لايحب كل كفار أثيم         

يا . ة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفُ عليهم ولا هم يحزنون            وأقاموا الصلاة وآتوا الزكا   

فإن لم تفعلوا فـأذنوا     . أيها الذين أمنوا اتقوا االله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين           

وإن كان  . بحربٍ من االله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتَظلمون ولا تُظلمون             

  .}وا خير لكم إن كنتم تعلمونذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ وأن تصدق
  

أما من السنة فقد وردت نصوص كثيرة تحرم الربا وتبين أحكامه حتى لا يقع فيه الناس من                 

 :حيث لا يدرون ومنها 

 وكاتبـه    آكل الربا وموكلـه    لعن رسول االله    : عن جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال         -١

 ).١(هم سواء : وشاهديه وقال

الذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمـر بـالتمر،           الذهب ب "وعنه    -٢

والملح بالملح، مثلاً يمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف              

  .شئتم إذا كان يداً بيد 

  " .فمن زاد أو ازداد فقد أربى : "وفي حديث أبي داود   -٣

ولا بأس ببيع البر    . لفضة أكثرها يداً بيد وأما نسيئة فلا      ولا بأس ببيع الذهب بالفضة وا     

 ).٢(بالشعير والشعير أكثرها، يداً بيد أما نسيئة فلا 
  

فيطلق على هذه الأموال الستة الواردة في الحديث أموالاً ربوية وقد قسمها الأحنـاف إلـى                

 :قسمين بحسب علة كل واحدة منها وبنوا عليها شروطاً

 .أي علة ربويتها الوزن وهي الذهب والفضة: نة الأموال الموزو-١

 .أي الأموال التي علتها الربوية الكيل وهي التمر والشعير والبر والملح:  الأموال المكيلة-٢

فمن باع مالاً ربوياً بجنسه ذهباً بذهب فلا بد فيه من تساوي المقدارين، والتقـابض فـي                 

 . صفة واحدةالمجلس ولا عبرة بالجيد والرديء إذ يعتبران من

  
 ).١٥٨٧(مسلم ) ١(

 ).٣٣٤٩ برقم ٢٤٨/ ٣(أبو داود ) ٢(
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أما إذا اختلفت الأجناس واتحدت في العلة الربوية كبيع الذهب بالفضة فلا بد في بيعهما من                

  .التقابض في المجلس دون التساوي في المقدار

ط فيهما لا التقابض    أما في حال اختلاف الأجناس والعلة الربوية كبيع الذهب والبر فلا يشتر           

 .ولا التساوي

فكـل  . وجعلوا هذه الأحكام تنطبق على سائر الأموال التي تشارك هذه الأصناف في العلـة             

 :مكيل أو موزون لا يجوز بيعه ببعضه إلا بالشروط التالية
 . التقابض قبل الافتراق-١

 . التماثل عند اتحاد الجنس-٢

 .يار الشرط أن يكون العقد باتاً وألا يكون فيه خ-٣

 . التنجيز في العقد وألا يكون فيه أجل-٤
  

 ):١(أنواعه : رابعاً
 : ربا الفضل -١

وهو الزيادة في مقدار أحد البدلين المتماثلين، وغالباً ما ينشأ هذا النوع مـن مبادلـة                

والطريقة المشروعة هـي    . متجانسين مبادلة فورية مع زيادة أحد البدلين على الآخر        

  .نقود وشراء الجيد بها حسب الثمن المتفق عليهبيع الرديء بال
  

 : ربا النسيئة -٢
زدنـي  : (وهو الزيادة في الدين نظير التأجيل، فكان الدائن في الجاهلية يقول للمـدين            

وينشأ هذا النوع من    ). أتقضي أو تربي  : (أي أخِّر الأجل لقاء الزيادة، أو يقول      ) أنظِرك

وقد . مع النساء أي التأجيل   ) ذهب بفضة (ربين  أو متقا ) ذهب بذهب (مبادلة متجانسين   

 .يجتمعان فيكون في البيع فضل ونساء كما في الذهب بذهب متفاضلاً ونساء
  

 : ربا القرض -٣
وهو النفع الذي يشترطه المقرض على المقترض، بزيادة المبلغ المسترد، أو بمنفعـة             

والربـا فـي    . و ربـا  والقاعدة في ذلك أن كل قرض جر نفعاً للمقرض فه         . مع المبلغ   

الأنواع الثلاثة محرم شرعاً ، وقد ثبت تحريمها بالقرآن والسنة وإجماع الفقهاء، وهو             

قائم على الظلم لأن المتعامل بالربا لا يتحمل المخاطرة إذ ينفرد بها المقترض ومع ذلك               

  .يحصل المقرض على زيادة عن أصل ماله

  
 .، الموسوعة الفقهية دلة البركة٧٤صري ص لرفيق الم" الجامع في أصول الربا"انظر ) ١(
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والربا مدمر لاقتصاد الأمة، لأن فيه تعطيلاً لطاقات الاستثمار المنتج ، وزيادة في أعبـاء               

الآخرين دون المبادلة المتكافئة في السلع والمنافع، وهو يخـرج النقـود عـن دورهـا                

ة بذاتها، والفوائد البنكية هي     الاقتصادي في أنها وسيلة للتبادل ومعيار للقيم فيجعلها سلع        

من ربا القرض، وربا النسيئة، وهي محرمة، والبديل الإسلامي عنها هو المـشاركة فـي           

الربح الناتج عن استثمار الأموال مع تحمل المخاطرة، وهو مـا قامـت لأجلـه البنـوك                 

  .الإسلامية
  

 ):١(الفروق الأساسية بين الربا والبيع 
:  كما أورد القرآن الكريم عنهم       - بين الربا والبيع، وقالوا      لقد سوى العرب في جاهليتهم    

الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلـك بـأنهم                {

  ] ٢٧٥البقرة [} قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا

  

   :-وباالله التوفيق-با نقول ولكي تستبين شبهة العرب في التسوية بين البيع والر

وأحل االله  {: لقد رد االله عليهم بآية واحدة أوضح فيها أن البيع حلال وأن الربا حرام فقال              

وهذه الآية من الوضوح بدرجة تجعـل المـرء لا يملـك معهـا إلا أن                } البيع وحرم الربا  

  :وسنوضح أهم الفروق الأساسية بينهما فيما يلي . يستسلم لأمر ربه

 التاجر الذي يقوم ببيع السلعة يؤدي مجهوداً جسمياً وفكرياً يحصل في مقابله على   إن) ١(

هذا الربح فهو يشتري السلعة إما من السوق المحلية أو يستوردها من أماكن أخرى              

ويقوم بشحنها وتخزينها والإعلان عنها وترويجها وهذه أعمال يستفيد منها الكثيـر            

ع ويستفيد الناقل ويستفيد الوسيط ويـستفيد صـاحب   يستفيد البائ . من أفراد المجتمع  

أمـا  . وسيط نافع بين المنتج والمـستهلك     المخزن الذي تخزن فيه البضاعة فهو       

الشخص الذي يقرض النقود بفائدة فلا يقوم بشيء من هذا المجهود ولا ينتفع             

المجتمع من هذه العملية، اللهم إلا فائدة شخصية قاصرة على المقرض قامـت             

 . الإضرار بالآخرينعلى

  

  
 
 .لعمر عبداالله كامل ، تحت الطبع " نظرة إسلامية لأهم القضايا الاقتصادية المعاصرة"انظر ) ١(
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إن التاجر يخضع للربح والخسارة لأن السلعة لا تكون دائماً مربحـة، فقـد يخـسر                ) ٢(

. التاجر فيها وقد يربح، ومع هذا كله تجشم للمـصاعب فهـو متعـرض للأخطـار               

 أما المرابي فحصوله على الفوائد يكون دون عمـل          ٠)١) (الغُرم بالغنم (أن  : لأصلوا

أو تعرض للخسارة لأن موضوع تجارته نقد لا يغل بنفسه ولا يجري عليـه الغـلاء                

 .والرخص، لأنه ميزان تقدير قيم الأشياء

  

 أموالـه   إن الربا يؤدي إلى خلق طبقة من المستثمرين المتعطلين، لأن المرابي ينمي           ) ٣(

بدون أن يسهم في أي عمل أو مخاطرة وإنما هو يمتص دماء الكادحين فهو يربيـه                

على الخمول والكسل، لأن الإنسان إذا رأى أنه إذا أودع مالـه فـي مـصرف مـن                  

المصارف أو أقرضه لشخص من الأشخاص ستأتيه فائدة مضمونة، ترك العمل فـلا             

لشاقة فيستولي عليه الكسل ويـصبح      يكاد يحتمل مشقة الكسب والتجارة والصناعة ا      

عضواً مشلولاً في المجتمع الذي يعيش فيه وكلما كثر المرابون كثرت هذه الأعضاء             

 .الفاسدة

  

إن البيع يتم بين ثمن ومثمن فكان من المعقول أن يجري فيه الكسب فإن مـن بـاع                  ) ٤(

ا حصل التراضـي    سيارة تساوي ألفاً بألفين فقد جعل ذات السيارة مقابلة بالألفين فلم          

على هذا التقابل صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهما فلم يكن أخـذه                

من صاحبه شيئاً بغير عوض، أما إذا باع الألف بالألفين فقد أخذ الألف الزائدة مـن                

غير عوض ولا يمكن جعل الأجل والإمهال عوضاً ، لأنه ليس مالاً حتى يكـون فـي                 

  .مقابلة المال

  

فالإسلام بسمو تشريعاته لا يجعل الأجل بمجرده ثمناً ، لأنه أمر إنساني والزمن ليس              

) الربـا (وقيل الفرق بينهما أن إحدى الألفين ضائعة في الثاني          . سلعة يباع ويشترى  

 .منجبرة بمساس الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجها) البيع(حتماً وفي الأول 
  

  

  

  

 .٣٠٥دوي ص للن" القواعد الفقهية) "١(
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 :العلاقة بين الفوائد والربا 
يدعي البعض أن الفوائد هي عوائد استثمار ناتجة عـن المـضاربة فيأخـذ البنـك دور                 

  :في القانون المصري تقول ) ٧٢٦(المضارب والمودع دور رب المال مع أن المادة رقم 

لمودع عنده مأذونـاً    إذا كانت الوديعة من نقود أو شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان ا            (

  ) .له في استعماله اعتبر العقد قرضاً 

  

صـور مختلفـة    : وجاء في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني المصري تحت عبارة            

ومن ذلك إيداع نقود في مـصرف ، فالعميـل الـذي أودع النقـود هـو                 : (لعقد القرض   

  ) .المقرض، والمصرف هو المقترض

  

الأصـل فـي    : (نتاج قرض جر نفعاً ، والقاعدة الفقهية تقول         فعلى هذا تكون الفائدة هي      

  ) .الأموال الربوية التحريم
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 الزيادة في الثمن لأجل التقسيط

  ! .الثمن في بيع التقسيط يزيد على الثمن في البيع الحال 

 :وقد وردت عند الفقهاء عبارات في جواز زيادة الثمن في بيع النسيئة

 )١" (المؤجل أنقص في المالية من الحال " : من الفقه الحنفي ) ١(

خير من الدين، والمعجل أكثـر      ) الحاضر(لا مساواة بين النقد والنسيئة، لأن العين         " 

 )٢" (قيمة من المؤجل 

الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلـى            ": من الفقه الشافعي    ) ٢(

  )٣. (الأجل البعيد 

 )٤" . ( من الثمنالأجل يأخذ جزءاً"

 )٥" . (جعل للزمان مقدار من الثمن": من الفقه المالكي ) ٣ (

 )٦" . (الأجل يأخذ قسطاً من الثمن" : من الفقه الحنبلي )  ٤ (
  

  :وقد صدر عن مجلس المجمع الفقهي قراران بشأن البيع بالتقسيط وفيما يلي نصهما 

  

  )٢/٦ (٥١: قرار رقم 

  بشأن

  البيع بالتقسيط

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية             إن  

  م ، ١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠ - ١٤هـ الموافق ١٤١٠ شعبان ٢٣ - ١٧السعودية من 

  

  

  

  
 ..١٢٥ و٧٨/١٣ المبسوط -١

  .١٨٧/٥ بدائع الصنائع -٢

 ).٣/٦٢(الأم  " -٣

  ).١٣/٦( المجموع النووي -٤

  )٣/١١٩٠(مجتهد  بداية ال-٥

 ) .٢٩/٤٩٩( فتاوى ابن تيمية -٦
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بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه            

  للمناقشات التي دارت حوله ،

  :قرر ما يلي 

تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً                 :أولاً 

لأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جـزم العاقـدان بالنقـد أو                وثمنه با 

فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لـم يحـصل الاتفـاق               . التأجيل  

  .الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً 

تقسيط ، مفصولة   لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد ال             : ثانياً  

عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم               

  .ربطاها بالفائدة السائدة 

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامـه أي               : ثالثاً  

  .م زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محر

يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لايجوز                : رابعاً  

  .شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء 

يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عنـد تـأخر               : خامساً  

  .ي بهذا الشرط عند التعاقد المدين عن أداء بعضها ، مادام المدين قد رض

يـشترط  لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن               : سادساً  

   المؤجلةعلى المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط

  

  )٢/٧ (٦٤: قرار رقم 

  بشأن

  البيع بالتقسيط

ي دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية        إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد ف      

  م ، ١٩٩٢) مايو( أيار ١٤ - ٩هـ الموافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢ - ٧السعودية من 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستكمالاً            

  بشأنه ، ) ٢/٦ (٥١للقرار 

  ت حوله ،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دار

  

  



  ٣٧٨ 
  

  

  :قرر ما يلي 

  . البيع بالتقسيط جائز شرعاً ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل   :أولاً 
  

من أنواع التوثيـق    )  سندات السحب  - السندات لأمر    -الشيكات  (الأوراق التجارية     :ثانياً 

  .المشروع للدين بالكتابة 
  

ز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربـا النـسيئة          الأوراق التجارية غير جائ   ) خصم(إن حسم     : ثالثاً 

  .المحرم 
  

الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الـدائن أو المـدين                : رابعاً  

جائزة شرعاً ، لاتدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفـاق              ) ضع وتعجل (

ذا دخل بينهما طرف ثالث     مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإ          

  .لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية 
  

يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفـاء أي              : خامساً  

  .قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً 
  

لاسه أو مماطلته ، فيجوز في جميع هـذه         إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إف       : سادساً  

  .الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي 
  

ألا يكون للمدين مـال زائـد عـن حوائجـه           : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار      : سابعاً  

  .الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً 
  

عدة الفقهيـة   ولقد أباح الفقهاء التقسيط للضرورة ووضعوا لها شروطاً تحدد قدرها ، فالقا           

وديننا مبني على التيسير ، فلا بد مـن التيـسير           ) ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها    : (تقول  

فطالمـا أن   ) المشقة تجلب التيسير  : (لاسيما على الفقراء ، والقاعدة الفقهية الأخرى تقول         

  .يط البيع لا يدخله شبهة الربا أو الغرر أو الجهالة فاتفق الفقهاء على إباحة بيع التقس



  ٣٧٩ 
  

 )١( بيع العينة - ٢

  

 أذنـاب البقـر،   إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم: " عن ابن عمر رضي االله عنهما قال قال رسول االله 

 ).٢" (ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط االله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم 

العينة لأن الغرض منه تحصيل مـال       السلف والتأجيل، وسمي هذا البيع ب     : ومعنى العينة في اللغة     

 ).٣(أنه سمي كذلك لأن العين تسترجع بأجل مع الزيادة، ويرى بعض الفقهاء 

وهو بيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم قيامه بشرائها من المشتري نفسه بثمن حاضر أقل فتعـود                 

ذا النـوع مـن   ه. السلعة إلى مالكها الأول ويستقر الدين في ذمة المشتري مع الزيادة لقاء الأجل       

البيوع حرام، لأنه حيلة إلى الربا مع ظهوره في صورة البيع لأن نتيجته أخذ مال حاضر بمقابلـة                  

أرى مائة بخمـسين بينهمـا      : مال مؤجل أزيد منه ولذلك يقول عنه ابن عباس رضي االله عنهما           

قتـراض  حريرة ، أي قطعة من الحرير جعلها الطرفان موضوعاً للبيع الظاهر، مـع قـصدهما الا               

 .بفائدة تحت ستار هذه المعاملة الصورية

أي منع الوسائل المؤدية للمحرمات، لأنه      ) سد الذرائع (ويستند تحريم بيع العينة أيضاً إلى قاعدة        

 .وسيلة إلى المراباة

وإبطال هذا البيع هو مقتضى القاعدة الشرعية العامة بأن العبرة فى العقود للمقاصد والمعـاني لا                

 .مبانيللألفاظ وال
 )٤) (هذا البيع في قلبي كأمثال الجبل، اخترعه أكلة الربا: (قال محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة

والحكمة التشريعية في تحريمه هي نفس المعنى الموجود في الربا من انتفاء المخاطرة وتحصيل              

ه الإنسان، لأنه استرجع    المال بدون جهد أو نفع حقيقي للاقتصاد، ولذا قالوا إنه ربح ما لم يضمن             

  .العين دون مخاطرة بثمنها

ولا يتحقق بيع العينة لو وقع البيع الثاني على ثمن حالّ للأول أو بأكثر من ثمن الآجل، وكذلك لو                   

تغيرت السلعة بمرور الزمن وتغيرت الأسعار، أو طرأ على السلعة نقص، لأنه لـيس فـي هـذه                  

 .الحالات ذريعة إلى الربا

يم بيع العينة جاء بنص نبوي صريح ، فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما تقول                وبما أن تحر  

  .القاعدة الفقهية 

  
  ).٣٤٣٧ -٥/٣٤٥٤(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته"انظر الموسوعة الفقهية، ) ١(

 ).٣/٢٧٤(أخرجه أبو داود ) ٢(

  .لابن منظور " لسان العرب) "٣(

 ).٥/٢٨٨" (حاشية ابن عابدين )  "٤(



  ٣٨٠ 
  

 )١( بيع المحرمات أو وسائلها - ٣

  

  ] ٣المائدة [} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به{: قال االله تعالى

إن االله حرم بيع الخمـر والميتـة    : ( وعن جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال قال رسول االله

ت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بهـا          يا رسول االله، أرأي   : والخنزير والأصنام فقيل  

  ). ٢! (لا، هو حرام : الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال 

 عن ثمن الكلب، ومهر  نهى رسول االله: " وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي االله عنه قال 

  .. والمراد بالكلب ما كان لغير الحراسة أو الصيد ) ٣(البغي، وحلوان الكاهن 

 .لهذه النصوص الشرعية أورد الفقهاء بين شروط صحة البيع أن يكون المبيع متقوماً 

 .فإذا كان للشيء منفعة محرمة فإنه ليس محلاً للتعاقد عليه

لأنه إذا كان حرام الاستعمال فإنه يحرم تمليكه، لما في ذلك من التعاون علـى الإثـم والعـدوان،                   

 .ورومقتضى التحريم هو الاجتناب بشتى الص

 ).٤" (لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه : "  وعن تميم الداري رضي االله عنه قال النبي

وكما يحرم بيع المحرمات، يحرم أيضاً بيع ما هو وسيلة إليها، وذلك كبيع السلاح لمن يعلم أنـه                  

  .ديستخدمه في جريمة، وبيع العنب لمن يصنعه خمراً ، لأن تلك المعاملات ذريعة إلى الفسا

 .والواجب على المسلم إنكار المنكر، وليس له المعونة عليه

ومن هذا القبيل بيع وشراء الأموال المسروقة أو المغصوبة، لأن في ذلك اشتراكاً مع السارق أو                

 .الغاصب في جريمته وإخفاء لمعالمها

فقـد  من اشترى سرقة وهو يعلم أنهـا سـرقة      : "قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي       

 ) " .٥(شرك في عارها 

  .كما تقول القاعدة الفقهية ) والرخص لا تناط بالمعاصي(وهذه البيوع تدخل في نطاق المعاصي 

: وإذا كان المقتضي هو بيع الإنسان لشئ مع وجود المانع، فلا يجوز البيع وفقاً للقاعدة الفقهية                 

و ) ماحرم فعله حرم طلبـه    (خرى تقول   ، والقاعدة الأ  ) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع     (

  ) .إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب الحرام(

  
 .انظر الموسوعة الفقهية) ١(

 ).٢١٦٧(، وابن ماجه )٦٩٩٧(، وأحمد )٣٤٨٦ رقم ٣/٢٧٩(، وأبو داود )١٥٨١(، ومسلم ) ٢١٢١(أخرجه البخاري ) ٢(

  ) ٤/١٢٠(وأحمد ) ٦/٦(، )٣/١٥٠(، والبيهقي )٣٤٤٨(، وأبو داود )٢٥٦٨(أخرجه الدارمي ) ٣(

  ).٣/٤(الدارقطني ) ٤(

 ).٥/٣٣٥(، والبيهقي ) ٢/٤١(أخرجه الحاكم في مستدركه ) ٥(



  ٣٨١ 
  

 )١() الميسر( كسب المال بالمقامرة - ٤

  

يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنـصاب والأزلام رجـس مـن عمـل                { : قال االله تعالى  

والميسر هو القمار، قال ابن عمـر وابـن عبـاس          ] ٩٠المائدة  [} حونالشيطان فاجتنبوه لعلكم تفل   

الميسر هو القمار كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فنهـاهم االله              : رضي االله عنهم    

 ).٢(عن هذه الأخلاق القبيحة 

ك، وهـو   والقمار هو الحصول على المال بوسيلة تعتمد على المصادفة لظهور رقم معين أو نحو ذل              

أمـا  . كل لعب فيـه مراهنـة     : وعرف بأنه   ). ٣(من وجوه الكسب الخبيث ومن أكل المال بالباطل         

 إلا ما استثني فـي      - المال -فهو كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب كائناً ما كان           : الميسر

 .باب السبق

  ] ٢٩النساء [} اطليا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالب{: قال االله تعالى
 )٤(قال ابن كثير في تفسير الأموال المأكولة بالباطل هي المكاسب غير الشرعية، كأنواع الربا والقمار 

والمقامرات كلها حرام، سواء كانت على وجه اللعب والتسلية، أم للحصول علـى المـال، أم فـي                  

 كل متسابق للآخر، بحيث يخسر أو       السباقات التي راهن بها المؤيدون لكل فريق، أو ما يلتزم بدفعه          

 .يربح، إذ يصبح بذلك نوعاً من المقامرة

وكذلك من القمار المحرم اليانصيب الذي تطرح أوراقه للحصول عليها بمال طمعـاً فـي تحـصيل                 

 .المبالغ المخصصة لفئة من المتعاملين بذلك

 لمن يفـوز فـي الـسباق    ولا يدخل في القمار أو الميسر ما يقدمه طرف ثالث من غير المتنافسين           

لأنه في هذه الحالة يكون من قبيل الجوائز التشجيعية، فلـيس فيـه معنـى               .. والمسابقات الثقافية 

المقامرة بأن يخسر أو يربح وإنما هي هبة ممن يرغب في الحث على الموضوع المتنافس عليـه،                 

 .سواء كان من ولي الأمر أو من غيره

الباعة لترويج بضائعهم، إذا كانت تقدم بدون مقابل مستقل من          وكذلك تجوز الهدايا التي تعطى من       

 .المشترين للحصول على الهدية، وهي هبة يرتبط الحصول عليها بالشراء لسلعة معينة

ولأن النصوص واضحة في تحريم الميسر ، وهي نصوص قطعية الثبوت والدلالة ، ولأنها مبنيـة                

  .فلا مجال للاجتهاد فيها مع ورود النص ) الغنم بالغرم(والقاعدة الفقهية تقول على كسب بدون غرم ، 

  
 .انظر الموسوعة الفقهية) ١(

  .٥٩لأبي غدة ص " تجارة عن تراض مبادىء وممارسات) "٢(

  .٣٠٩ -٣٠٨لسعدي أبو حبيب ص " القاموس الفقهي) "٣(

 ) .١/٦٣٧(لابن كثير " تفسير القرآن العظيم ) "٤(



  ٣٨٢ 
  

 )١( الرشوة - ٥

  

 الراشي والمرتـشي والـرائش      لعن رسول االله    : " عمر رضي االله عنهما قال      عن عبداالله بن    

 .والرائش هو الذي يتوسط بين المرتشي والراشي). ٢(" بينهما 

سـواء أعطيـت    ). ٣(تشمل الرشوة كل ما يعطيه الشخص لغيره لإبطال حق أو لإحقاق باطـل              

للموظف ليفضل الراشـي علـى      للحاكم ليقضي لصالح الراشي، أو للشاهد بالباطل، أو أعطيت          

 .غيره أو أعطيت للعاملين في شركة أو متجر لمراعاة العميل على حساب مصالح الشركة
طلب،  والرشوة محرمة، فلا يجوز طلبها، ولا بذلها لمن يطلبها، ولا قبولها من الراشي ولو لم يسبقها               

 .ن عمله هذا معونة على الإثمكما يحرم التوسط بين الراشي والمرتشي للسعي في التوفيق بينهما لأ

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمـوال              {: قال االله تعالى  

وقد سمى االله الرشوة سحتاً أي كسباً خبيثـاً يهلـك           ] ١٨٨البقرة  [} الناس بالإثم وأنتم تعلمون   

   ]٤٢المائدة [} أكالون للسحتِ{صاحبه ، وذم بعض اليهود بأنهم 

هذا !: ابن اللتبية على جمع الزكاة فلما رجع ومعه الزكوات وبعض الهدايا قال          وقد بعث النبي    

هذا لكم وهـذا أهـدي      : ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول       : ( لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي     

 لا نبعث أحداً مـنكم      والذي نفس محمد بيده،   . إلي، ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا          

 ) ".٤(فيأخذ شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 

يستثنى من التحريم حالة الاضطرار، فيما إذا عجز الشخص عن تحصيل حقه شرعاً وليس لديه               

حجة أو مقدرة على تحصيله ولا يمكنه الاستعانة بمن يوصله إليه فيجوز له دفع ما يرد الظلـم                  

ويقع الإثم على الآخذ دون المعطي، وقـد ورد أن عبـداالله بـن              . وصله إلى حقه  عن نفسه أو ي   

مسعود رضي االله عنه اعتقل في الحبشة بدون وجه حق، فرشى بدينارين حتى خلـي سـبيله،                 

 )٥(إن الإثم على القابض لا على الدافع : وقال 

مـاحرم أخــذه   (ل  فالنصوص واضحة في تحريم أخذ الرشوة وإعطائها ، والقاعدة الفقهية تقو          

  ) .ماحرم فعله حرم طلبه(و ) حرم إعطاؤه

  
 .انظر الموسوعة الفقهية) ١(

 ٣/٣٠٠(، وأبـو داود     )٢/١٦٤ ،     ٢/١٩٤(، وأحمد   )١٣٣٧(رقم  ) ٦٢٣/ ٣(، والترمذي   ) ٤/١١٥(أخرجه الحاكم   ) ٢(

 ).١/١٣٨ ٠(، والبيهقي ) ٣٥٨٠رقم 

 .١٤٩لسعدي أبو حبيب ص " القاموس الفقهي ) "٣(

 )٦٢٦٠(أخرجه البخاري )  ٤(

 ).٦/٤١٧٨(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته ) "٥(



  ٣٨٣ 
  

 )١( الغبن - ٦

  

: الغبن عند الفقهاء هو عدم التكافؤ بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة وعـرفَ بأنـه                 

  . إيقاع الإجحاف على آخر في البيع والشراء 

  )٢. (وهو محرم في الإسلام لدفع الضرر عن الناس 

  

الغبن الاستغلالي، وتلقي الركبان، وبيع الحاضـر للبـادي، والـنجش،           : من أمثلة ذلك    و

 .ومخالفة التسعير، والاحتكار

 : الغبن الاستغلالي -أ 
 ) ".٣) (غبن المسترسل ظلم: (غبن المسترسل حرام وفي رواية: ( قال رسول االله 

  

خداع فـي البيـع والـشراء،       النقص، وال : المستسلم للبائع، الغبن في اللغة    : المسترسل  

  .عدم التكافؤ بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة: ومعناه عند الفقهاء
  

هو ما لـم    ) غبناً فاحشاً (غبن كثير، وغبن يسير، والغبن الكثير ويسمى        :  والغبن نوعان 

  .تجر به عادة الناس، أو ما يتجاوز أكبر تقويم للسلعة من ذوي الخبرة
  

 عن الثلث، والغبن اليسير عكسه، ولا أثر لـه علـى العقـد، ولا               وقدره بعضهم بما يزيد   

يطالب من وقع عليه غبن يسير بالتعويض، وذلك لكثرة وقوعه في المعاملات وصـعوبة              

  .التحرز عنه
 

الغبن الفاحش لا يترتب عليه أي حق للمغبون إذا كان عالماً بالغبن أثناء التعاقـد، فـإذا                 

 .لرضا منهعلم وسكت فالعقد نافذ، لحصول ا

  

  

  

  
 .انظر الموسوعة الفقهية) ١(

للتهـانوي  " موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون وا لعلـوم        "،  ٢٧١لسعدي أبو حبيب ص     " القاموس الفقهي ) "٢(

)٢/١٢٤٦.( 

 ).٧٥٧٦ رقم ٨/١٢٦(أخرجه الطبراني في الكبير ) ٣(



  ٣٨٤ 
  

  

  

فـي الحـالات    ) سخحق الف (وأما إذا كان المغبون غير عالم بالغبن فإنه يثبت له الخيار            

 :التالية التي يوجد فيها مع الغبن تغرير بالمشتري

 .أي مستسلماً للبائع جاهلاً بثمن السلعة:  إذا كان المشتري مسترسلاً -أ 

 .بعني كما تبيع الناس، فباعه بأزيد من ذلك:  إذا قال المشتري للبائع-ب

 . إذا كان الشراء لصالح قاصر أو مفلس-ج

  

 الخالي عن التغرير فإنه لا يترتب عليه الخيار للمغبـون، لأن نقـصان        أما الغبن الفاحش  

قيمة السلعة مع سلامتها من العيوب لا يمنع لزوم العقد، والمشتري هو المفرط في ترك               

 .مع كراهة هذا الغبن. التأمل
  

الأمانـة التـي     وهناك من الغبن نوع يترتب عليه الحق في تعديل السعر، وهو ما يقع في بيوع              

حدد فيها الثمن بحسب ما اشتراه البائع أو بالتكلفة وهو بيع التولية، أو مع الربح وهـو بيـع                ي

 ).١(المرابحة، فإذا ظهرت خيانة في بيان ذلك فإن الغبن يلغى ويصحح الثمن 

فهـو  ) الضرر يزال (ولأن الغبن يتسبب في إيقاع الضرر للغير ، والقاعدة الفقهية تقول            

  .من المحرمات 

  

 :جش  الن-ب
 ) ".٢(لا تناجشوا : "قال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي 

 .إذا أثاره من مكان ليصيده: نجش الطائر: الإثارة يقال : ومعنى النجش، والتناجش 

 )٣(ويأتي أيضاً بمعنى الاستتار، لأن ما قصده الناجش مستور 

 ).٤(ها أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ليرغب غيره في: وشرعاً 

  

  

  

  
   .٧٣ -٧٢لأبي غدة ص " تجارة عن تراض مبادىء وممارسات) "١(

 ) .١٤١٣(، ومسلم ) ٢٠٣٣(أخرجه البخاري )  ٢(

 ) .نَجشَ(لابن منظور " لسان العرب ) "٣(

 ).٢/٢٧(لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار) "٤(



  ٣٨٥ 
  

  

  

معروضة للبيع ليس لـه     ويحصل النجش المنهي عنه شرعاً بأن يزيد شخص في ثمن سلعة            

حاجة بها وذلك ليخدع غيره فيظن أنها تساوي ذلك الثمن فيغتر بهذه المساومة التـي لـم                 

تحصل لرغبته في الشراء، ولكن للتغرير قاصداً من ذلك نفع البائع علـى حـساب إلحـاق                 

 .الضرر بالمشتري

  

لو زاد في ثمنهـا     وكذلك يتحقق النجش بمدح السلعة بما ليس فيها بقصد ترويجها فهو كما             

وغالباً ما يكون الناجش متواطئاً مع البائع أو يكون البائع عالماً بالنجش            . لتوريط المشتري 

 .ويسكت ليغتر المشتري

  

 .ويكثر النجش في حالات المزايدة حيث يطرح بعض الأشخاص سعراً وليس في نيته الشراء

  

والتدليس، ولذلك يثبت الخيـار     ما فيه من الخداع     : والحكمة في المنع من النجش وتحريمه     

 .لمن اشترى السلعة بتأثير النجش ، فله الحق في أن يوافق على الصفقة أو يفسخها

  

 .أما في العقد في ذاته فهو صحيح، عند الجمهور مع الحرمة

  

ويعطى خيار الفسخ للمشتري بسبب النجش مشروطاً بأن تكون الزيادة في قيمـة الـسلعة               

وهذا مع اتفاق جميع الفقهاء على تحريم وتأثيم الناجش بـل           .. سوقمتجاوزة لقيمتها في ال   

 ).١" (الناجش آكل ربا خائن ملعون: "استدل بعضهم لجواز لعنه بحديث رواه البخاري 

  

ولأن قصد الناجش ليس الشراء وإنما إغلاء الأسعار فقد حرمت النصوص الواردة التعامـل              

  )٢. (دة الفقهية كما تقول القاع) الأمور بمقاصدها(به لأن 

  

  

  
   .٢١١ : ٥ في البيوع عن عبداالله بن أبي أوفى ، ووصله في الشهادات ٢٩٧ : ٤رواه البخاري تعليقاً  ) ١(

 ، ٧٩لأبي غدة ص " تجارة عن تراض "، و )٣٥٠٥ -٥/٣٥٥٤(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته " ) ٢(

  



  ٣٨٦ 
  

  

 : مخالفة التسعير-ج
 .وإجبار الباعة على التزامهتقدير ولي الأمر سعراً معلوماً : التسعير

  

والأصل عدم التسعير وإطلاق الحرية للباعة في البيع بما يقع عليـه التراضـي، لقولـه                

ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تـراضٍ               {: تعالى

على عهد رسول   وروى أنس رضي االله عنه أنه غلا السعر في المدينة          ]٢٩: النـساء [} منكم

إن االله  : (  االله   االله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسـول       ! يا رسول :  فقال الناس  االله  

هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى االله وليس أحد مـنكم يطـالبني                

 ).١" (بمظلمة في دم ولا مال
  

 . ضاروهذا الحديث هو للحالة التي لا يصل فيها الغلاء إلى مستوى
  

وهناك حالات يحق فيها لولي الأمر التسعير، درءاً للضرر عن الجماعة، كما أقره مجمع              

 :وهي): ٢(الفقه الإسلامي 

 . مجاوزة أسعار الأطعمة للقيمة بشكل غير مألوف-١

  .  احتكار التجار للسلع، فيجبر أصحابها على البيع بسعر يحدده ولي الأمر-٢

 .خصوصة ومنع غيرها، فتحدد الأسعار منعاً للتحكم انحصار بعض السلع بفئات م-٣

 ).٣" ( تواطؤ التجار على البيع بسعر يحقق ربحاً فاحشا-٤
  

ففي هذه الحالات يجوز التسعير، لما فيه من صيانة حقوق الناس وصلاح أمرهم ودفـع               

الضرر عن جماعتهم، بالرغم من تأثير ذلك على التجار، لأن درء الضرر العام مقدم على               

وينطبق جواز التسعير في التجارة على الصناعة أيضاً، فإذا امتنـع           . رء الضرر الخاص  د

الصناع عن العمل إلا بسعر مرتفع جداً عن أجر المثل، فإن لولي الأمر تسعير الأجـور،                

 .حماية للناس من الظلم
  

  

  

  
، والبيهقـي   )٢٢٠٠(، وابن ماجه    ١٣١٤ رقم   ٣/٦٠٥(، والترمذي   )٣٤٥١ رقم   ٣/٢٧٢(أخرجه أبو داود    ) ١(

)٢٩/ ٦.( 

 .٤بند رقم ) ٥/ ٨ (٤٦ قرار رقم ١٠ -للدورات ا" مجمع الفقه الإسلامي ) "٢(

 .٨١لأبي غدة ص " تجارة عن تراض) "٣(



  ٣٨٧ 
  

  

  

وحكم البيع المخالف للتسعير أنه صحيح، ولكن لولي الأمر تعزير من خـالف التـسعير،               

  .لوجوب الطاعة في المعروف بما يحقق مصلحة المجتمع

وفقـاً للقاعـدة الفقهيـة ،       ) والضرر يزال (ولأن مخالفة التسعير جالبةً للضرر للمجتمع       

فالاغلاء على الناس بغير سبب حقيقي يقدره ولي الأمر فيه مفسدة تعـارض المـصلحة               

 .العامة ، فتقدم المصلحة على المفسدة إذا تعارضتا كما تقول القاعدة الفقهية 

  

 : الاحتكار-د
شراء قوت البشر ونحـوه     : وشرعاً  . احتباس الشيء انتظاراً لغلائه   : لغة  معنى الاحتكار   

والمحتكر لا يستجيب لمتطلبات السوق، بل يدخر الأشـياء رغـم           ) ١(وحبسه إلى الغلاء    

دواعي بيعها بربح معقول، وينتظر تقلب الأسواق ليحقق من بيع ما ادخره أرباحاً كبيرة،              

لضرر بحبسه الأشياء عـنهم، وكثيـراً مـا يتلـف           من غير مبالاة بما يلحق الناس من ا       

 .المحتكرون كميات كبيرة مما احتكروه للتحكم بالسوق ورفع الأسعار

 )٢(" من احتكر فهو خاطىء: "قال  روى معمر بن أبي معمر رضي االله عنه أن النبي 

  

من دخل في شيء مـن أسـعار        : " قال وروى معقل بن يسار رضي االله عنه أن النبي          

 ).٣" (مين ليغليه عليهم كان حقاً على االله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامةالمسل

وللفقهاء آراء متعددة في تفسير الأشياء التي يعتبر حبسها احتكاراً ، فبعضهم خص ذلك              

، وبعضهم عممه في كل شيء من الأقوات وغيرها من سـائر            )المواد الغذائية (بالأقوات  

  .بسها ضررالسلع التي يلحق الناس بح
 

فإذا علم ولي الأمر بوقوع الاحتكار يأمر المحتكر بإخراج ما احتكره وعرضه في السوق              

لبيعه، فإن امتنع أجبره، أو تولى بيعه عنه وأعطاه مثله عند وجوده أو قيمته، وذلك لأن                

الاحتكار فيه تسلط على الأسواق وله آثار سلبية على الاقتصاد فهو يهدد حرية التجارة،              

 .د أبواب الفرص أمام الناس ويقتل روح المنافسةويس

  

  
 ).١/١٠٩(للتهانوي " كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، ٩٥لسعدي أبو حبيب ص " القاموس الفقهي) "١(

 ).٢٩/ ٦(، والبيهقي )١٦٥٥(أخرجه مسلم ) ٢(



  ٣٨٨ 
  

 ، )٦/٣٠(، والبيهقي )٢٠/٢١٠(، والطبراني في الكبير )٢/١٥(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٣(

  )١( التدليس والتغرير والغش - ٧

 
  

بيع المعيب والتطفيف فـي الكيـل أو        : حرم الإسلام التدليس والتغرير والغش، ومن ذلك      

 .الوزن، والبيع على بيع الغير والسوم على سوم الغير، والمماطلة والتفليس الكيدي

 ).٢ "  (من غشنا فليس منا: " عن أبي هريرة رضي االله عنه قال رسول االله 

فـإن  البيعان بالخيار ما لم يتفرقـا،        : "وعن ابن عمر رضي االله عنه قال رسول االله          

 ) ".٣(صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما 

  

 :التدليس  -أ 

نوع من الغش، وهو من الدلس أي الظلمة، والدلسة أي الخديعة وهو كتمان عيب              

 ).٤(السلعة 

 :التغرير  -ب

وعرفته مجلة الأحكام العدلية بأنـه وصـف        ) ٥(إيهام خلاف الواقع بوسائل مغرية      

  ).٦(المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية 
 

 :الـغـش   -ج

 ).٧(تحسين السلعة بطرق خادعة لتظهر سلامتها مع أنها معيبة 

ي يشترط فيهـا    قد يكون بالأقوال كالكذب في الثمن في بيوع الأمانات الت         : والتدليس

 .بيان الثمن الأصلي للسلعة

 .وقد يكون بالأفعال وهي كل ما يستر عيب السلعة
  

  

  

 .انظر الموسوعة الفقهية) ١(

 ).١٠١(أخرجه مسلم ) ٢(

 ) .١٥٣٢٠(، ومسلم ) ٢٠٠٤(أخرجه البخاري ) ٣(

  ).١/٣٠٣(للتهانوي " موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ) "٤(

 ).٤/٣٠٧٢(للزحيلي " مي وأدلته الفقه الإسلا) "٥(

  .١٦٤مجلة الأحكام العدلية م ) ٦(

  ،٢٧٤لأبي حبيب ص " القاموس الفقهي) "٧(



  ٣٨٩ 
  

والتدليس والتغرير والغش حرام، وإذا كان التدليس مـؤثراً فـي اخـتلاف الـثمن فـي                 

المعاملات ويثبت به الخيار لمن وقع عليه شيء من ذلك، فله أن يفسخ الـصفقة ليـدفع                

الناشىء عن التدليس أو يمسك المبيع دون طلب تعويض عن النقص أو الغـبن،              الضرر  

فيثبت حق الفسخ هنا دون اشتراط، لأن الأصل في البيع السلامة من العيـوب، وانتفـاء                

  ).١(التدليس 
 

على أنه إذا بين البائع عيب السلعة للمشتري، أو اشترط البائع لنفسه البراءة من عيوب               

 .ئز لعدم الخداع والتدليسالمبيع فإن ذلك جا

التصرية أي حبس اللبن في الضرع بترك الحليب أياماً عند إرادة بيع            : من صور التدليس  

الشاة أو البقر ليوهم المشتري أنها غزيرة اللبن وأن ذلك عادة لها، فإذا حلبها المشتري               

الـذي  بعد البيع وتبين له أنها مصراة فله حق الفسخ مع رد صاع من تمر عـن اللـبن                   

 .حصل عليه

لا تصروا الغنم، ومن ابتاعهـا      : " قال وقد ورد عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي         

فهو بخيـار النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً مـن               

 ).٢(تمر 

وتنطبق هذه الصورة على كل شيء تدخل عليه عند البيع تحسينات مؤقتة من أجل خداع               

 .تري، فله حق الرد مع تقدير مقابل الانتفاع بحسب العرف والخبرةالمش

  

 :بيع المعيب  -د

المسلم أخو المـسلم ولا يحـل       : " قال عن عقبة بن عامر رضي االله عنه عن النبي        

 ) ٣" (لمسلم إن باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه له 

 وقد حـسنه صـاحبه،       بطعام مر رسول االله  : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال      

بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غـشنا          : فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال      

 ).٤(فليس منا 
  

  

 ).٣٠٧٠ -٤/٣٠٦٩(للزحيلي " الفقه الإسلامي وأدلته) "١(

 ) .٢/١٠(، والحاكم ) ١٥١٥(، ومسلم ) ٢٠٤٣ و ٢٠٤١(رواه البخاري ) ٢(

  ).٢/٨(أخرجه الحاكم في مستدركه ) ٣(

 ) ٢/٥٠(أخرجه أحمد في مسنده ) ٤(

  
 



  ٣٩٠ 
  

 : التطفيف في الكيل أو الوزن -هـ 

ما نقض قوم العهـد إلا سـلط االله         : خمس بخمس  : "عن ابن عباس قال النبي    

عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل االله إلا فشا فيهم الفقـر، ومـا ظهـرت                 

 إلا منعوا النبات وأخـذوا      الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا الكيل        

 ) " .١(بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس االله عنهم المطر 

والتطفيف هو نقص المقدار في الكيل أو الوزن، وهي كلمة مأخوذة من الطفيـف              

وهو القليل، لأن من يسرق من المكيال والميزان يقتصر على الشيء الطفيف حتى             

 ).٢(لا يكتشف 
  

الذين إذا اكتـالوا علـى النـاس        . ويلٌ للمطففين   {: ل قوله تعالى  وفي شأن التطفيف نز   

} وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظـيم            . يستوفون  
  ] ٥-١المطففين [

 ساعة نزل المدينة، وكان هـذا       هي أول سورة نزلت على رسول االله      : قال ابن عباس  

 بكيل راجح، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميـزان، فلمـا           فيهم، كانوا إذا اشتروا استوفوا    

 .نزلت السورة انتهوا، فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا 

وقيل نزلت في رجل من أهل المدينة يقال له أبو جهينة له صـاعان، يأخـذ بأحـدهما،                  

  )٣(ويعطي بالآخر 
 

ن مروءته فـي رؤوس     لا تلتمس المروءة مم   : وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه         

  .المكاييل ولا في ألسنة الموازين
 

إذا حصل نقص في الكيل أو الوزن دون تعمد من البائع فإن المشتري يستحق تكملة مـا                 

واشـترط  ) أي جملة غير معروفة المقدار    (نقص عليه فإذا كان الشراء واقعاً على صبرة         

 العبرة بالمقدار الفعلي ويعدل     المشتري أن مقدارها هو كذا، فظهر أنها أقل أو أكثر كانت          

 .الثمن بالنسبة نقصاً أو زيادة

هذا، ومن المسامحة في البيع أن يرجح الكيل أو الوزن، وذلك بتوفية المقدار المبيع ثـم                

  .إضافة شيء يسير للتأكد من التوفية
  

  

 ).١١/٤٥(أخرجه الطبراني في الكبير ) ١(

 .َ )طفَفَ(لابن منظور " لسان العرب ) "٢(

 .٣٦٧للواحدي ص " أسباب النزول" انظر ) ٣(



  ٣٩١ 
  

  

 : السوم على سوم الغير والبيع على بيع الغير-و
لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا       : " قال   عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله          

 ).١" (يخطب أحدكم على خطبة أخيه

 ).٢" (نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه : "وفي رواية 

لى بيع هو أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن السلعة ويعقدان البيع فيـأتي              والبيع ع 

شخص ثالث ويعرض على المشتري أن يبيعه مثلها بثمن أقل ، فطلب المـشتري فـسخ                

 .الصفقة

والشراء على الشراء أن يعرض شخص على البائع بعد تمام الصفقة ثمناً أكثر مما باع به        

 ..لكي يطلب من المشتري الفسخ

والسوم على السوم أن يحصل الاتفاق بين البائع والمشتري على السلعة فيعرض مـشتر              

 .آخر ثمناً أكثر ليأخذها دون الذي سامها قبله
  

يحرم القيام بإحدى الحالات المشار إليها، ولكن البيع الثاني يقع صحيحاً ، لأن النهي ليس لأمر                

نما هو لأمر خارجي ، وهو الإيذاء والضرر        ذات المبيع، فقد استوفى العقد ركنه وشروطه ، وإ        

 .والإفساد 

يستثنى من النهي بيع المزايدة ، بالمناداة على السلعة وزيادة الناس بعضهم على بعض حتـى                

 .تقف على آخر زائد فيها فيأخذها

فهذا النوع من البيوع جائز لأنه قائم أصلاً على التنافس ولا يفاجأ المشتري أو المساوم بـذلك     

أدركت الناس لا يرون بأساً في بيع المغـانم         : أنه قال : وحكى البخاري عن عطاء   . يتضررفلا  

  ).٣(فيمن يزيد 

 :  فشكا إليه الحاجة فقال له النبـي       أن رجلاً من الأنصار أتى النبي     : "روى أنس بن مالك     

 ـ: من يشتري هذا؟ فقال رجـل     :  وقدح، فقال النبي    ) بساط(ما عندك شيء ؟ فأتاه بحلس        ا أن

من يزيد على درهم؟ فقـال    : من يزيد على درهم ؟ فسكت القوم ، فقال          : آخذهما بدرهم ، قال     

 )٤(ثم أمره أن يشتري قدوماً يحتطب ويبيع . هما لك : أنا آخذهما بدرهمين ، قال : رجل 

 .ويدل هذا الحديث على مشروعية بيع المزايدة ، في حالة خلوه من التلاعب

 .لأمر في منع التسول وإيجاد فرص العمل لمعالجة البطالةكما يدل على دور ولي ا

  
 ).١٤١٢(أخرجه مسلم ) ١(

 ).١٥١٥(أخرجه مسلم ) ٢(



  ٣٩٢ 
  

 ).٥٩٥(رواه البخاري ) ٣(

 ) .٢١٩٨(، وابن ماجه ) ١٦٤١(رواه أبو داود ) ٤(

 : المماطلة والتفليس الكيدي -ز
  ) ١ ("ظلم ، يحل عرضه وعقوبتهمطل الغني  : "عن أبي هريرة رضي االله عنه قال رسول االله  

  ). ٢" (لي الواحد يحل عقوبته وعرضته : "وفي رواية 

 .التسويف وتأخير سداد الدين: والمماطلة 

وهـذا  يدل هذا الحديث على تحريم المماطلة بالحقوق التي يحين موعد أدائها مع المقدرة والملاءة ،                

له والتنديد به والتحذير منـه، وكـذلك        موجب للإثم، ويستحق المماطل العقوبة بإغلاظ القول        

 .العقوبة الزاجرة له عن فعله

إذا ثبت أن المدين المماطل موسـر       . كما يحق للدائن ملازمته إلى أن يحصل على مستحقاته          

وقد أخفى أمواله عن دائنه فإنه يحق للمدين رفع أمره إلى القضاء لاتخاذ الوسـائل الكفيلـة                 

  .بسه ومضايقته إلى أن يخرج الأموال التي أخفاهاباستخلاص الحق منه، ومن ذلك ح

وإذا عثر القاضي على موجودات المدين المماطل فإنه يبيعها جبراً عنه ويقتضي منها ديونـه،               

 حيث باع علـى     سواء كان السبب المماطلة أو بسبب التفليس كما وقع في عهد رسول االله            

  .معاذ رضي االله عنه حين أفلس، وقضى ديونه

تكف أموال المدين عند إفلاسه لسداد جميع ديونه فإنها توزع على الـدائنين بنـسبة               وإذا لم   

 .ديونهم وهذه الطريقة تسمى قسمة الغرماء

إن االله  {: قـال االله تعـالى    . وقد حثت الآيات والأحاديث على المبادرة لأداء الأمانات والحقوق        

   ]٥٨النساء [} يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

  ] ٢٨٣البقرة [} فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق االله ربه{: يضاً وقال أ

 ).٣"  (على اليد ما أخذت حتى تؤديه : "وقال 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله        : " قال وروى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي         

 .)٤" (عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها االله 

  ).٥" (إن خيركم أحسنكم قضاء : "وقال 

  
 
  ).٢٢٧٠(رواه البخاري ) ١(

  ).٨٤٥/ ٢(رواه البخاري ) ٢(

  ) ٣/٤١١(، والبيهقي ) ٢/٥٥(، والحاكم ) ٥/٨(، وأحمد ) ٢٥٩٦(، والدارمي ) ٢٤٠٠(أخرجه ابن ماجه ) ٣(

  ) .٥/٣٥٤(أخرجه البيهقي ) ٤(

  )٥/٣٥٢(أخرجه البيهقي ) ٥(



  ٣٩٣ 
  

* * *  
  ٢قه مبحث الف

  

  الفصل الثالث

  أنواع المعاملات الشائعة
  

  المضاربة: أولا 

  
  شركة يكون فيها رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر:  تعريفها -١

  
  .الإيجاب والقبول :  ركنها -٢

  
  .أن يكون أهلاً للتوكيل :  شروط رب المال - :  شروطها -٣

  .أن يكون أهلاً للوكالة :  شروط المضارب -  

أن يكون نقداً رائجاً ، معلومـاً ، عينـاً ،           :  شروط رأس المال     -  

  .تسليمه للمضارب 

  

  : أقسامها -٤
  يترك فيها للمضارب حرية التصرف: مضاربة مطلقة    من حيث العمل -أ 

  يحدد فيها للمضارب حدود يتصرف في إطارها : مضاربة مقيدة   

  .رب ، إطلاق التصرف فيه دفع المال إلى المضا: المضاربة المعتادة   

دفع المال إلى المضارب وتفويضه أمر المضاربة       : المطلقة مع تفويض عام       

  .دون تقييد 

  .دفع المال للمضارب والإذن له ببعض التصرفات : المطلقة مع إذن صريح   

  .بين شخص بماله وشخص يقوم بالعمل : ثنائية    من حيث تعدد الأطراف-ب 

   يتعدد فيها المضاربون وأرباب المال:مشتركة جماعية   

  .المضارب وكيل عن رب المال، والمال أمانة عنده، فهو ضامن له:  حكمها -٥



  ٣٩٤ 
  

  . هلاك المال -  : انتهاؤها -٦

   موت رب المال أو المضارب -  

  . حصول الجنون لهما -  
  

  يسمح باشتراط أية شروط مسموح بها فقهياً :  الشروط -٧
  

ــشروط المتعل ــة ال ق

  :بربح المضاربة 

   أن يكون الربح معلوماً -

  . أن يكون الربح بنسبة شائعة -  

   أن يكون الربح مشتركاً بين المتعاقدين-  

   أن يكون الربح مختصاً بالمتعاقدين-  
  

يضمن المضارب ما يسلم إليه من أموال للاستثمار على غرار الأجير المشترك،         :  الضمان   -٨

  . لأقدم على المغامرة وإن تحفظ مما أدى إلى إضاعة المال فلو لم يكن ضامناً
  

  . الربح ما فضل عن رأس المال-سلامة رأس المال :  ضوابط توزيع الربح وقسمته -٩
  

  .معاملات البنوك الإسلامية مع الأطباء والمهندسين والحرفيين:  مجالات التطبيق -١٠
  

  
 

 المرابحة: ثانياً 
  
  .ين بالثمن بيع الع:  تعريفها -١
  

  .وتكون بين بائع ومشتري :  بيع المرابحة العادية -  : أقسامها -٢

  .وتتكون من بائع ومشتري وبنك :  بيع المرابحة بالوعد -  

  }ليس عليكم جناج أن تبتغوا فضلاً من ربكم{:  مشروعية المرابحة -٣  

 
 

  السلم: ثالثاً 
  



  ٣٩٥ 
  

  .بيع آجل بعاجل :  تعريفها -١
  

  " .من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم: "حديث : يته  مشروع-٢
  

  . قبض رأس المال في المجلس -  : شروطه -٣

  . أن يكون المسلَم فيه موجوداً بالسوق وقت العقد -  

  . أن يكون مؤجلاً -  

  . بيان جنس المسلَم فيه -  

  . بيان مكان الإيفاء -  
  

تمويل عمليات زراعية وتجارية لإنتاج وتصدير الـسلع ، وتمويـل           :  مجالات التطبيق    -٤

  .الحرفيين والمنتجين 
  

  

  الاستصناع: رابعاً 
  

  .عقد على مبيع في الذمة مطلوب عمله :  تعريفها -١
  

  }فهل نجعل لك خرجاٍ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا{:  من الكتاب -  : مشروعيته -٢

   .نبر لرسول االله حديث صنع الم: " من السنة -  

  .تعامل الناس به منذ عهد النبوة إلى اليوم :  الإجماع -  
  

  .لايجوز إلا بصيغة الإجارة أو السلم :  الجمهور -  : الحكم الشرعي 

  .يجوز استحساناً :  الحنفية -  
  

   الإجارة-   بدائل الاستصناع عند الجمهور-

   السلم-  
  

  .ياناً تاماً  بيان المصنوع ب- شروط صحته -٣

  . أن يكون فيما يجري التعامل باستصناعه -  

  . ألا يكون مؤجلاً إلى أجل -  
  

  .لتلبية حاجات يتعذر كفايتها بغير طريقة :  الاستصناع العادي -١  : أقسامه -٤



  ٣٩٦ 
  

  .لايشترط فيه أن يكون العقد مع صانع :  الاستصناع الموازي -٢  
  

  . وله حق الفسخ غير لازم على الصانع ،:  حكمه -٥
  

تقدم العميل بطلب إلى المؤسسة المالية لصناعة نوع معين مـن الـسلع             :  أمثلته   -٦

  .بسعر معين
  

ممارسته في الأصول والمعدات الصناعية رالزراعيـة بالإبقـاء         :  مجالات تطبيقية    -٧

  على ملكها وبيع منافعها

  

  الإجــــارة: خامساً 
  

  

  .المنافع بعوض عقد يفيد تمليك :  تعريفها -١
  

  .الإيجاب والقبول :  صيغة العقد -٢
  

  .المؤجر والمستأجر :  العاقدان -٣
  

  .تقام الإجارة على منافع الأعيان :  العين المستأجرة ومنافعها -٤
  

 مقـدورة  - بيان مدة الإجارة - معلومة -أن تكون مباحة :  شروط المعقود عليها  -٥

  .عرفتها للمستأجر  م- خلوها من العيب -التسليم 
  

 . استئجار الصناع والعمال والخدم-)  دار-أرض (منفعة عين :  محل العقد في الإجارة -٦
 
  : أقسامها -٧

  .ويكون محلها معيناً بالرؤية والاشارة إليه : إجارة العين   : باعتبار تعيين المحل -

  ها في الذمةيكون محلها غير معين بل موصوف بصفات يلتزم ب: إجارة الذمة   

 باعتبار محل استيفاء    -

  المنفعة 

  .إجارة على منافع الإنسان 

  .إجارة على منافع الأعيان   

 باعتبار نـوع المحـل      -

  المعقود عليه

   ) .… الحوانيت -المنازل (إجارة على المنافع 

  .مايبذله الأجير من جهد ومهارة لقاء أجر معلوم : اجارة على الأعمال   



  ٣٩٧ 
  

  .استئجار شخص لعمل مدة معينة ب: أجير خاص  

  ) طبيب(تقبل أعمال لاثنين أو أكثر في وقت واحد :  أجير مشترك  
  

  .اذا أفادت المبادلة بين ملك المنفعة وملك بدلها :  صحيحة -   حكم الإجارة -٨

  .اذا لم تتوفر شروط صحتها :  فاسدة -  

  . باطلة -  
  

لية أصولاً وتأجيرها لمدة محدودة ثم تعود       شراء المؤسسة الما  :  التأجير التشغيلي    -٩

  .إلى حيازتها وهكذا 
  

شراء المؤسسة للأصول بناء على طلب مؤكـد مـن          :  التأجير المنتهي بالتملك     -١٠

  .عميل لها لتملكها عن هذا الطريق 
  

  .استخدام هذا الأسلوب في العقارات والآلات والمعدات :  مجالات التطبيق -١١

  

  ةالشرك: سادساً 
  

  

  عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال وفي ربحه ، أو في الربح فقط:  تعريفها -١
  

  .الإيجاب والقبول :  أركانها -٢

  . أن يكون الربح معلوم القدر- أن يكون العاقدان أهلاً للوكالة-اتحاد مجلس الإيجاب والقبول:  شروطها -٣
  

  : أقسامها -٤
  أن يشترك اثنان أو أكثر في راس مال أو عمل على أن يكون الربح مشتركاً بينهما    شركة العنان -

  .أن يشترك اثنان على أن يشتروا بالنسيئة ثم يبيعوا ويكون الربح بينهما    شركة الوجوه-

  .يكون رأس المال مشتركاً بين الشريكين بقدر ما لكل فيه    شركة الأموال-

  ان من أرباب المهن على تنفيذ أعمال للناس وربح الأعمال مشترك بينهما أن يتفق اثن   شركة الأعمال-

  
   هلاك المال المشترك- موته - جنونه -فسخ الشركة من أحد الشركاء :  انتهاؤها -٥

  
قيام المؤسسة المالية بتمويل العملاء بجزء من       :  المشاركة الدائمة والمشاركة المتناقصة      -٦

  . لربح حسب الاتفاقرأس المال نظير اقتسام ا



  ٣٩٨ 
  

  

  المزارعة: سابعاً 
  

  

  .عقد بين مالك أرض ومزارع على أن يزرعها ببعض الخارج منها :  تعريفها -١
  

 التخليـة بـين     - صلاحية الأرض للزراعـة      - بيان المدة    -أهلية العاقدين   :  شروطها   -٢

  . بيان نصيب كل منهما - بيان نوع البذار -الأرض والمزارع 
  

  .عقد لازم  :  حكمها-٣
  

  . انتهاء المدة - : انتهاؤها -٤
  . موت مالك الأرض -  
  . موت المزارع -  

 

  المساقاة: ثامناً 
  

  

  .عقد على دفع الشجر إلى من يقوم عليه نظير حصة شائعة معينة من الثمر :  تعريفها -١
  

 -صة كل منهما     بيان ح  - التخلية بين المساقي والشجر      -أهلية المتعاقدين   :  شروطها   -٢

  .بيان مدة خروج الثمر 
  

  .صحيحة إلا عند أبي حنيفة :  حكمها -٣

  

  الـقــرض: تاسعاً 
  

  

  .عقد مال مثلي لآخر ليرد بدله :  تعريفها -١
  

:  المشروعية -٢   } من ذا الذين يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفه له أصنافاً كثيرة{ من الكتاب -

  "لم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرةما من مس: " من السنة -  

  

  .دفع المال للغير على أن يرد مثله :  حقيقي -  : أقسامه -٣



  ٣٩٩ 
  

  .دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض :  حكمي -  

  

  .الإيجاب والقبول :  أركانه -٤
  

  .ور عليه  أن يكون المقرض حراً بالغاً عاقلاً رشيداً غير محج-   صفات العاقدين-٥

  . أن يكون المقترض أهلاً للمعاملة المالية -  

  

ــال -٦  شــروط الم

  :المقرض 

   أن يكون معلوماً -١

  . أن يكون من المثليات -٢  

  . أن يكون عيناً -٣  

  
  . اشتراط توثيق دين القرض -١  الشرط في القرض-٧

  . اشتراط الوفاء في غير بلد المقرض -٢  

  .رخص  اشتراط الوفاء بأ-٣  

  . اشتراط رد محل القرض بعينه -٤  

  . اشتراط الأجل -٥  

  . اشتراط الزيادة للمقرض -٦  

  . اشتراط عقد آخر في القرض -٧  

  . اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه -٨  
  

 صـفة بـدل     - مصاريف الإقراض    -انتقال ملكية المال المقرض       : الأحكام -٨

   .القرض من حيث المثلية والقيمية

 مكان رد القـرض     -صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان          

  . توثيق القرض - وقت رد بدل القرض -
  

  . الإبراء - المقاصة - الاستيفاء من الرهن -الوفاء :  الانتهاء -٩

  



  ٤٠٠ 
  

 )١(المساقاة : ثامناً 
  

 :تعريفها 

لعمل يحتاج إلى   لأن هذا ا  : وسميت مساقاة . في اللغة مأخوذة من السقي    : المساقاة  

السقي بالماء ونضحه ونقله أكثر من غيره فهو أكثر الأعمال مشقة على العامـل،              

 ).٢(وأنفعها للمتعاقد من أجله وهو الشجر 

  

عقد على دفع الشجر أو الكرم أو ما في حكمهما إلى من يقوم عليه نظير               : وشرعاً

  ).٣(حصة شائعة معينة من الثمر، وتسمى كذلك معاملة ومناصبة 

  

والمراد بالشجر وما في حكمها كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها للاستثمار سنة              

فأكثر، ومحل العقد فيها عمل المساقي وهي إجارة فـي الابتـداء وشـركة فـي                

  .الانتهاء

  

 :شروطها

 :يشترط فيها كل ما يلائمها من شروط المزارعة التي بيناها، وهي

 . أهلية المتعاقدين-١

 . المساقي والشجر التخلية بين-٢

 . بيان حصة كل من المتعاقدين على أن تكون شائعة-٣

  

  

  
 ).٥١٤-٥١٣(للخفيف " أحكام المعاملات الشرعية) "١(

 ) .سقي(القاموس المحيط، للفيروز أبادي ) "٢(

 .٢٧٧لابن جزي ص " القوانين الفقهية"، )٦/١٨٥(للكاساني " بدائع الصنائع"، )٦/٣٠٤" (حاشية ابن عابدين) "٣(

 بيان مدة يظن خروج الثمر فيها، فإن لم يبين لها مدة وقعت علـى أول ثمـر                  -٤

يظهر، وإن بينت مدة قد يخرج فيها الثمر وقد لا يخرج، ثم لم يخـرج فيهـا                 

 ).١(ظهر فسادها وكان للمساقي أجر مثل عمله 



  ٤٠١ 
  

  

 :حكمها
 ـ              . ستأجر عليـه  يرى أبو حنيفة أنها فاسدة لأنها في معنى الإجارة بجزء من المـال الم

صحيحة لورود الأثر بها     والأئمة الثلاثة إلى أنها      - أبو يوسف ومحمد     -وذهب صاحباه   

 )٢. ( مع أهل خيبرفي تعاقد النبي 

وأثرها عندهم ثبوت الشركة في الخارج من الثمر كالمزارعة، غير أنها تخالفها في أنها              

 .لازمة في جميع أحوالها

 .ي في العمل بلا أجر إلى إزهاء الثمروإذا انتهت مدتها استمر المساق

وإذا حددت لها مدة لا يحتمل فيها خروج الثمر فسدت وكان للمـساقي أجـر المثـل إذا                  

  .عمل
 

وإذا صحت المساقاة فلم يثمر الشجر في المدة التـي ذكـرت فـلا شـيء لأحـد                  

 ومـا   .المتعاقدين على الآخر، لأن ذلك لا يكون إلا لآفة فلا يتبين فساد العقد حينئذ             

يترتب على انتهاء المدة في المزارعة، وعلى موت أحد طرفيها من الأحكام يترتب             

  ).٣(على المساقاة، لا فارق بينهما فارجع إليه 

  
 
  

  

 ).١/٣٨٣(للغنيمي " اللباب في شرح الكتاب"، ) وما بعدها١٨٥/٦(للكاساني " بدائع الصنائع"انظر ) ١(

 أعطى خيبراً بشرط ما يخرج من ثمـر أو          أن رسول االله    ) ٢٢٠٣(زارعة  روى البخاري في صحيحه في كتاب الم      ) ٢(

  )١٥٥١(والحديث في صحيح مسلم ..  أهل خيبر عامل: وفي رواية. زرع

لابـن الهمـام    " فتح القدير "،  ) ١٣٨٢-٤/١٣٨١(لابن رشد   " بداية المجتهد "،  ٢٧٧لابن جزي ص    " القوانين الفقهية ) "٣(

 ).٣٢٢/ ٢(للشربيني " حتاجمغني الم"، ) وما بعدها٨/٤٥(

 )١(القرض : تاسعاً 
  

 :تعريفه

القطع، وسمي المال المدفوع للمقترض قرضاً لأنه قطعة مـن مـال            : القرض لغة 

 ).٢(المقرض، ويسمى أيضاً السلف 

  



  ٤٠٢ 
  

إعطاء شـخص   : عبارة عن دفع مال مثلي لآخر ليرد بدله، وعرف بأنه         : وشرعاً

والمال يـشمل   . ته مماثل للمال المأخوذ   مالاً لآخر في نظير عوض يثبت له في ذم        

وهو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك لا في غيره كالمكيل، والموزون            : المثلي

 الغرض منه أصالة معونة المقترض وتفريج كربتـه         ٠) ٣(مثل الذهب، والفضة    

بمنحه منافع المال المقرض مجاناً مدة من الزمن، ولا يجـوز أن يكـون سـبيلاً                

 .وتنمية رأس مال المقرضللاسترباح 

  

 .أيضاً" قرضاً"ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور 

 .مقرِضاً : والدافع للمال

 .مقترضاً : والآخذ للمال

  

 .بدل القرض: ويسمى المال الذي يرده إلى المقرض

 .اقتراضاً: ويسمى أخذ المال على جهة القرض

  

  

  
 .انظر الموسوعة الفقهية الكويتية) ١(

  .المصباح المنير، للفيومي"للفيروز أبادى ، و " القاموس المحيط"في ) قرض(انظر مادة ) ٢(

 ).٣٢٢/ ٣" (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، )٥/١٧٠" (حاشية ابن عابدين) "٣(

  

  :مشروعيته 

 .والقرض جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع

 قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً      من ذا الذي يقرض االله    {: قوله تعالى : فمن الكتاب 

   ]٢٤٥البقرة [} كثيرةً
  

 :وجه الدلالة من الآية
من يقطع االله جزءاً من ماله فيضاعف له ثوابه أضعافاً كثيرة كما أن هذه الآية               : فمعناها

جاءت في معرض الندب والتحضيض على إنفاق المال في ذات االله تعالى على الفقـراء               



  ٤٠٣ 
  

فدلت الآية على أن التقرب إلى االله عز وجـل          . الله بنصرة الدين  والمحتاجين وفي سبيل ا   

 )١. (يكون بتفريج كرب المؤمنين والتيسير عليهم
  

 كـصدقة   ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان         : (قوله  : ومن السنة 

 ).٢" (مرة 

 ).٣" ( فكان إجماعاوقد تقبلت الأمة التعامل به منذ زمن الرسول 
  

 مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض للأحاديث الواردة فيه فقـد             والقرض

من نفس عن مسلم كربـة      : "قال روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي          

من كرب الدنيا، نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معـسر                

" ان في عـون أخيـه       يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، واالله في عون العبد ما ك           

)٤ .( 

  

  
  ٨ص. للدكتور نزيه حماد " عقد القرض في الشريعة الإسلامية) ١(

، وغيرهم ،   ) ١/٤١٢(وأحمد  ) ٥/٣٥٣" (الكبرى"، والبيهقي في    ) ٥٠٤٠(، وابن حيان    ) ٢٤٣٠(أخرجه ابن ماجه    )  ٢(

  .وهو حديث حسن 

  ) .٤/٣٦٢(امة لابن قد" المغني"، ) ٢/١١٧(للشربيني " مغني المحتاج)  "٣(

  .رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة ) ٤(



  ٤٠٤ 
  

 :الأركان

 : الصيغة-١

  .ينعقد القرض بالإيجاب والقبول وبكل صيغة تدل على المقصود وتنبىء عنه

ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بلفظ القرض والسلف وبكل مـا يـؤدي               

 .على إرادة القرض، كأن سأله قرضاً فأعطاهمعناهما، أو بوجود قرينة تدل 

  )١. (وكذلك صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول
 
 : صفات العقد-٢

يشترط في المقرض أن يكون من أهل التبرع، أي أن يكون حراً بالغاً عاقلاً رشيداً               

هليـة  غير محجور عليه، ولا يشترط أهلية التبرع في المقترض بل يشترط فقـط أ   

 )٢. (المعاملة بأن يكون متمتعاً بالذمة المالية

  

 :ما يشترط في المقترض

  .دون أهلية التبرع) أي التصرفات القولية(يشترط في المقترض أهلية المعاملة 
 

وذلك بأن يكون حراً بالغاً عاقلاً أو صبياً مميزاً، متمتعاً بالذمة المالية لأن الدين لا               

 ).٣(يثبت إلا في الذمم 

  

  

  

  

  
 ) .٣٥٤-٤/٣٥٣(لابن قدامه " المغني) "١(

 وحاشية  ٤/٢٢٥(للرملي  " نهاية المحتاج ) "٣). (٤/٢٢٤(للرملي  " نهاية المحتاج "،  )٣/٣١٣(للبهوتي  " كشاف القناع ) "٢(

 ).الشبراملسي عليه

 :شروط المال المقرض

 . أن يكون المال المقرض معلوماً-١
 :وهذه المعلومة تتناول أمرين

 " .إلخ ..  طول- حجم-وزن"ة القدر بالوحدة القياسية العرفية  معرف-أ 



  ٤٠٥ 
  

 . معرفة الوصف-ب
  

وذلك لأن القرض يوجب رد المثل، فإذا لم يعرف القدر والوصف، لم يعرف المثل، فـلا                

 .يمكن القضاء
  

 . أن يكون المال المقترض من المثليات-٢
ختلف به قيمتها كالنقود وسـائر      هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً ت       : والمثليات

لا يـصح   : "المكيلات والموزونات، والمزروعات، والعدديات المتقاربة يقول ابن عابدين         

القرض في غير المثلي، لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها، معاوضة انتهـاء ،               

وهـذا لا   لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمـة               

 ).١" (يتأتى في غير المثلي 

فيصح القرض على الذهب والفضة لكونها موزونة والقمح والشعير لكونها مكيلة وعلى            

  .كل مالٍ انطبقت عليه قاعدة المثلي
 

يجوز قرض كل مال يصح فيه السلم، أي كـل مـال            : وقال المالكية والشافعية والحنابلة   

والفضة، أم من القيميـات     يلاً ، أم موزوناً، كالذهب      قابل للثبوت في الذمة سواء أكان مك      

البكر الثنـي مـن     "و  ) ٢( استلف بكراً    لأن النبي   . كعروض التجارة والحيوان ونحوه   

وذلك ليس بمكيل ولا موزون ولأن ما يثبت سلماً يملك بالبيع ويـضبط بالوصـف               " الإبل

لجواهر ونحوها لا يـصح     فجاز قرضه كالمكيل والموزون ، فكل مالا يجوز فيه السلم كا          

  ) ٣. (قرضه 

  
 ).٤/١٧٠" (حاشية ابن عابدين) "١(

 .، وأصحاب السنن الأربعة)١٦٠٠(رواه مسلم ) ٢(

 ).٣/٢٢٢(للدردير " الشرح الكبير) "٣(

 . أن يكون المال المقرض عيناً-٣
ن ذهب الشافعية إلى جواز قرض المنافع إذا كانت تلك المنفعة في الذمة ولا يجـوز إذا كـا                 

خلافاً للحنفية والحنابلة في المذهب إذ لا يجـوز عنـدهم قـرض             . على منفعة محل معين   

لأن القرض إنما يرِد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله، والمنـافع لا              ) ١. (المنافع مطلقاً 

.  لأن المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة          - الحنفية   -تعتبر أموالاً عندهم    

منافع غير قابلة للإحراز والادخار إذ هي أعراض تحدث شيئاً فشيئاً وآناً فآناً ، وتنتهـي             وال



  ٤٠٦ 
  

بانتهاء وقتها، وما يحدث منها غير الذي ينتهي، من أجل ذلك لم يصح أن تجعـل المنـافع                  

 )٢. (محلاً لعقد القرض

  

 :الشروط
 : اشتراط توثيق دين القرض-١

وإشهاد وكتابة، فإن لـم يـوف المقتـرض         يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل       

بشرطه كان للمقرض حق الفسخ، ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء             

 ).٣(بالشرط 
  

 : اشتراط الوفاء في غير بلد المقرض-٢
لكن آراءهم اختلفت وتباينت    . لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد البدل في البلد نفسه          

    ض في غير بلد القرض ، فذهب الحنفية والـشافعية إلـى            في حكم اشتراط وفاء المقر

عدم الجواز وبذلك قال الحنابلة فيما كان لحمله مؤونة، ومنعه المالكية في غير حالـة               

  ).٤(الضرورة 

  

  
 
 
 ).٤/٣٣(للنووي " روضة الطالبين"، ) ٤/٢٢٥(للرملي " نهاية المحتاج"، )٣/٣١٤(للبهوتي " كشاف القناع) "١(

 .٣٧لنزيه حماد ص " القرض في الشريعة الإسلاميةعقد ) "٢(

  ).٤/٣٤(للنووي " روضة الطالبين ) "٣(

الخرشي على  "،  )٥/٢٧٥" (حاشية ابن عابدين  ). " وحاشية الشبراملسي  ٢٣٥،  ٤/٢٢٩(للرملي  " نهاية المحتاج ) "٤(

 ).٣١٩ ، ٣/٣١٧(للبهوني " كشاف القناع"، )٥/٢٣١" (مختصر خليل

 :أنقص  اشتراط الوفاء ب-٣
إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض أنقص مما أخذ منه قدراً أو وصفاً فقد ذهب 

 .الشافعية في الأصح والحنابلة إلى أن الشرط فاسد والعقد صحيح

أما صحة القرض، فلأن المنهي عنه جـر المقرض النفع إلى نفسه، وهنا لا نفع له في                

ض زاد عن المسامحة والإرفاق، ووعده وعـداً        الشرط، بل النفع للمقترض، فكأن المقر     

 .حسناً

وأما فساد الشرط، فلأنه ينافي مقتضى العقد، وهو رد المثل، فأشبه الزيادة فيلغو الشرط              

  )١. (وحده ولا يلزم



  ٤٠٧ 
  

  

 : اشتراط رد محل القرض بعينه-٤
إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض المال بعينه، فالعقد صحيح، والـشرط              

  .فاسد

نص الحنابلة على أنه إذا اشترط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينـه،              

فلا يصح هذا الشرط، لمنافاته لمقتضى العقد، وهو أن ينتفع المقترض باسـتهلاكه             

غير أن فساد الشرط لا يفسد العقد، بـل         . ويرد بدله، فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك      

  ) .٢(يبقى صحيحاً 

  

 : اشتراط الأجل-٥
لفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط الأجل في القرض، فذهب جماعة منهم إلـى              اخت

  .صحة ذلك ولزوم الشرط، وذهب غيرهم إلى أن العقد صحيح والشرط فاسد

  
 

  
 
 ).٣/٣١٧(للبهوتي " كشاف القناع) "٤/٣٤(للنووي " روضة الطالبين"، )٤/٢٣١(للرملي " نهاية المحتاج) "١(

 ).٤/٣٠٧(بن النجار الحنبلي لا" معونة أولى النهى) "٢(



  ٤٠٨ 
  

 :اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل في القرض على قولين

 :للحنفية والشافعية والحنابلة: القول الأول

وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض، وإن اشترط في العقد، وللمقرض أن يـسترده قبـل                

 .حلول الأجل لأن الآجال في القروض باطلة
  

 .لكية والظاهرية والليث بن سعدللما: والقول الثاني 
  

فإذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلـزم المقتـرض رد           . وهو صحة التأجيل بالشرط   

  )١. (البدل قبل حلول الأجل المحدد

  ).٢" (المؤمنون على شروطهم: "وحجتهم قوله 

  

 : اشتراط الزيادة للمقرض-٦
ض حرام ، وأن تلك     أجمع الفقهاء على أن القرض بشرط زيادة قدر أو صفة للمقر          

الزيادة ربا سواء كانت الزيادة في القدر، بأن يرد المقرض أكثر مما أخذ من جنسه               

 .، أو بأن يزيده هدية من مال آخر

 .أو كانت الزيادة في الصفة، بأن يرد المقترض أجود مما أخذ

ودليلهم النهي عن كل قرض جر نفعاً للمقرض، وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق             

بة ، فإن شرط المقرض فيه لنفسه، خرج عن موضوعه فمنع صـحته، لأنـه               والقر

 ).٣(يكون بذلك قرضاً للزيادة ، لا للإرفاق والقربة 

  

  

  
  

، )٤/٢٢٩(للرملـي   " نهاية المحتـاج  "،  )٣/٢٠٢(للشيخ نظام   " الفتاوي الهندية "،  )٣/٣١٦(البهوتي  " كشاف القناع ) "١ (

 ).١٤/٣٧(للسرخسي " بسوط الم) " ٤/٣٤(للنووي " روضة الطالبين"

 (         ) .، والترمذي )٣٥٩٤(أخرجه أبو داود ) ٢(

للنـووي  " روضة الطـالبين  "،  )٣/٣١٧(للبهوتي  " كشاف القناع "،  ) ٤/٣١٢(لابن النجار الحنبلي    " معونة أولي النهي  ) "٣(

)٤/٣٤.( 

 : اشتراط عقد آخر في القرض-٧
شترط في القرض أن يبيع المقـرض شـيئاً أو          ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن ي        

يشتري منه شيئاً أو يؤجره أو يستأجر منه ونحو ذلك، لأن ذلك ذريعة إلى القـرض الـذي               

 .يجر نفعاً للمقرض



  ٤٠٩ 
  

أما اشتراط المقرض في عقد القرض بأن يقرض المقترض مالاً آخر، فـالقرض صـحيح                

 .والشرط لاغ لأنه يعتبر وعداً  غير ملزم به

ومـساقاة  ) ١( كبيع وإجارة ومزارعـة      -لفقهاء صوراً متعددة لاشتراط عقد آخر     لقد ذكر ا  

 في عقد القرض، وفرقوا بينها في الحكم نظراً لتفاوت منافاتها لمقتضى عقد             -وقرض آخر 

  :القرض، وتبرز صفوة مقولاتهم في الصور  الثلاثة الآتية
  

  :اشراط البيع ونحوه في القرض: الصورة الأولى
عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئاً أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه              إذا شرط في    

  . أو نحو ذلك، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط 

 ).٢" (لا يحل سلف بيع : "قوله : ودليلهم 

 ـ            : ووجهه   ى ذلـك   أن ذلك ذريعة إلى الربح في القرض بأخذ أكثر مما أعطى، والتوصل إل

 .بالبيع والإجارة ونحو ذلك من المعاوضات أو المشاركات
  

 . أقرضني أقرضك: الصورة الثانية
إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض لمقرضه في مقابـل القـرض الأول،                

فقد ذهب المالكية إلى كراهة القـرض       ) أسلفني أسلفك (وذلك ما يسمى عند الفقهاء بمسألة       

  .قال الحنابلة بعدم جوازه، وإذا وقع فالشرط فاسد والقرض صحيحو. مع ذلك الشرط

  
 

  

عقد القرض  "،  )١٤/٣٦(للسرخسي  " المبسوط   "٢٤٨لابن جزي ص    " القوانين الفقهية "،  )٤/٣٥(للنووي  " روضة الطالبين ) "١(

  . وما بعدها٧٠لنزيه حماد ص " في الشريعة الإسلامية

)٢(  

 . المقرض للمقترضاشتراط قرض آخر من: الصورة الثالثة
أقرضـتك  : إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه الدائن مالاً آخر، بأن قال المقرض للمقترض             

كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا وكذا، فقد نص الشافعية على أن عقد القرض صحيح والشرط                

 لاغ في حق المقرض، فلا يلزمه ما شرط على نفسه لأنه وعد غير ملزم، كما لو وهبه ثوبـاً                  

 .بشرط أن يهبه غيره
  

 : اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه-٨



  ٤١٠ 
  

اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له اشتراط جعل بدلاً لجاهه ؟ فمنع ذلك                

بعض الفقهاء ، وأباحه بعضهم ، وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه بحاجة إلـى نفقـة                   

 .وبين ما إذا لم يكن محتاجاً لذلك، فحرموا عليه ذلكوعناء، فأجازوا له أخذ أجر المثل، 

اقترض لي من فلان مائـة      : فلو قال . له أخذ جعل منه مقابل اقتراضه له بجاهه       : قال الحنابلة 

 .ابنِ لي هذا الحائط ولك عشرة: ولك عشر جاز، لأنها جعالة على فعل مباح، كما لو قال

قائل بالتحريم مطلقاً ، وبـين قائـل بالكراهـة          وفي مذهب المالكية اختلف في ثمن الجاه، بين         

بإطلاق، وبين مفصل بين أن يكون ذو الجاه محتاجاً إلى نفقة وتعب وسفر، فأخذ مثـل نفقـة                  

 )١. (مثله فذلك جائز، وإلا حرم، والتفصيل الأخير هو الراجح عندهم
  

 :الأحكام 

 : انتقال ملكية المقرض-١
 المقْرض من المقرِض إلى المستقرض ؟ فذهب المالكية         اختلف الفقهاء متى تنتقل ملكية المال     

إلى أنها تنتقل إليه بمجرد العقد، وذهب الحنابلة والحنفية والشافعية إلـى أنهـا تنتقـل إليـه                  

  ).٢(بالقبض، وذهب الشافعية في غير الأصح إلى أنها لا تنتقل إلا بالاستهلاك 

  
 

  

لنزيـه حمـاد ص     " عقد القرض في الشريعة الإسلامية    "،  )٢٢٥ - ٣/٢٢٤" (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ) "١(

 .٧ ه-٧٤

" الفقه الإسلامي وأدلتـه   "،  )٥/١٧١" (حاشية ابن عابدين  "،  )٢٢٥-٣/٢٢٤" (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ) "٢(

 ) .٤/٣٥٤(لابن قدامة " المغني"، ) ٣٧٩١-٥/٣٧٩٠(للزحيلي 

 : مصاريف الإقراض -٢

 الفعلية المترتبة على الإقراض، قبـضاً ورداً للبـدل، وتوثيقـاً للـدين،              المصاريف والنفقات 

  .وإجراء وتنفيذاً منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض
 
 : صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية -٣

 .لقد تباينت أنظار الفقهاء فيما يلزم المقترض أداؤه

 )١(لى أنه يلزمه رد مثل مااستقرض لاعينه ولو كانت قائمة فذهب الحنفية وابن حزم إ

وذهب الشافعية في الأصح والمالكية إلى أن المقترض في قرض المثليات مخير بين رد مثله               

أو عينه ما دامت على حالها لم تتغير، وفي القيميات هو مخير بين رد مثله صورة أو عينـه          

 .ما لم تتغير



  ٤١١ 
  

مكيلاً أو موزوناً ، فهو مخير بين رد المثل أو العين إذا لم تتغيـر               إذا أقرضه   : وقال الحنابلة 

وإذا أقرضه قيمياً لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها، فيلزم المقترض قيمته، وفيما سـوى              

 )٢. (ذلك يلزمه في الراجح رد قيمته يوم القبض

  

 : صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان-٤

يكون ببدل مماثل في القدر والصفة للمال المقـرض، ولكـن لـو             الأصل في أداء القرض أن      

برضاهما، أو ببدل أجود مما أخذ      قضى المقترض دائنه ببدل أكثر مما أخذ أو أقل في القدر            

أو أدنى منه صفة برضاهما، جاز ذلك طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطـأة فـي                  

  .قول جمهور الفقهاء
 

شافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم علـى أنـه يجـب علـى            واتفق الفقهاء من الحنفية وال    

المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة صفة، وأنه لو قضى دائنه ببدل خيرٍ منه في الصفة أو               

  )٣. (دونه برضاهما صح، طالما أن ذلك جرى من غير شرط ولا مواطأة

  
 )١٧١-٥/١٧٠" (حاشية ابن عابدين) "١(

 ).٣/٣١٤(للبهوتي " كشاف القناع"، )٢/١١٩ (للشربيني" مغني المحتاج) "٢(

، )٣/٣١٧(للبهـوتي  " كـشاف القنـاع  "، )٢٣١-٤/٢٣٠٥(للرملـي  " نهاية المحتاج"، )٥/١٧٥" (حاشية ابن عابدين  ) "١(

 .٢٨٥لابن جزي ص " القوانين الفقهية"

 : مكان رد القرض-٥

مقتـرض فـي    ولكن لو بذله ال   . الأصل وجوب رد بدل القرض في البلد الذي وقع فيه         

مكان آخر أو طالبه المقرض به في بلدة أخرى، ففي المثليات يلـزم الطـرف الآخـر                 

الاستجابة له بقبول المثل إذا لم يكن مما لحمله مؤونة، فإن كان فيه ذلك، فلا تلزمـه                 

 .الاستجابة

وفي القيميات يلزم المقترض أداء القيمة له بسعر بلد القرض إذا طالبه المقرض ببدله              

رها، ويلزم المقرض قبولها كذلك إذا بذلها له المقترض بذلك السعر فـي البلـد               في غي 

 .الآخر

وذلك في الدراهم والـدنانير ومـا لاحمـل لـه ولا            . أن يأخذه به حيث وجده    : أحدهما

 .مؤونة

وهو المكيل والموزون وإن تراضيا علـى       . ألا يأخذه به إلا حيث أقرضه إياه      : والآخر

 .غير ذلك المكان جاز ذلك



  ٤١٢ 
  

 : وقت رد بدل القرض-٦

يرى جمهور الفقهاء أن دين القرض حال غير مؤجل، وللمقرض المطالبة به فـي أي               

وقت شاء عقب الإقراض، كسائر الديون الحالة وخالفهم المالكية في ذلـك ورأوا أنـه               

إلى قدر ما يرى في العادة أن المقترض انتفـع          ) من غير اشتراط التأجيل   (مؤجل أصلاً   

  ) .١(به 

  

 . توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة-٧

توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة إذا لم يكن مؤجلاً ليس واجباً في قول أحد مـن                   

الفقهاء أما إذا كان مؤجلاً ، فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب توثيقه بهما، وذهب جمهور                

 ).٢(الفقهاء إلى عدم وجوب ذلك 

  
  

، ٣/٣١٤(للبهـوتي   " كشاف القنـاع  "،  )٥/٢٣٢" (الخرشي على مختصر خليل   "،  ) ٣/٢٠٢(ام  الفتاوي الهندية، للشيخ نظ   ) "١(

٣١٦.(  

 .٥٨-٥٧للدكتور نزيه حماد ص " عقد القرض في الشريعة الإسلامية) "٢(
 

  

  

 :الانتهاء

 :ينتهي القرض بأحد التصرفات التالية

 ـ            ن الـرهن إن    الوفاء بالقرض من قبل المدين أو الكفيل إن وجد، أو بالاستيفاء م

 .وجد، أو بالمقاصة بشروطها، أو بالإبراء

إذا نشأ للمقترض دين ووجدت شروط إجراء المقاصـة مثـل           : تكون) والمقاصة(

 .اتحاد الجنس بين الدينين وكذلك الأجل وغيره

  

* * *  

 


